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واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر

قایدي سامیة/ د: من إعداد

  "أ"أستاذة محاضرة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

جامعة مولود معمري تیزي وزو

  :ةـــمقـدمـ

أول ظهور لمصطلح التجارة الإلكترونیة كان في الولایات المتحدة وكندا للتعبیر عن الأعمال 

وتعـود جـذورها إلـى أوائـل السـبعینات .بهـا مـن عملیـات تـتم عبـر وسـائط إلكترونیـةالتجاریة وما یتعلـق 

مــن القــرن الماضــي علــى شــكل تحــویلات إلكترونیــة للأمــوال بــین بعــض المؤسســات التجاریــة العملاقــة 

ثـم ظهـر بعـد ذلـك التبـادل الإلكترونـي للبیانـات الـذي وسـع التجـارة الإلكترونیـة مــن .وبعـض الشـركات

.لات مالیــة إلــى معــاملات أخــرى كالمصــانع وتجــارة التجزئــة وبیــع الأســهم وتــذاكر الســفرمجــرد معــام

بعدها في التسعینیات أصبحت شـبكة الإنترنـت مـادة مالیـة وربحیـة وزاد انتشـارها ونموهـا ووصـلت إلـى 

ظهــرت الشــبكة 1992وفــي ســنة  .الملایــین مــن البشــر وبــدأ مصــطلح التجــارة الإلكترونیــة یســتعمل

كمـــروج للســــلع والخـــدمات فأقبـــل رجــــال الأعمـــال وأصـــحاب المؤسســــات WWWوتیـــة العالمیـــة العنكب

والشــركات التجاریــة علــى تلــك المواقــع وانطلقــوا فــي إبــرام الصــفقات عــن طریــق البریــد الإلكترونــي مــع 

1995وبعد سنة .عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقعهم التي ینشئونها على شبكة الإنترنت

طبیقــات مبدعــة فــي مجــال الإعــلان والبیــع بــالمزاد العلنــي والمواقــع الافتراضــیة حیــث أنشــأت ظهــرت ت

.)1(الشركات مواقع لها على الشبكة وملأتها بالمعلومات

علـــى ذلـــك التطـــور والـــدلیل، لمي بشـــكل هائـــلعلـــى المســـتوى العـــاالإلكترونیـــةوقـــد اتســـعت التجـــارة 

Onیــد مــداخل أنشــطة التســویق والخــدمات علــى الخــط الســریع لمواقــع التجــارة الإلكترونیــة وتزا Line

.)E-mail)2والبرید الإلكتروني 

وبالنسبة للجزائر فهي أیضـا عرفـت دخـول الإنترنـت إلیهـا، حیـث أصـبح مسـتعملا عبـر كـل الـوطن 

یستفید منه المجتمع والمستهلك الجزائري وكذلك الشركات التجاریة، كما بدأت التجارة الإلكترونیة تنمو

، "قانون التجارة الإلكترونیة"، عبد الرزاق عمر جاجان الزاید:انظر في ذلكلمزید من التفاصیل)1(

www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=94042&fn=LM617.doc ،الملك عبد العزیز، كلیة جامعة عبد

.9-8، ص2011الاقتصاد والإدارة، 

. 9ص، المرجع نفسه:انظر في ذلكلمزید من التفاصیل)2(



2

في الجزائر شیئا فشیئا، لكن مع ذلك نبقى بعدین جدا عـن مـا هـو معمـول فـي الـدول الأخـرى، خاصـة 

.من حیث الجانب القانوني الذي یتولى تنظیم مثل هذه التجارة الذي سوف نبینه من خلال مداخلتنا

لمجتمــع إعمالهــا فــي احقیقــة إظهــار مــداخلتنا تحدیــد مفهــوم التجــارة الإلكترونیــة مــع فســنحاول عبــر

.الجزائري

أولا ــ مفهوم التجارة الإلكترونیة

والخِدمات عبر الإنترنت، فهي تشمل  منذ لا تقوم التجارة الإلكترونیة على عملیات بیع وشراء السلع 

البیع والشراء، وإرسال التحویلات المالیة عبر شبكة الإنترنت، غیر أنها التجارة انطلاقتها معالجة حركات 

تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثیر، فقد توسعت حتى أصبحت تشمل في حقیقة الأمر الإلكترونیة

نفسها جنبا إلى جنب مع السلع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونیة عند هذا عملیات بیع وشراء المعلومات 

.)3(لأفراد، لاتقف عند حد تفتحها التجارة الإلكترونیة أمام الشركات والمؤسسات واالحد، إذ إن الآفاق التي 

ف التجارة الإلكترونیةیـ تعر 1

یشیر إلى بیع وشراء المنتجات عبر شبكة الإنترنت وتفریغ التجارة الإلكترونیةإن تعریف

البرامج الإلكترونیة دون الذهاب إلى المتجر أو إلى الشركة، وعلاوة على ذلك فإن التجارة الإلكترونیة 

ن مختلف الشركات على المستوى المحلي أو الدولي بما یسهل عملیة تشتمل على الاتصالات بی

بمعنى أنها إستخدام للإنترنت والشبكة العنكبوتیة العالمیة لتبادل .التبادل التجاري ویزید من أحجامها

العملیات بشتى أشكالها بین الأعمال المختلفة، مع التركیز على استخدام التكنولوجیا الرقمیة في 

.)4(التجاریة بین الشركات والأفرادالعملیات 

عبارة عن عملیة تبادل للمعلومات الخاصة بالعملیات التجاریة بین وقد عرفها البعض بأنها 

طرفین أو أكثر دون استخدام المستندات الورقیة، حبیث تتم جمیع عملیات البیع والشراء والتسویق 

متضمنا ذلك .بشكلٍ كبیر على العنصر البشريإلكترونیا، ، من خلال شبكة الإنترنت، دون الاعتماد 

كل ما یتعلق بهذه العملیات من دفع أو تحصیل للأموال، وهو ما یسمى بالتحویل الإلكتروني 

للأموال، ومن ثم یستطیع كل من الأفراد والشركات والهیئات الحكومیة إنجاز جمیع العملیات التجاریة 

.)5(إلكترونیةوالمالیة والمعلوماتیة فیما بینهم بصورة 

.9–8المرجع السابق، ص، عبد الرزاق عمر جاجان الزاید)3(

.1ي، المرجع السابق، صأحمد كرد:انظر في ذلك)4(

، http://www.alukah.net/culture/0/42032/#ixzz4PclnAd5W، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة، )5(

.4، ص2012
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المعاملات التجاریة التي تتم من قبل الأفراد والهیئات والتي تعتمد على "كما تعرف على أنها 

معالجة ونقل البیانات الرقمیة، بما فیها الصوت والصورة من خلال شبكات مفتوحة مثل الانترنت أو 

.)6(مغلقة، والتي تسمح بالدخول إلى الشبكات المفتوحة

Organisation)ظمة العالمیة للتجارة وتعرف المن mondiale du commerce) التجارة

الإلكترونیة بأنها مجموعة متكاملة من عملیات انتاج وتوزیع وتسویق وبیع المنتجات بوسائل الكترونیة 

وتعود بدایات نشاط التجارة الالكترونیة الى الستینات المیلادیة وكانت تعرف باسم التبادل الالكتروني 

واقتصرت بدایة على تبادل بیانات البیع والشراء بین بعض المؤسسات الكبیرة عبر شبكات لبیاناتل

خاصة من نوع الشبكات الواسعة غالبا اما الآن فیطلق مصطلح التجارة الالكترونیة بشكل اساسي 

.)7(تتم عبر شبكات خاصة ومنها الانترنتعلى مجموعة من العملیات التجاریة التي 

إستخداما للإنترنت والشبكة العنكبوتیة العالمیة لتبادل العملیات ذا التجارة الإلكترونیةفتعد إ

بشتى أشكالها بین الأعمال المختلفة، مع التركیز على إستخدام التكنولوجیا الرقمیة في العملیات 

.)8(التجاریة بین الشركات والأفراد

:)9(ان نصنف التجارة الالكترونیة الى نوعین وهمویمكن أ

عمال مع الاعمالتجارة الأ:النوع الأول

حیث یقتصر التعامل مع الشركة وعدد من موردیها وزبائنها الكبار عن طریق كلمات سر 

من حجم %85وعناوین ویب خاصة بالشركة لاتنشر للعامة ویستحوذ هذا النوع على مانسبته 

.التجارة الالكترونیة الاجمالي

عمال مع المستهلكینتجارة الا:النوع الثاني

و تجارة التجزئة لتمییزه عن التجارة الالكترونیة بین أ وقد تسمى ایضا التسوق الالكترونیة

.من حجم التجارة الالكترونیة%15قطاعات الاعمال وتستحوذ على مانسبته 

.2ي، المرجع لسابق، صأحمد كرد:انظر في ذلك)6(

، "مفهوم التجارة الإلكترونیة"فیصل إبراهیم كتبي، :انظر في ذلك)7(

http://www.alyaum.com/article/1138484،20031، ص.

.2أحمد كردي، المرجع لسابق، ص:انظر في ذلك)8(

.1فیصل إبراهیم كتبي، المرجع السابق، ص:انظر في ذلك)9(
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خصائص التجارة الإلكترونیةـ  2

یمكن من خلالها تحقیق أرباح لم یكن من أهم اختراعات العصر والتي التجارة الإلكترونیة تعد 

:یعود إلى خصائصها كما یليمن الممكن تحقیقیها سابقا بالطرق التقلیدیة والسبب

انخفاض التكلفةتسمح بو  حرر من القیودتأ ــ 

قبل ظهور التجارة الإلكترونیة كانت الشركة تخضع لقوانین عدیدة وتحتاج إلى ترخیص معین 

دید أو توكیل الغیر في الدولة الأجنبیة حتى تتمكن من بیع منتجاتها، أما وتكبد تكلفة إنشاء فرع ج

عملیة التفاعل بین طرفي المعاملات تتم دون ف .)10(الآن لم یعد أي من تلك الإجراءات ضروریا

استخدام أي مستندات ورقیة، بل تتم إلكترونیا منذ بدایة المعاملات إلى نهایتها، وبالتالي فالبیانات 

مات الإلكترونیة التي تتم بین طرفي المعاملات هي الإثبات القانوني الوحید الذي یتاح لكل والمعلو 

.)11(من طرفي المعاملة في حالة حدوث أي نزاع بینهما

كانت عملیة التسویق للمنتج مكلفة جدا في السابق، حیث إن الإعلان عن المنتج كان یتم 

ف، أما الآن فیمكن تسویقه عبر شبكة الانترنت وبتكلفة بواسطة الوسائل التقلیدیة عبر التلفاز والصح

.)12(ضئیلة جدا

كل العالمعبر مع انتشارها الواسع حدود الدولةتجاوزتسمح بب ـ 

فقد كانت الشركة تتعامل مع عملاء محلیین التجارة الإلكترونیة الحدود الجغرافیة،لا تعرف 

لیین كانت تتكبد مصاریف كبیرة وغیر مضمونة فقط بالسابق وإن رغبت في الوصول إلى عملاء دو 

تجاتها دون أي تكلفة إضافیة العائد ، أما الآن فتستطیع الشركة أن تضمن اطلاع الجمیع على من

لا تحتاج إلى سوق ملموس كما أنها تجارة .، خاصة أن شبكة الانترنیت دخلت جمیع الدولتذكر

سوق غیر الملموس في أي وقت ومن أي مكان ویستطیع المتعامل من خلالها الدخول إلى هذا ال

الإطلاع على  ببساطةیمكنهو بواسطة الكمبیوتر وبلمسة بسیطة على الموقع الذي یرغب بزیارته، 

فتمكن التجارة الإلكترونیة المتعاملین من تجاوز حدود الدول .ا مباشرة وشرائهات المنتجمختلف 

على الكمبیوتر ودون تكلفة تذكر، على خلاف والوصول إلى أي مكان بالعالم وبضغطة زر بسیطة

التجارة التقلیدیة التي یقتصر التعامل بها محلیا ویصعب على المتعاملین زیارة الأسواق العالمیة 

.)13(للتسوق 

.3أحمد كردي، المرجع لسابق، ص:انظر في ذلك)10(

.4المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة،)11(

.3أحمد كردي، المرجع لسابق، ص:انظر في ذلك)12(

.5المرجع نفسه، ص:انظر في ذلك)13(



5

دون وسیطجـ ـ تساعد على التفاعل المباشر بین المتعاملین

شبكة الإنترنت، دون الحاجة من خلال إمكانیة التفاعل المباشر بین طرفي المعاملات ة عبر 

إلى تدخل أي وسیط، فإن ذلك قد أدى إلى انتهاء دور الوسیط البشري تماما، ومن ثم سیؤدي ذلك 

إلى تقلیل التكالیف اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة، كما یستطیع أحد أطراف المعاملات أن یقوم 

ا لا یتوفر في أي وسیلة أخرى استخدمت بالتعامل والتفاعل مع أكثر من جِهة في نفس الوقت، وهو م

.)14(من قبل هذا المجال، مما یؤدي إلى توفیر عاملي السرعة والوقت في إنجاز الأعمال المطلوبة

فهي تسمح بالتواصل المستمر مع العمیل عن طریق القوائم البریدیة، والحد من الإنفاق على 

یطة من العملاء، حیث تعد التجارة الإلكترونیة الإعلانات الورقیة والمرئیة التى لاتغطى إلا فئة بس

آلیة تواصل ذات فاعلیة عالیة جدا، من منطلق أنها وسیلة إتصال ذات إتجاهین بین العمیل والتاجر، 

.)15(حیث تفتقد التجارة التقلیدیة لهذا النوع من الإتصالات

عن السلعة ووصولا كما تسمح بإجراء المعاملات التجاریة بصورة كاملة، بدایة من الإعلانـ

إلى تسلیمها إلى العملاء، وذلك فیما یتعلق بالسلع غیر المادیة عن طریق الإنترنت، وهذا ما لا یتوفر 

.)16(في الوسائل الأخرى، كوسائل الاتصال التقلیدیة، كالهاتف والفاكس

في الجزائرالتجارة الإلكترونیةحقیقة ثانیا ــ 

في الجزائرنیةالتجارة الإلكترو إعمال أ ـ مزایا 

للتجارة الإلكترونیة عدة مزایا تعود للمجتمع وللمستهلكین وكذلك بالنسبة للشركات التجاریة، 

:كما یلي

الجزائريـ مزایا التجارة الإلكترونیة بالنسبة للمجتمع 1أ ـ 

الحرالعمل فرص خلق على الدولجمیع في عامةبصفةالالكترونیةالتجارةتعمل

تكلفةبأقلالعالمیةبالأسواقتتصلوالتيوالمتوسطةالصغیرةشروعاتالم في والعمل

منللخروجالاحتیاجمنالتقلیلبالتاليو  المنازل،منبالعمل لأفرادل تسمحكمااستثماریة،

.6المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة،)14(

.4أحمد كردي، المرجع لسابق، ص:انظر في ذلك)15(

.6المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة،)16(
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وهو الذي یقود إلى ، )17(الطرق على السیارات عدد تقلیل إلى یؤديمماالتسوقأجلمنالمنزل

.)18(ءخفْض نسبة تلوث الهوا

أكبرلكمیات الأفراد شراءثمومنأقلبأسعارتباع أن البضائعبعضل ببیعتسمحكما

امیةالنالدول في یعیشونینالذ السكانالاستفادةإمكانیةمع.معیتشتهممستوى ورفع

والحصول ةمهنتعلم كذلك نهمكیمكما،لهم توفرها دولهم تكن لم التيوالخدماتبالمنتجات

.)19(الإنترنتعبرجامعیةشهادة على

،الحدیثةالتكنولوجیاتاستخدام في شهدته الذي والكبیرالسریعفالتطورالجزائر في أما

والأسواق للعالم التفتحالجزائريللمجتمع ذلك سیسمحالتجاریة،المعاملاتمجال في خاصة

أجنبیةدولمنماتخدا على الحصول وكذلك .الجزائر في متوفرةغیرمنتجاتواقتناءالدولیة،

كموقعالمجال، هذا في المتخصصةالجزائریةالمواقع عدد تزایدمن ذلك ویظهر.علمیة أم تجاریة

المواقعمنوأصبحالتجاریةالخدماتیعرض والذي الجزائریةالشبكة على ظهر الذي "كنیس واد"

.الجزائر في تصفحاالأكثر

الجزائريبة للمستهلكـ مزایا التجارة الإلكترونیة بالنس 2أ ـ 

وتحسینالبیعوبعدقبلخدمات العالم عبر كان أیاللمستهلكالالكترونیةالتجارةتوفر

تقدم له الكثیر من الخیارات، بسبب قابلیة الوصول إلى منتجات و  ،التنافسنتیجةالمنتججودة

لمستهلك، ویقوم والتعامل مع شركات لم تكن متوفرة بالقرب من ا)20(وخدمات جدیدة أقل ثمنا

ساعة24مدى على دلك یتمحیثكبیرةبسرعةالأخرىالتعاملاتوإجراءبالتسوقالمستهلك 

.)21(یومیا

.2، ص2013، /الالكترونیة-التجارة-ممیزات/entejsites.com،"فوائد التجارة الإلكترونیة"المدونة، )17(

.7المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة،)18(

كریم :انظر كدلك.2المرجع السابق، ص،"الإلكترونیةفوائد التجارة "المدونة، :لمزید من التفاصیل انظر في ذلك)19(

.7المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"حمیدة،

لأن البائع یستطیع أن ،من الأحیان، فإن التجارة الإلكترونیة تكون من أرخص الأماكن للتسوق غالبفي  )20(

ولذلك في آخر الأمر ،ركة مع أخرى بسهولةیتسوق في الكثیر من المواقع على الإنترنت، ومقارنة بضائع كلِ ش

سیقدر أن یحصل على أفضل عرضٍ، في حین أن الأمر أصعب إذا استلزم الأمر زیارة كل موقع جغرافي مختلف، 

.فقط من أجل مقارنة بضائع كل شركة بأخرى

.9المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة،:انظر كدلكلمزید من التفاصیل 

.4المرجع السابق، ص،"فوائد التجارة الإلكترونیة"المدونة، :لمزید من التفاصیل انظر في ذلك)21(
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الكتاب الإلكتروني، فإن التجارة :خاصة مع المنتجات الرقمیة، مثلفي بعض الحالات،

أنه كما . عالمشتري من إرسال البضاعة بسرعة وبسهولة إلى البائعن طریق الإنترنت تتسمح 

.)22(على المعلومات اللازمة خلال ثوان أو دقائقالزبائن الحصول باستطاعة 

والآراء بخصوص خِبراتبتبادل الالتجارة الإلكترونیةله  تسمحفسوبالنسبة للمستهلك الجزائري

ستسمح لهكما ."المنتدیات مثلا"المنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونیة على الإنترنت 

.)23(وتشج المنافسة، مما یعني تخفیض الأسعار.شتراك في المزادات الافتراضیةبالا

ات الجزائریةـ مزایا التجارة الإلكترونیة بالنسبة للشرك 3أ ـ 

فیهابما العالم شركاتكلمنهاستستفیدكثیرةفوائدالالكترونیةلتجارةا لإستعمال إن

:)24(لدیناالفوائد هذه ومنالجزائریة،الشركات

تكالیفخفضمعالأرباح في زیادةللشركاتتتیحهامةمیزةتعدالتيالتكلفة،خفض ـ

توسع نطاق السوق إلى نطاق دولي  فهي ،للبیاناتالالكترونيالتشغیلخلالمنالتبادل

وعالمي، فمع القلیل من التكالیف فإن بوسع أي شركة إیجاد مستهلكین أكثر، ومزودین أفضل، 

فاعتمادالكبیروالربحفعالیةالأكثرالتسویقف .ر ملائمة، وبصورة سریعة وسهلةوشركاء أكث

فرصةیوفرمما العالم في وخدماتهامنتجاتها عرض یتیحالتسویق في الإنترنت على الشركات

.الأرباح على للحصولكبیرة

صمیمالتومعلومات والإعلان الشحنتكالیف إلى بالإضافةالإداریةالتكالیفخفض ـ

تخفض تكالیف إنشاء ومعالجة وتوزیع، وحِفظ  فهي ،الشركاتمصاریفوتخفیضوالتصنیع

فإذا وجِدت دائرة مشتریات إلكترونیة، فإن الشركات :واسترجاع المعلومات الورقیة، مثلا

منتنافسیةمزایاالمنتجاتصنعيممنح، .%85تستطیع قطع التكالیف الإداریة للشراء بنسبة 

.المنتجات على الخاصةالمواصفاتإضافیةسحبتتیحالتيالنوع ةعملیخلال

ض تسمح بخفكما،والخدماتالمنتجاتواستلامالمال رأس إنفاقبین الوقت تقلیل ـ

المخزونات، عن طریق استعمال عملیة السحب في نظام إدارة سلسلة التزوید، ففي نظام 

قبل المستهلك، وتزوید المستهلك بطلبه السحب تبدأ العملیة بالحصول على طلب تجاري من

.من خلال التصنیع الوقتي المناسب

.9المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة،)22(

.10المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"كریم حمیدة،:لمزید من التفاصي انظر في ذلك)23(

كریم :انظر كدلك.3المرجع السابق، ص،"فوائد التجارة الإلكترونیة"المدونة، :التفاصیل انظر في ذلكلمزید من )24(

.8المرجع السابق، ص، "التجارة الإلكترونیة"حمیدة،
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، كما ماتال والحصول على المنتجات والخدع الأمو ـ تخفض المدة الزمنیة التي بین دف

من شبكات القیمة لكیة واللاسلكیة، فالإنترنت أرخص بكثیرتخفض تكالیف الاتصالات الس

.متخصصة جدا، وتمكن من إنشاء تجارات المضافة

التجارة الإلكترونیةب ـ عیوب إعمال

:ما یليالتجارة الإلكترونیة عیوبمن 

الأمننظام في صقن ــ 1ب ـ 

تتمثل أبرز عیوب التجارة الإلكترونیة في الجوانب الأمنیة التي من بینها إمكانیة قیام 

ال وسرقة المعلومات قراصنة الكمبیوتر باختراق مواقع التجارة الإلكترونیة في بعض الأحو 

الموجودة بها والتي قد یكون من بینها أرقام بطاقات العملاء كذلك یمكن تخریب هذه المواقع أو 

تدمیرها عن طریق الفیروسات أو تغییر محتویاتها أو تعطیلها عن العمل أو محو البیانات 

تشریعات معه عجز القوانین الحالیة عن ملاحقة القراصنة والحاجة إلىالموجودة بها

.)25(جدیدة

وفي الجزائر لا یوجد بعد قانون ینظم التجارة الإلكترونیة فهناك مشروع قانون سیعرض 

عاجزین أمامهاللبرلمان، وبالتالي فیما یخص القرصنة الإلكترونیة نبقى2016في دیسمبر 

ل فحتى الدو .خاصة وأنه لیس في الجزائر أشخاص متحكمین ومتخصصین في التكنولوجیا

التي لها قوانین لمكافحة مثل هذه الظاهرة تبقى في غالب الأحیان عاجزة عن مواحهة بعض 

.عملیات القرصنة التي تكلف الدول الكثیر من الأموال

الجزائر في بالإنترنتالاتصال فضع ـ 2 ـ ب

الدولبعضتزال ولا مستمر،و  سریعوتغیرتطور في تزال لا البرمجیاتوتطویرصناعة نإ

كما،الالكترونیةالتجارةوجه في مشكلةیسبب قد الذي بالانترنتالاتصالضعفمنتعانينامیةال

فالإنترنت بطيء جدا .)26(جداومكلفمتعبیعد العالم مناطقبعض في الانترنت الى الوصول أن

  .دولة 201من أصل 179فالجزائر في المرتب .في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى

الاخرىالبرامجبعض وأ الویبخوادممنخاصةنواعأ هناكتكون قد حیانالأ بعض في

الشبكاتخوادم الى النظر دونب وذلك الالكترونیة، ةالتجار بیئة عدادلإ البائعقبلمنمطلوبة

-http://tegarh.7olm.org/t6، "معوقات التجارة الإلكترونیة"المنتدى، :لمزید من التفاصیل انظر في ذلك)25(

topic،20093، ص.

ARAB:لمزید من التفاصیل انظر في ذلك)26( SEO،"عیوب التجارة الإلكترونیة"

arabseo123.org/2015/03/25/1، ص2016، /الالكترونیة-التجارة-عیوب.
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معالموقع أو الالكترونیةالتجارةبرامجدمجالصعبمنیكونحیانالأ بعض وفي  .المختلفة

.)27(البیانات قواعد وأ الموجودالتطبیق

للاتصالات السلكیة واللاسلكیة Bandwidthعدم وجود حیز حجمي كاف ـ 3 ـ ب

في كافة دول العالم خاصة في الجزائرن على الرغم من اتساع شبكة الإنترنت وتشعبها 

فإنها لا تزال تفتقر إلى الحیز الكافي للاتصالات على نحو یتناسب مع الكم الهائل في الأنشطة

، هذا إضافة إلى مشكل آخر یتمثل في إمكانیة تعطل مواقع التجاریة التي تتم من خلالها

.)28(التجارة الإلكترونیة 

التغیر المستمر والسریع في البرمجیاتـ  4ـ  

مما یتطلب على نحو مستمر،تتغیر البرمجیات المستخدمة في إدارة مواقع التجارة الإلكترونیة

بعض قد یحدث أن لا تتوافق كما .الأحیانتتطلب تكلفة باهظة في بعض مستمرةعملیة تحدیث 

في تطبیقات وابتكارا مستمرابیانات لأن هناك تقدمامع بعض تطبیقات البرامج التجارة الإلكترونیة

البیانات فإن بعض هذه التطبیقات لا تتوافق مع البرامج المستخدمة في التجارة الإلكترونیة الأمر الذي 

.)29(ي إلى عدم الاستفادة من هذه التطبیقاتیؤد

:خــاتمة

عبرها كل  يتتم عن طریق شبكة الإنترنت حیث یلتقنخلص مما سبق، أن التجارة الإلكترونیة

من البائعون والمشترون والسماسرة من خلال المواقع المختلفة التي تعرض فیها السلع المختلفة 

كما یتم من خلال .فاق على تفاصیل عملیات البیع والشراء فاوض والات، ویم من خلالها التوالخدمات

الإنترنت أیضا دفع ثمن الصفقات من خلال عملیات تحویل الأموال عبر بطاقات الائتمان أو غیرها 

.من وسائل الدفع الإلكتروني

كبیرة فوائدها الرغم و التي لا تحصى ولا تعد تتمتع بها للتجارة الإلكترونیةرغم المزایا التي لكن  

ككل في كل أنحاء العالم والتي تستفید منها كذلك التي تعود على المجتمع  والمستهلك والشركات

من توفیر للوقت وتسهیل عملیات البیع والشراء وابرم الصفقات، إلا أنها مازالت تعاني الكثیر الجزائر، 

.ایاها العظیمةالتي تحول دون الاستفادة الكاملة من خدماتها ومز والصعوباتمن العیوب

.المرجع نفسه:لمزید من التفاصیل انظر في ذلك)27(

-http://tegarh.7olm.org/t6، "معوقات التجارة الإلكترونیة"المنتدى، :ل انظر في ذلكلمزید من التفاصی)28(

topic،20093، ص.

-http://tegarh.7olm.org/t6، "معوقات التجارة الإلكترونیة"المنتدى، :لمزید من التفاصیل انظر في ذلك)29(

topic،20093، ص.
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وجد قوانین تنظم مثل هذه التجارة، كما تحتاج الدولة بذاتها إلى إصلاحات ففي الجزائر لا ت

اقتصادیة ومالیة عمیقة تمس المنظومة الاقتصادیة برمتها، مع إصلاحات ثقافیة واجتماعیة لأنه عملیا 

لنقدیة، حیث تعتبر الجزائر من أكبر المواطن الجزائري لیس لدیه الثقة في التعاملات الإلكترونیة غیر ا

إذا لا بد من تكوین وزرع ثقافة التعامل الإلكتروني لدى .الدول من حیث استخدام الأوراق النقدیة

.المجتمع الجزائري

سن على الدول یقترح الكثیر من الاقتصادیین مشكل القرصنة الإلكترونیة وللتغلب على 

تمنع سرقة أرقام ابتكار برامجراصنة الكمبیوتر، والعمل على عقوبة قأجل تشدیدتشریعات جدیدة من 

مع أذواق واحتیاجات بتطویر المواقع لكي تتلائموالقیام.بطاقات الائتمان أو اقتحام المواقع أو تعطیلها

.المستهلكین
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"التجارة الالكترونیة في الجزائرتطور عوائقأهم "

زایدي حمید

"ب"أستاذ محاضر   

مولود معمري ـــ تیزي وزوجامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ـ

مقدمة

عرف العالم في الآونة الأخیرة اهتماما كبیرا بالتجارة الالكترونیة، فهي نتیجة حتمیة لما تعرفه 

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من تطور مذهل، فقد لعبت شبكة الانترنت دورا رئیسا في تطویر 

للقیام بالمبادلات التجاریة، وبفضله تحولت التجارة من الشكل  االتجارة الالكترونیة، باعتبارها وسیط

.التقلیدي إلى الشكل الالكتروني

ففي ظل المتغیرات الاقتصادیة الجدیدة، وفي ظل العولمة، والانفتاح الاقتصادي، تتسارع الدول 

ا أن نتساءل عن موقع ، وتحرص على تطویرها وتفعیلها،  ولنالتجارة الالكترونیةنظم المتقدمة إلى تبني 

الدول العربیة، من بینها الجزائر، من هذا التطور؟

والاتصال خاصة الانترنت، لانجاز كافة العملیات  الإعلامتعتمد التجارة الالكترونیة على تكنولوجیا 

، وعدم انتشار الوعي غیر أن ارتفاع تكالیف خدمات الاتصالات والمعلوماتالالكترونیة،والمبادلات 

...الكافي بأهمیة التجارة الالكترونیة، وغیاب البیئة المصرفیة والنقدیة المناسبة للتعاملات الالكترونیة

.أدى إلى تأخر الجزائر في مجال تبني التجارة الالكترونیةوغیرها من العوائق القانونیة، 

فقد واجهت التجارة الالكترونیة، في الجزائر وفي البلدان العربیة، مجموعة من العوائق التي شكلت 

حاجزا أمام تطورها وانتشارها، وما یهمنا في هذه الورقة البحثیة هو تسلیط الضوء على مفهوم التجارة 

دیات التي تحد من انتشار ثم البحث عن أهم العوائق والتح) أولا(الالكترونیة وممیزاتها وخصائصها 

وفي ) ثانیا(التجارة الالكترونیة، وتقلل من ثقة المتعاقدین في أهلیة وصلاحیة عقود التجارة الالكترونیة 

.الأخیر نقدم بعض الاقتراحات المناسبة لتشجیع وتطویر هذا النوع من التجارة

:المطروحة هي كالتاليالإشكالیة ف   

وهل یمكن تحقیق یة التي تحول دون تطور التجارة الالكترونیة في الجزائر؟ما هي أهم العوائق القانون

مشروع الجزائر الالكترونیة؟

:للإجابة على هذه الإشكالیة ندرس ما یلي

التجارة الالكترونیة، خصائصها وممیزاتها: أولا

التجارة الالكترونیة في الجزائرتطور عوائق :ثانیا
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الالكترونیة، خصائصها وممیزاتهاالتجارة : أولا

:التجارة الالكترونیةمفهومـــ  1      

اختلفت التعاریف الفقهیة المقدمة للتجارة الالكترونیة، باختلاف وجهات النظر عند التعرض لتفسیرها، 

.ویعود هذا الاختلاف إلى تعدد مجالات تطبیقها، والتطور المستمر في أسالیبها وأهدافها

نوع من عملیات البیع والشراء ما بین المستهلكین والمنتجین، أو ما ":على أنهاجانب من الفقهیعرفها 

1"بین الشركات بعضهم وبعض باستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

نظام الكتروني یتیح التعامل في السلع والخدمات في صیغة افتراضیة أو :"ویعرفها البعض الآخر بأنها

2"رقمیة، وتنفیذ العقود المتعلقة بهذه السلع والخدمات 

:ویتضح من هذا التعریف أن للتجارة الالكترونیة عناصر أساسیة وهي

.سائل الكترونیةـ لا یمكن تصور التجارة الالكترونیة بدون و 

ـــ لا تشمل التجارة الالكترونیة عملیة البیع والشراء فحسب، بل تتسع لتشمل عملیات تصمیم وإنتاج وعرض 

.وتوزیع وبیع السلع والخدمات، وتسویة عملیات الدفع والسداد

.3مثل أي نشاط تجاري تقلیدي، یمكن أن تتم داخلیا أو خارجیاــ إن التجارة الالكترونیة،

عبارة عن تنفیذ وإدارة أنشطة تجاریة متعلقة ببضاعة "ویعرف البعض الآخر التجارة الالكترونیة بأنها

عبر مواقع وخدمات عن طریق تحویل المعطیات عبر شبكة الانترنت، فتتضمن تبادل المعلومات التجاریة 

اء والبیع للمعروضات على مواقع وإبرام عقود الشر الشبكات العالمیة للمنتجات والسلع والخدمات والتحویل 

تحویلات المالیة الالكترونیة من حسابات الوإجراء ،لمیةاالشركات والمؤسسات والأفراد على الشبكة الع

4"العملاء

:تناولت بعض الوثائق الدولیة والوطنیة تحدید مفهوم التجارة الالكترونیة نذكر من بینهاو     

عبارة عن مجموعة متكاملة من عملیات ":التجارة الالكترونیة كما یلي،العالمیةالتجارة منظمة  عرفت     

5"إنتاج السلع والخدمات، وتوزیعها، وتسویقها، وبیعها أو تسلیمها للمشتري من خلال الوسائط الالكترونیة

التجارة التي تستخدم التقنیات التي :"عرفتها نشرة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار بأنهاكما 

وفرتها ثورة المعلومات والاتصالات وشبكة الانترنت عبر التبادل الالكتروني لبیانات متجاوزة عنصري 

1
.14ص، 1998رضوان رأفت، عالم التجارة الإلكترونیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، 

2
.19، ص 2009عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة ، دار الجامعة الجدیدة،  الاسكندریة، 

3
.20المرجع نفسه، ص

4
.154، ص 2012، جوان 21، حولیات جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، العدد "مفهوم وأهمیة التجارة الالكترونیة"خالد شویرب، 

5
كتاب منشور على الموقع الالكتروني. 12ص ، 2015أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، أساسیات التجارة الالكترونیة، المكتب العربي للمعارف، 

www.aawsat.com/details.asp?section:التالي
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قواعد جدیدة وتضع،الزمان والمكان، وتغطي قطاعات عدیدة من بائعي التجزئة إلى الوسطاء المالیین

.6"لعملیات البیع والتسجیل والتخزین والتسلیم وغیر ذلك

على وهي تقوم إلكترونیا،عمال عبارة عن أداء الأ:"ترونیة بأنهاالتجارة الالكالأوروبیةوعرفت اللجنة 

أساس التبادل الالكتروني للبیانات، سواء كانت مكتوبة أو مرئیة أو مسموعة، كما أنها تتضمن أیضا 

العدید من الأنشطة التجاریة الخاصة بتبادل السلع والخدمات، وإتمام عملیات البیع والشراء والتسلیم 

ر الالكترونیة، والمزادات التجاریة، والفواتیبالنسبة للمحتویات الرقمیة، والتحویلات الالكترونیة للأموال، 

كل من السلع والخدمات، وكذلك الأنشطة التقلیدیة وعملیات التسویق، وخدمات ما بعد البیع، وهي تشمل 

.7"وغیر التقلیدیة

كل :"مشروع قانون المبادلات الالكترونیة المصري التجارة الالكترونیة بأنهاولى منت المادة الأعرف    

.8"تجاریة تتم عن بعد باستخدام وسیلة الكترونیةمعاملة 

فإن  2000لسنة )83(الثاني من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم فصلووفقا لل    

.9"العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادلات الالكترونیة:"هي التجارة الالكترونیة

التجارة الالكترونیةوممیزاتخصائصــ  2

للتجارة الالكترونیة العدید من الخصائص والممیزات، تعود بالنفع على التاجر والمستهلك والحیاة 

:، نذكر ما یليالتي تمیزها عن التجارة التقلیدیةالخصائصالاقتصادیة ككل، ومن بین 

الانترنت أو عن طریق البرید ــ هي من العقود التي تتم من خلال المواقع الالكترونیة على شبكة 

، وبالتالي تتطلب التجارة الالكترونیة وجود وسیط الكتروني وهو جهاز الحاسوب المتصل الالكتروني

.10بشبكة الانترنت

.على التكنولوجیا المتطورة، وعلى شبكة الاتصالات ذات بنیة معلوماتیة شاملةالتجارة الالكترونیة ـ تعتمد 

، وبالتالي لا حاجة للوثائق الورقیة، وبذلك فإن الرسائل الانترنتشبكة عبر تتم المعاملات الالكترونیة ــ 

الالكترونیة هي السند القانوني المتاح للإثبات في حالة نشوب نزاع بین طرفي المعاملة، مما یتطلب 

بالإضافة إلى مسألة الأمان في إرسال هذه الرسائل .11إعطاء حجیة قانونیة لهذه الوثائق الالكترونیة

.الالكترونیة، وهذه المسائل هي من احدى المسائل التي تصدى لها التوقیع الالكتروني

6
.67، ص2003، 26العدد  2، العدد 13، المجلد ، مجلة إدارة"واقع وآفاق التجارة الإلكترونیة"أحمد باشي، 

7
.22عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص

8
.23ص المرجع نفسه،

:منشور على الموقع الالكتروني التالي.یتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة 2000اوت  9مؤرخ في 2000لسنة 83قانون عدد 9

http://www.aidmo.org/etl/index.php?option=com_docman&Itemid=3
10

، 2003دراسة قانونیة وتحلیلیة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان الأردن، :ــ عمر حسن المومني، التوقیع الالكتروني وقانون التجارة الالكترونیة

.156المرجع السابق، ص خالد شویرب، ـــــــــــ 33و . 31و 30صص 
11

.وما یلیها69المرجع السابق، صأحمد باشي، 
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فعملیة التعاقد بین أطراف العلاقة التعاقدیة، والجسمیة ــ تتمیز التجارة الالكترونیة بغیاب العلاقة المباشرة 

أو یعرف المتعاقدین بعضهم البعض أو یتفاوضا وجها لوجه، كما هو الحال في تتم عن بعد دون أن یرى 

.12الطریقة التقلیدیة للتعاقد

ـــ خلقت التجارة الالكترونیة مكانا افتراضیا قلص من بعد المسافات وساهم في ربح الوقت، مما أدى إلى 

.13التقلیدیةتخفیض التكالیف عما كانت علیه التجارة 

الأمر الذي فهي لا تعرف الحدود المكانیة ولا الجغرافیة، ، الالكترونیة تجارة لا تتقید بالحدودـ التجارة 

،في حالة النزاع، ومسألة الاختصاص القضائيیطرح عدة مسائل قانونیة أهمها القانون الواجب التطبیق 

، وصعوبة فرض التعاقدوحمایة العلامات التجاریة المسجلة في دولة دون أخرى، بالإضافة إلى مسألة لغة

.14الضرائب الجمركیة

تسمح التجارة الالكترونیة بتوسیع رقعة التبادلات التجاریة والمعلوماتیة عبر مختلف نقاط العالم، وخلق ـ 

.أسواق عالمیة

.15ــ التجارة الالكترونیة أداة لزیادة القدرة التنافسیة

العولمة، إذ تعتبر وسیلة متمیزة وغیر مسبوقة للوصول إلى ـــ إن التجارة الالكترونیة تطبیق حقیقي لفكرة 

الأسواق العالمیة جمیعها في وقت واحد، وبأقل التكالیف، فضلا عن تحقیق السرعة، مما یزید في الكفاءة 

.16في تسییر التجارة، وزیادة القدرة الانتاجیة على ضوء المنافسة الدولیة

ـــ إن السوق، وفق مفهوم التجارة الالكترونیة، هو سوق واحد في العالم یدعى السوق العالمي، وهذا ما أدى 

إلى إحداث تغییرات تنظیمیة في الشركات، ناتجة عن ظهور منافسین جدد لا ینتمون إلى نفس القطاع 

الانترنت، وظهور التجاري أو الصناعي، وظهور وسطاء غیر معروفین على شكل مواقع تجاریة على

.17بین الشركات لتوسیع منافستها في الأسواق العالمیةإستراتیجیةتحالفات 

.156المرجع السابق، ص خالد شویرب،ـــــــــــــ. 32المرجع السابق، ص عمر حسن المومني،12
13

.70المرجع السابق، صأحمد باشي، 
14

، مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات "واقع وآفاق التجارة الالكترونیة في الجزائر"صراع كریمة،  ــــــــ.33عمر حسن المومني، المرجع السابق، ص

ص ، 2014نیل شهادة ماجستیر في العلوم التجاریة، تخصص استراتیجیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران، 

20.
15

، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة، منشورات الحلبي حمد سعید أحمد اسماعیلم.71المرجع السابق، صأحمد باشي، 

، مداخلة "عوائق اعتماد التجارة الالكترونیة في الوطن العربي والاسلامي"رایس ـــ عبد الهادي مسعودي، مراد.37، ص 2009الحقوقیة، بیروت ، 

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، "الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصادیات الدولیة"الخامس حولمقدمة في الملتقى العلمي الدولي 

.08، ص2012مارس  14و 13المركز الجامعي خمیس ملیانة، یومي 
16

.160ـــ  159ـــ  158المرجع السابق، ص ص خالد شویرب،
17

:كتاب منشور على الموقع التالي .43، ص 2015الالكترونیة، المنهل، نوال عبد الكریم الأشهب، التجارة 

www.aawsat.com/details.asp?section



15

عوائق التجارة الالكترونیة في الجزائر:ثانیا

على الرغم من الایجابیات والخصائص التي تتمیز بها التجارة الالكترونیة، وعلى الرغم من انعكاساتها 

الایجابیة على الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه التجارة الالكترونیة تعاني من بعض الصعوبات والعقبات 

ارتقائها إلى المستوى العالمي، تقع حائلا أمام امكانیات التي تمنعها من التطور والانتشار في الجزائر، و 

عوائق سیاسیة ـ تنظیمیة، عوائق اجتماعیة، عوائق قانونیة، ومصرفیة، :ونذكر من بین هذه العوائق

.وتكنولوجیةعوائق تقنیة 

:عوائق سیاسیة ــ تنظیمیةــ  1      

اشر أو غیر مباشر على انتشار التجارة الالكترونیة، إن طبیعة السیاسة التي تتبناها الدول لها تأثیر مب

كما تحتكر البنیة التحتیة للتجارة كالموانئ إذ أن غالبیة الدول النامیة تحتكر التجارة بمختلف أنواعها، 

.وهذا لا یتناسب مع مقومات التجارة الالكترونیة،والمطارات

كما أن غیاب دعم الحكومات للمشروعات التجاریة الوطنیة للمنافسة مع نظیراتها العالمیة، یجعلها لا 

حتى وإن كانت مرتبطة بشبكة الانترنت، كما أن وجود الأنظمة ،تستطیع تحقیق المنافسة الدولیة

ووضع القیود على البیروقراطیة في إجراءات التصدیر والاستیراد وفي تخلیص العملیات الجمركیة، 

عملیات التصدیر والاستیراد ــــ كفرض التراخیص ونظام الحصص ـــ تمثل تحدیا أمام أنشطة التجارة 

.18الالكترونیة التي تتصف بالسرعة والكفاءة

یتطلب تطویر التجارة الالكترونیة إحداث تغییرات جوهریة في البنیة التحتیة في الهیاكل والمسار كما 

للشركات، فهناك حاجة ماسة إلى إعادة تنظیم هیاكلها بما یتمشى مع التطورات التكنولوجیة التنظیمي

.19الحدیثة المتجددة

من لكن ، لوالاتصاعلام الإتكنولوجیة التحتیة لبنیة ال وضعالتجارة الالكترونیة كذلك تتطلب و     

جهة،منالتكنولوجىالتطورسرعةبسبب ةالنامیالدول فى المعلوماتیةالتنمیةسیاساتالصعوبة وضع 

،جهة أخرىمن، خرىالأ الاجتماعیةالتنمیةمجالاتمنالعدیدمعالمعلوماتیةالتنمیةأمورتداخلوشدة

منكثیرتفتقدهاي، الوع منعالیةودرجةالإبداعمنكبیر قدر إلى یحتاجالسیاسات هذه فوضع

قائمةضمنإدراجهاكیفیةوبین،المعلوماتیةالتنمیةبأهمیةقناعتهابینحائرةتقفالتىالسیاسیةالقیادات

20...الضاغطة كالغذاء والمسكن والتعلیم والصحةالأولویات

وفي إطار السیاسة الوطنیة لتعمیم تكنولوجیات الإعلام والاتصال، قامت الحكومة الجزائریة بتهیئة 

تبین من الدراسات أنه غیر جارة الالكترونیة في الجزائر، البنیة التحتیة التي تمهد الطریق لإقامة الت

18
طلبات نیل شهادة الماجستیر في ، رسالة مقدمة ضمن مت"عوائق تطور التجارة الالكترونیة في الوطن العربي، دراسة حالة الجزائر"رشید علام، 

.154، ص2010إدارة الأعمال، فرع تجارة إلكترونیة، الأكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي، المملكة المتحدة، بریطانیا، 
19

.43نوال عبد الكریم الأشهب، المرجع السابق، ص
الاتجاهات الحدیثة في (تكنولوجیا المعلومات الرقمیة "مداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي حول "واقع الفجوة الرقمیة في الجزائر"نسرین سعدون، 20

  08ص،  2012أكتوبر  11ـــ  09، جامعة الزرقاء، عمان ــ الأردن ، أیام  )"تكنولوجیا المعلومات
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بالمئة من الجزائریین لا یملكون الهاتف الثابت، وهذا ما یعرقل 90الاقتصادیة المقدمة في هذا المجال أن 

21.باعتبار الهاتف الثابت نافذة على شبكة الانترنتالأسر الجزائریة إلى التجارة الالكترونیة جولو 

2005سنة ،ومن أجل تشجیع استعمال الحاسوب، وضعت وزارة البرید وتكنولوجیا الاعلام والاتصال

من خلال التمویل 2010یهدف لتوفیر حاسوب لكل عائلة جزائریة في آفاق "بأسرتك"برنامجا یعرف ، 

م تكن جاهزة ولم توفر البنكي، لكن لم یبلغ هذا المشروع الأهداف المرجوة، ولم یرى النور، لأن البنوك ل

ید صیاغته من عوقد أ. 22القروض البنكیة للشراء، كما أن اتصالات الجزائر لم توفر الانترنت والربط

مشروع الجزائر الالكترونیة لسنة "مشروع كبیر وهو من أجل تحقیق "2أسرتك"ببرنامج 2009سنة جدید

.بعدنتائجه تحقق تإلا أنه لم معتبراخصصت له الحكومة غلافا مالیا قد ، و "2013

إن انعدام التنظیم وسوء الإدارة أدى إلى عدم تحقیق هذه المشاریع المبرمجة في آجالها المحددة، 

وحسب الأهداف المتوقعة منها، وهذا ما یعرقل الولوج إلى ما وصلت إلیه الدول الأخرى من تطور في 

.مجال التجارة الالكترونیة

:ـــ عوائق اجتماعیة2

:من بین العوائق الاجتماعیة التي تحول دون تطویر التجارة الالكترونیة في الجزائر نذكر

إن الأمیة في شكلها التقلیدي تعني جهل القراءة والكتابة، بینما الأمیة :ـــ انتشار الأمیة المعلوماتیة

غالبیة أفراد ، و 23التعامل بأجهزة الحاسوب والبرمجیاتبأسالیب ووسائل جهل الیقصد بها المعلوماتیة 

التكنولوجیا الحدیثة، وهذه الظاهرة الخطیرة ظهرت حدیثا نتیجة لثورة هذه استخدام یجهل المجتمع 

فهذه المشكلة تقع عائقا أمام التنمیة ، المعلومات، وما رافقها من ظهور مستمر لتكنولوجیا المعلومات

.24ونیة والاستثمار فیهاوتطویر التجارة الالكتر 

من أهم التحدیات التي تعوق التفاعل بین كثیر من العملاء وبین  فهي: والثقافةــ عدم التحكم في اللغة 

العدید من المواقع الإلكترونیة، لذا فهناك حاجة ملحة لتطویر برمجیات من شأنها إحداث نقلة نوعیة في 

ك ضرورة مراعاة العوائق الثقافیة والعادات والتقالید والقیم ترجمة النصوص إلى لغات یفهمها العملاء، كذل

.25بحیث لا تكون عائقاً نحو استخدام المواقع التجاریة

، مقارنةـــ ارتفاع تكالیف أجهزة الاعلام الآلي، وتكالیف استخدام الانترنت، وارتفاع تكالیف الاتصال

.26ومستوى المعیشة الفردي الدخلب

21
.133المرجع السابق، صصراع كریمة،

22
.176و ص134، ص المرجع نفسهصراع كریمة،

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة "واقع وآفاق التجارة الالكترونیة في الجزائر""بلحرش عائشة، 23

.168خالد شویرب، المرجع السابق، ص ــــ 175، ص 2004والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
24

.9و 8المرجع السابق، ص ص نسرین سعدون،
25

40نوال عبد الكریم الأشھب، المرجع السابق، ص 
26

.176بلحرش عائشة، المرجع السابق، ص.143أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، المرجع السابق، صــــ  81المرجع السابق، صأحمد باشي، 
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وذلك نظرا لتخوفهم من مخاطر التجارة الالكترونیة التي قد :المجتمع بالتجارة الالكترونیةـــ عدم ثقة أفراد 

تمس بمبادئ احترام السریة والخصوصیة والحیاة الخاصة، خاصة وأن عملیة التبادل الالكتروني تحتاج 

سیة، البرید من بینها الاسم والعنوان الشخصي، الجن،صة للعملاءاإلى الحصول على بعض البیانات الخ

وغیرها، لذلك یحتاج العملاء إلى حمایة قانونیة وتقنیة، وذلك باستخدام الالكتروني، الدفع الالكتروني،

.27برمجیات خاصة للحفاظ على السریة وخصوصیة التعاملات التجاریة الالكترونیة

:عوائق قانونیةـــ  3  

باعتبار أن النظام القانوني للتجارة التقلیدیة یعتمد على السلع المادیة والنقود العادیة والتعامل بالأوراق 

والمستندات الورقیة كدلیل إثبات، فإن هذا النظام لا یصلح للتجارة الالكترونیة التي تعتمد على الدعائم 

.ث عن نظام قانوني خاص بالتجارة الالكترونیةالالكترونیة والنقود الالكترونیة، وبذلك لا بد من البح

إن رغبة الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، جعلها تعد ترسانة هامة من القوانین 

ویبدو للوهلة الأولى أن الجزائر قد تبنت قانون التجارة .لتتلاءم مع القوانین الدولیة بحكم التزاماتها الدولیة

أو غیر مباشرة ن خلال الاطلاع على أهم النصوص القانونیة التي لها علاقة مباشرة الالكترونیة م

:بالتجارة الالكترونیة نذكر منها

25المؤرخ في  257ــ  98رقم  التنفیذيتم تنظیم الانترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب المرسوم 

28).المعدل والمتمم(تغلالها الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت واس 1998أوت 

جوان  20المؤرخ في  10ــ  05بموجب القانون رقم ،القانون المدنيقواعد الإثبات في تم تعدیل كما 

الورقیة بین الكتابة المشرع منه، ومن خلالها ساوى 1مكرر 323مكرر و323، في المواد 200529

، بعدما نص القانونیة للإثبات، وبالتالي اعترف بالتوقیع الالكترونيالقیمة من حیث الالكترونیةوالكتابة 

ومن أجل وضع .200730ماي 30المؤرخ في  162ــ  07من المرسوم التنفیذي رقم 3علیه في المادة 

یحدد القواعد 2015المؤرخ في أول فیفري  04ـ  15القانون رقم تنظیم خاص بالتوقیع الالكتروني صدر

.31قة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیینالعامة المتعل

ومن ، 200532فیفري06المؤرخ في 02-05كما تم تعدیل القانون التجاري بموجب القانون رقم 

.السفتجةب وألشیك للدفع باإمكانیة استخدام وسائل التبادل الالكترونیة خلاله نص المشرع على 

27
.40الأشهب، المرجع السابق، ص نوال عبد الكریم

28
أكتوبر 15صادر بتاریخ  60، جریدة رسمیة عدد 2000أكتوبر 14المؤرخ في  307ـــ  2000معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

    .15ص   .2000
.17، ص2005جوان 26صادر بتاریخ 44جریدة رسمیة عدد 29

30
المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات ، 2001ماي 09المؤرخ في  123ــ  01یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

، 2007جوان 7صادر بتاریخ 37جریدة رسمیة عدد بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

.12ص
31

.06، ص2015فیفري 10صادر بتاریخ 06جریدة رسمیة عدد 
32

.08، ص2005فیفري 09صادر بتاریخ 11جریدة رسمیة عدد 
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المؤرخ  04ـ  09بموجب القانون رقم 2009كما سن المشرع قانونا خاصا بالجریمة الالكترونیة سنة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال  2009أوت  05في 

.33ومكافحتها

إلا أنها جوانب التجارة الالكترونیة، في تنظیم بعضهذه النصوص القانونیة أهمیةعلى الرغم من و     

.غیر كافیة للقول بوجود قانون خاص بالتجارة الالكترونیة في الجزائر

، 34الأخرىالعربیة فالجزائر متأخرة جدا في مجال سن قانون خاص بالتجارة الالكترونیة مقارنة بالدول 

أن مشروع ،وتكنولوجیات الاعلام والاتصالفقد صرحت وزیرة البرید لذلك فهي تتهیأ لتحقیق هذا المسعى، 

.201635قبل نهایة للمناقشة قانون التجارة الالكترونیة سوف یعرض على الحكومة 

حمایة خاصة لممارسي عقود الوسائل الالكترونیة في تنفیذ الأنشطة التجاریة یتحتم توفیر إن استخدام 

:الحالیة، وهذا یستلزم توفیر ما یليالتجارة الالكترونیة، نظرا لعدم ملاءمة التشریعات

.ــ الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في مجال التجارة الالكترونیة

المتعلقة بصفقات التجارة الالكترونیة التي تمتد خارج حدود والجمركیة ــ معالجة المشكلات الضریبیة 

والمعاییر المطبقة في حساب الضریبة والازدواج طرح مشاكل في تحدید النطاق الإقلیمي، التي تالدولة، و 

.الضریبي الدولي

.ــ معالجة مشاكل الاثبات الالكتروني وحجیة المعاملات الالكترونیة في الاثبات

.ــ معالجة المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات على شبكة الانترنت وجرائم الانتنرت

لمنازعات التجارة الالكترونیة من حیث تحدید المحكمة ــ معالجة المشاكل المتعلقة بالاختصاص القضائي

.في الالتزامات التعاقدیةوالقانون الواجب التطبیق،المختصة بنظر النزاع

ــ معالجة المشاكل المتعلقة بالتعاملات المصرفیة الالكترونیة كالاستعمال غیر المشروع لبطاقات الدفع 

.والجرائم الالكترونیة بصفة عامة،یةوالتزویر والقرصنة الالكترون،الالكتروني

.36ةالالكترونیالمتعامل بالتجارة ـــ حمایة حقوق المستهلك 

33
.05، ص 2009أوت  16صادر بتاریخ 47جریدة رسمیة عدد 

34
.الأردن ـــ الكویت ـــ البحرینتونس ــالإمارات العربیة المتحدة ــ :فالدول العربیة الأخرى كانت سباقة لتنظیم التجارة الالكترونیة نذكر منها

35
:التاليالموقع الالكترونيمنشور على ، 7/9/2016، جریدة المجاهد "2016عرض مشروع قانون التجارة الالكترونیة قبل نهایة : هدى فرعون

www.elmoudjahid.com/ar/actualites/10648/?comopen
36

بن خلیفة وما یلیها ـــــ 37ـــ عمر حسن المومني، المرجع السابق، ص  138وص  137أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، المرجع السابق ، ص 

معوقات تطبیق التجارة الالكترونیة في "د مولود غزیل، محم. 156وص 155ـــــ رشید علام، المرجع السابق، ص 31أحمد، المرجع السابق، ص 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، "الجزائر وسبل معالجتها

14المرجع السابق، ص ص مراد رایس ـــ عبد الهادي مسعودي،ــــ  .120وص 119ص، 2010والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .15و
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:عوائق مصرفیةـــ   4 

الدفع الالكتروني وظهور البنوك الالكترونیة شرط أساسي لنجاح التجارة الالكترونیةأنظمةإن تطور 

.ما تزال تقلیدیةالجزائریة ومع ذلك نجد أن التعاملات المالیة المصرفیة ، وتطورها

على امكانیة التعامل بالشیك 2005مع أن المشرع قد نص في القانون التجاري المعدل سنة ف    

.وغیر مطبقة في الواقع،لا یوجد نص قانوني تطبیقي ینظمهاومع ذلكالإلكترونیة،والسفتجة 

فالمجتمع الجزائري لا یثق كثیرا في وسائل الدفع الالكترونیة، فعلى الرغم من تعمیم بطاقة السحب 

الالكتروني منذ سنوات، إلا أن المواطنین یتخوفون من استعمالها نظرا لكثرة الأخطاء الناجمة عن جهاز 

.لوفاء وبطاقات الائتمان، وإذا كان هذا حال بطاقات السحب، فماذا یقال عن بطاقات االسحب الآلي

فالبطاقات البنكیة المعروفة في الجزائر، لا تسمح بالتعامل بها عبر الانترنت، فهي بطاقات سحب 

»"فیزا"محددة القیمة، أما استعمال بطاقات الدفع والائتمان الدولیة مثل بطاقة  Visa card وبطاقة «

یكاد یقتصر استعمالها في الفندقة والسیاحة والتعامل بالعملة الصعبة ومع Mastercard"ماستركارد"

.الخارج

ك الجزائریة هو حاجز أمام تطورها، فلا كما أن ضعف استخدام تكنولوجیا المعلومات داخل البنو 

الدفع  ذلك لأن عصرنة وسائلیمكن الحدیث عن التجارة الالكترونیة إذا كان الدفع یتم بوسائل تقلیدیة،

37.الالكترونیة یعتبر من أكبر التحدیات التي تواجه الدول التي ترغب في ممارسة التجارة الالكترونیة

تتخوف البنوك من إصدار بطاقات الائتمان، نظرا لغیاب التشریعات المناسبة والمتعلقة بالعملیات 

یر والسرقات الالكترونیة، كما تخشى المصرفیة الإلكترونیة، أو الحمایة القانونیة أو منع الغش والتزو 

البنوك من ظهور النقود الالكترونیة وانتشارها، الذي قد یشجع أو یسهل عملیات غسیل الأموال، وقد یخلق 

صعوبات في رقابة البنك المركزي على النقد المتداول وذلك للتحكم في عرض النقود، خاصة إذا توسعت 

.38كترونیةالشركات الخاصة في إصدار النقود الال

الحدیثة عن طریق وسائل الدفع الالكترونیة یتم التسدید أو الوفاء بالالتزامات في التجارة الالكترونیة ف    

وعلى الرغم من .الشیكاتتأمین بطاقات و السحب الآلي، بطاقات الوفاء، بطاقات الائتمان، بطاقات ك

تجعل البنوك تتردد في اتخاذ قرار إصدارها، ویفقد التسهیلات التي توفرها، إلا أنها لا تخلو من المخاطر

:بین هذه المخاطر ما یلينذكر منالمواطنین ثقة في التعامل بها، 

ـ اساءة استعمال بطاقات الدفع الالكتروني من قبل حاملها، كتقدیم مستندات مزورة للحصول على بطاقة 

.رغم الغائها من البنك الذي أصدرهاائتمان، استعمال البطاقة رغم نهایة مدة صلاحیتها، أو 

.ــ انتحال شخصیة الفرد واستعمال بطاقاته الشخصیة لاستخراج بطاقات بنكیة عبر الانتنرنت

37
.17المرجع السابق، ص نسرین سعدون،

38
مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم ،"واقع التجارة الالكترونیة والتحدیات التي تواجهها عربیا ومحلیا"زید، باثناء أ

.76، ص 2005، )4(، العدد )27(الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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.ـــ سرقة البطاقة واستعمالها، أو استعمال الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة

استخدام غیر المشروع من ـــ غسیل الأموال باستخدام البطاقات البنكیة، حیث یتمكن أصحاب الدخل

البطاقات في غسیل هذه الاموال من خلال الحصول على عدد كبیر من البطاقات من بنوك في دول 

.أخرى

.39ـــ اختراق مواقع التجارة الالكترونیة واتلافها وتدمیرها

:ونظرا لهذه المشاكل العملیة لا بد من حمایة مستعملي بطاقات الدفع الالكتروني كما یلي

.ضمان الحمایة الكافیة ضد النشاط الاجرامي وانتهاك الخصوصیةــ 

.40التعاملات المالیة لإقرارقیام جهة مختصة ـــ 

Secureـــ استخدام برمجیات خاصة لتأمین الدفع الالكتروني مثل برنامج  Electronics

Transactions41.

مؤسسات9بنكا و11، مع 2016أكتوبر 4لقد تم الانطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني في 

بحضور وزیر المالیة والوزیر المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتطویر الأنظمة المالیة ،جزائریة

وهي خطوة تؤكد رغبة الحكومة في تطبیق وسائل الدفع الالكترونیة في البنوك .42ومحافظ بنك الجزائر

التعاملات المواطنین من مخاطر هذهلحمایةقانونیة الجزائریة، لكن تطبیقها یحتاج إلى وضع قواعد 

.في التعامل بالنقود غیر الورقیةتهملكسب ثقو ، المالیة

:عوائق تقنیة وتكنولوجیةــ  5     

إن أهم عائق أمام تطور التجارة الالكترونیة، ضعف البنى التحتیة الالكترونیة، مثل نوعیة وسرعة 

ومدى توفر قطع تقنیة المعلومات مثل الحواسیب وسائل الاتصالات، ونقل المعلومات والربط الالكتروني،

.43وأجهزة الهواتف الرقمیةوالأقراص المرنة والصلبة 

یاس الوصول لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات هو مؤشر عدد مستخدمي الانترنت قلإن أهم مؤشر و     

.44والذي یعكس بشكل غیر مباشر واقع وآفاق التجارة الالكترونیة 

، بحث مقدم لمدرسة الدكتوراه اقتصاد تطبیقي وتسییر المنظمات، كلیة العلوم القانونیة وعلوم التسییر، "المعرفة الالكترونیة"بن خلیفة أحمد،39

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل "التجارة الالكترونیة حقیقتها وواقعها في الجزائر"سمیة دیمش، .27، ص 2009محمد خیضر، بسكرة، جامعة

       .282ص ،  2011شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري ـ قسنطینة 

40
.137أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، المرجع السابق ، ص 

.40نوال عبد الكریم الأشهب، المرجع السابق، ص 41
42

:، الموقع الالكتروني2016أكتوبر 4، "الاطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني"وكالة الأنباء الجزائریة، 

http://www.aps.dz/ar/economie/34600
43

.152، صالمرجع السابقرشید علام، 
44

.142أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، المرجع السابق، ص 

ویعتمد عدد مستخدمي الانترنت على مدى توافر الحواسیب، ورخص ثمنها وصیانتها، ورخص أسعار الهواتف والاشتراك في الانترنت، وتوفیر 

.143، ص نفسهمد سمیر أبو الفتوح یوسف، المرجع أح:أنظر في ذلك.الهواتف والخطوط لتأمین سرعة انتقال المعلومات
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الجزائر في مؤخرة أهم عائق یحول دون استعمال الانترنت، هو نقص سرعة التدفق، فكما أن

وهذا  ،دولة 201من أصل 179الانترنت، فهي في المرتبة الترتیب الدولي بالنسبة لسرعة التدفق في

netوفقا لموقع  index خیرة فیما بین دول المغرب العربي وهي في المرتبة الأ2015المتخصص لسنة

، في حین أن دولة الامارات العربیة جاءت في )162، موریطانیا 166مرتبة، تونس 146المغرب (

.45، ودولة سنغفورة جاءت في المرتبة الأولى عالمیاالاولى عربیاعالمیا وفي المرتبة42المرتبة 

المتخصصة في تقنیة  والإطارات ،نقص الكفاءة المؤهلةإضافة إلى نقص سرعة التدفق، فإن 

الدفع الالكتروني وتصمیم المواقعوتطبیقات التجارة الالكترونیة والمتخصصین في أنظمة ،المعلوماتیة

.كذلك أمام التجارة الالكترونیة، عائق الالكترونیة

ویقصد من نقص الكفاءة المؤهلة والإطارات المتخصصة، نقص الموارد البشریة المدربة في مجال 

تقنیة المعلومات وتطبیقات التجارة الالكترونیة، حیث تتطلب التجارة الالكترونیة أیادي عاملة مدربة 

ت، ومهارات البرمجة في اللغات، وخبراء في قواعد ومؤهلة في مجالات تطویر المواقع على الانترن

لى مختصین في تصمیم مواقع التجارة إبالإضافة ووضع الكاتالوجات، البیانات، وأنظمة التشغیل، 

.46الالكترونیة ونظم الدفع الالكتروني وغیرها

أشبه ما یكون بإنشاء وبناء موقع مادي، حیث أن تصمیم ،نشاء موقع إلكتروني على الإنترنتفإ   

وعلى درجة عالیة من الكفاءة وكذلك ،وإنشاء وتطویر المواقع الإلكترونیة یحتاج إلى خبراء متخصصین

مة بشكل قادر على جذب بحیث تكون تلك المواقع الإلكترونیة جذابة ومصمّ ،الحاجة إلى دراسات فنیة

هتمامهم، كما یجب أن یكون الموقع مؤهلاً لتقدیم قیمة إضافیة للعمیل بما یحقق انتباه العملاء وإثارة ا

وتعزیز فعالیتها وقدرتها ،تطویر المواقع الإلكترونیةوبذلك فإن ،للشركة میزة تنافسیة عن الآخرین

من  ةالإلكترونیالتجارةیعد من أهم التحدیات التي تواجه استمراریة هذه المواقع ونجاح ،التنافسیة

.47خلالها

إضافة إلى ما سبق، تعاني الجزائر من ضعف كبیر في انتاج السلع والخدمات المتصلة بتكنولوجیا 

الاعلام والاتصال، لأنها تستورد التجهیزات عوض تطویر الصناعة والانتاج التكنولوجي، إذ تشهد واردات 

.48خرىالجزائر من سلع تكنولوجیا الاعلام والاتصال نموا من سنة إلى أ

وإذا كانت الجزائر من الدول المستوردة للتكنولوجیا المتطورة، فإنها بذلك تفتقر إلى الموارد المادیة، 

غیر أن التحدي الأكبر یتمثل في الافتقار إلى الموارد البشریة، وهو الرأس مال الفكري الذي یفوق بكثیر 

45
:التالي"اندروید الجزائر"، منشور على موقع 2015جوان 22، "الجزائر في مؤخرة الترتیب رغم زیادة التدفق:سرعة الانترنت"بهاء الدین، 

http://www.android-dz.com/ar بالترتی-مؤخرة-في-الجزائر-الإنترنت-سرعة/
46

.12المرجع السابق، صمراد رایس ـــ عبد الهادي مسعودي،.   153و 152المرجع السابق، ص ص رشید علام، 
47

.40نوال عبد الكریم الأشهب، المرجع السابق، ص 
48

    .278ص ،  المرجع السابقسمیة دیمش، 
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بر هو توفیر الموارد البشریة لتطبیق التجارة وبذلك فإن العائق الأصعب أو الأك.قیمة المعدات والتجهیزات

:فقر الموارد البشریة هي علىولعلى من الأسباب التي أدت .الالكترونیة

.ـ ضعف مستوى التكوین المتخصص في تكنولوجیا الاعلام والاتصال

.ضعف امكانیات البحث والتطویر العلمي والتكنولوجيــ 

الدول المتقدمة، وتطور التكنولوجیا بسرعة فائقة مما یصعب ـــ ظهور ابتكارات جدیدة باستمرار في 

.الالحاق بها

ستقطابها بتوفیر كل الامكانیات لها لاالدول المتقدمة، التي تعمل جاهدة  لىــ هجرة الأدمغة والكفاءات إ

، بالمئة60وتقدر نسبة المختصین في تكنولوجیا الاعلام الذین یغادرون الجزائر بوظروف استقرارها، 

.49وتشكل هجرة الأدمغة نزیفا حقیقیا للبلاد یهدد بشكل مباشر اقتصاد المعرفة

الخاتمة

لم تعد التجارة الإلكترونیة من الأحلام المستقبلیة كما كانت في القرن الماضي، فهي تتم الآن 

، وبعض باو ، الیابان وأور الأمریكیةالولایات المتحدةفي الدول المتقدمة تكنولوجیا، مثل بصورة ناجحة 

.الدول العربیة مثل الإمارات العربیة المتحدة

المباشرة في الاستثماراتزدیاد فالتجارة الالكترونیة في هذه الدول تتطور بسرعة خاصة مع ا

.وتقنیة المعلوماتالاتصالاتتكنولوجیا 

ون في والنمو السریع للإنترنت سیؤثر بدوره على درجة فاعلیة التجارة الإلكترونیة التي ستك

عربیة، حیث المستقبل السمة السائدة للتمتع التجاري في المجتمعات ككل سواء كانت عربیة أو غیر

كل إمكانیاتها في التجارة الإلكترونیة مما سیؤدي بدوره إلى تقدم العملیات استغلالستحاول الشركات 

من حیث تعریف وتحدید ،نالتجاریة على مجتمعات العالم بصورة تفوق كل توقعات العملاء والمستهلكی

.50، بدون قیود زمنیة ولا جغرافیةالسوق أو خلق أسواق جدیدة بأكملها

الجزائر، غیر أن نجاح التجارة الالكترونیة یتطلب تحدیات كبیرة من قبل الدول العربیة، من بینها

:وتتمثل هذه التحدیات فیما یلي

مع متطلبات التجارة آلیات ونظم عمل تتناسبالاعتماد على القطاع الخاص لأنه یملك ـ 

الالكترونیة، فهذه الأخیرة تتطلب إطلاق قدرات وطاقات مؤسسات الأعمال لتقدیم خدمات جدیدة ومتطورة 

.51للمستهلك، تتیح لها التنافس على المستوى العالمي

49
.280، ص السابقالمرجع سمیة دیمش،

50
.35ـــ  34 ص ، صالمرجع السابقرضوان رأفت، 

51
.135أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، المرجع السابق ، ص 
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نولوجیا الحدیثة، وتشجیع استخدام وسائل التكتقلیل تدخل الحكومة في كافة الأنشطة التجاریة، ــ 

ودعم وتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتمكن من تبني التقنیات الحدیثة والإمكانیات التي تتطلبها 

.یعد أهم محفز للمؤسسات للانطلاق صوب التنمیة والاستثماروهذا . التجارة الالكترونیة

تجین والمستهلكین المتعاملین لأن مصالح الشركة والمن:ـــ توفیر بیئة تشریعیة وقانونیة ملائمة

ویتم ذلك .معها في إطار التجارة الالكترونیة یقتضي توفیر تشریعات وقوانین التوازن بین هذه المصالح

.ببناء مناخ تشریعي وقانوني یخدم مقتضیات التجارة الالكترونیة

استخدام وسائل ـــ المحافظة على قیم ومبادئ المجتمع، والحفاظ على خصوصیاته السریة عند 

.وآلیات التجارة الالكترونیة

، یرتبط بصفة مباشرة بمدى تطبیق نظم استخدام التجارة الإلكترونیة لأن ـــ حمایة الملكیة الفكریة

52.للتطورات المتلاحقة للتكنولوجیا الحدیثةاعتباراوهذا  ،الحمایة الفكریة

درس سبل الاستفادة من التجارة الالكترونیة ـــ إنشاء لجنة فنیة برئاسة وزارة التجارة، تناقش وت

.وتطبیقاتها العملیة في الجزائر

.ــ تطویر نظم المدفوعات اللازمة للقیام بالعملیات المصرفیة الالكترونیة

.ــ تطویر البنیة التحتیة للاتصالات لتكون جاهزة للقیام بالتجارة الالكترونیة

، من خلال الندوات والمؤتمرات وإبراز مزایاها وأهمیتهاــ نشر الوعي بأهمیة التجارة الالكترونیة

.والمحاضرات

، وتأهیل وتدریب الكفاءات البشریة على ــ إجراء دراسات وبحوث حول تقنیات التجارة الالكترونیة

.53ذلك

ـــ وضع برنامج تعلیمي في المؤسسات التعلیمیة حول التجارة الالكترونیة وتكنولوجیا الاعلام 

لدراسة آخر مستجداتها، ووضع مدارس ومعاهد متخصصة لتكوین إطارات وكفاءات وطنیة والاتصال،

.مؤهلة

.ــ التحالف مع الدول العربیة الرائدة في مجال التجارة الدولیة للاستفادة من تجاربها الناجحة

52
.136ص و135أحمد سمیر أبو الفتوح یوسف، المرجع السابق ، ص 

53
  .158و  157ص علام رشید، المرجع السابق، ص
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"صعوبة توطین عقود التجارة الإلكترونیة"

سعد الدینأمحمد /د

   ''ب''أستاذ محاضر قسم 

،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقب

تیزي وزوجامعة

:مقدمة

كرســته مختلــف كمــا ودعمــه نظــام الاقتصــاد اللیبرالــي، مبــدأ ســلطان الإرادة قوامــه مــذهب الحریــة الفردیــة 

ا العدید مـن الاتفاقیـات الدولیـة، وهـذا مـا جعلـه مبـدأ عالمیـا بـالغ الأهمیـة لـیس للمتعاقـدین القوانین المقارنة وكذ

ر یـتحر لـیس الحرة  لإرادةلبعد الحقیقي لفا ،ي أو المحكم المعروض علیه النزاعفحسب، بل حتى بالنسبة للقاض

نونیـة، لأن مبـدأ قـانون الإرادة وإنما تعین القانون الذي یضفي علـى العقـد الصـفة القا،العقد من سیطرة القانون

.یعني في عمق مفهومه خضوع العقد للقانون أي التوطین

العقــد الــدوليلتــوطینجعــل منــه الفقــه المؤیــد بحیــث متناقضــان، تفســیراننون الإرادةقــالقــد فســر الفقــه 

تــأمیم مصــالحها الحیویــة وســیلة لبســط ســیادتها، و الــدولي،  لتجــد فیــه الــدول النامیــةأساســا لتــأمیم قــانون العقــد 

فصاح عن موقفها إزاء القانون الدولي المقنن فـي نـادي الإبفرض اختصاصها التشریعي والقضائي من جهة، و 

.)1(مغلق في وجهها من جهة أخرى

الــذي خــص بــه الفقهــاء قــانون الإرادة، هــو جعــل هــذا الأخیــر أساســا نظریــا لإقصــاء التفســیر الثــانيأمــا 

افتقــار القــانون الــداخلي لقواعــد نوعیــة تتناســب مــع ي لحكــم العقــود الدولیــة، بحجــج مختلفــة منهــالالقــانون الــداخ

خلي لحكــم وتنظــیم العقــود عــدم صــلاحیة القــانون الــداأي  ،المعطیــات الجدیــدة التــي أفرزتهــا المعــاملات الدولیــة

كــام القــانون التلقــائي، وكــل هـــذهتطبیـــق أحالعقــد المجــرد مــن القـــانون، الكفایــة الذاتیــة للعقــد الــدولي، ،الدولیــة

.العقد بدلا من توطینه، وهو ما یعني إزالة احتكار الدولة لصناعة القانون أو تأمیمهتدویل دعمتحججال

تنـازع القـوانین التـي تخلفهـا طبیعـة العلاقـة الدولیـة الخاصـة شـكلتعمل قاعدة قـانون الإرادة علـى حـل م

من نظام قانوني، ولا یشترط في هذا القانون المختار إلا أن یكون على صلة والتي تنتمي بعناصرها إلى أكثر

.جدیة ومعقـولة بالعقد، بل یكفي أن تأتي هذه الصلة من حاجة المعاملة والتجارة الدولیة

ت بوادره الأولى في بعض نظام اقتصادي دولي جدید، كمطلب مشروع، وتجسدلقد ساهمت الدول النامیة في الدعوى لقیام)1(

.ردتهاالأجهزة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وكاد الحلم أن یتحول إلى حقیقة لولا 
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ولكـن لـیس فـي ،)2(مـن القـانون المـدني18مـن خـلال المـادة سـلطان الإرادةمبـدأع الجزائري أقرالمشر 

الاعتراف إطلاق إذ هو مقید، بحیث یجـب أن یكـون القـانون المختـار لـه صـلة حقیقیـة إمـا بالمتعاقـدین أو هذا 

بالعقـد، لكـن فـي حالــة تعـذر ذلـك وجـب علــى القاضـي مراعـاة الترتیـب الــذي وضـعه المشـرع لإعمـال الضــوابط 

، وهــي ضــوابط تطـــرح )عقـــدقــانون المــوطن المشـــترك أو الجنســیة المشــتركة، قـــانون محــل إبــرام ال(الاحتیاطیــة 

العدیـــد مـــن الصـــعوبات فـــي العـــالم الافتراضـــي لاســـیما علـــى مســـتوى عقـــود التجـــارة الالكترونیـــة، الأمـــر الـــذي 

.یستوجب الوقوف عندها بنوع من التحلیل والدقة

ن قبـل هل لانعقاد اختصاص قانون الإرادة لحكم العقد الدولي یكفي أنـه محـل اختیـار مـنتساءل لذلك        

المتعاقدین، أم أن إناطة ذلك الاختصاص له یقتضي توافر ضـابط إسـناد أو أكثـر لتركیـز العقـد، بحیـث یكـون 

ثم ما مدى ملاءمة كل من قانون الإرادة وضوابط إعماله قانون الإرادة له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد؟

لتنظیم عقود التجارة الالكترونیة؟

:ما یلي علىلى هذا التساؤل، تقتضي منا التعریج ولعل الإجابة ع

.عقود التجارة الالكترونیةالقانون المختار كضابط إسناد لحل مشكلة تنازع القوانین في :ولالمحور الأ 

تقـدیر موقـف المشـرع الجزائـري مـن قاعـدة خضـوع العقـد الـدولي لقـانون الإرادة وصـعوبات :انيالمحور الثـ

.التجارة الالكترونیةإعمال ضوابطها في عقود 

المحور الأول

عقود التجارة الالكترونیةالقانون المختار كضابط إسناد لحل مشكلة تنازع القوانین في

قیـاسالبصـفة عامـة، طبعـا مـع عقـود الدولیـةالتركیزنا في هذا المحور یكون منصب علـى  أن إلى ننوه

یتســنى لنــا الوقــوف عنــد خصوصــیة هــذه الأخیــرة فــي هــذا علیهــا حتــى التجــارة الالكترونیــة عقــود فــي كــل مــرة

.، ومدى ملاءمة قانون الإرادة لحكمهاالشأن

حــق مــن قواعــد تنــازع القــوانین عملــت علــى تكــرس  قاعــدة فــي القــانون الــدولي للعقــوداســتقر منــذ القــدم

مضــمون تلــك القاعــدة، وتبریــر ، وفــي بیــان)3(مبــرم بیــنهمعقــد الالأطــراف المتعاقــدة فــي تحدیــد القــانون المــنظم لل

، 30/09/1975، الصادر في78یتضمن القانون المدني، ج ر العدد1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم )2(

).معدل ومتمم(، 990ص
 تالعقود الدولیة، لیس علىدین حق اختیار القانون المطبق للمتعاقأن القاعدة التي تقرالحدیث، إلىیذهب جانب من الفقه )3(

Règleقاعدة إسناد  de Rattachement بل هي قاعدة مادیة أو موضوعیة ،Règle Matérielleطبیق ، وهي ذات ت

لعقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة ا.مباشر على منازعات العقود، لتفصیل أكثر، أنظر، د

.وما بعدها39، ص1989صیلیة انتقائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أوقانون التجارة الدولیة، دراسة تالخاص 
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لــیس زائفــا اجتماعیــا ولا شــاذا مــن الناحیــة القانونیــة، الاعتــراف للأفــراد ''أنــه بالقــولمــداها، ذهــب الــبعض إلــى

.''الدقیق للكلمةبالنسبة لتصرفاتهم الخاصة بالاستقلال الذي یمكن اعتباره طبیعیا بكل المعنى

Principeفــإن نقــاط مبــدأ الاســتقلال لــذلك        d'autonomieاتســاعا فــي القــانون الــدولي كــون أكثــرت

المنظمة على نحو آمر، أما فـي القـانون القانون الداخلي، حیث أن هذا الأخیر تفلت منه كل المسائلبمقارنة

، والقـول بغیـر ذلـك یشـكل عقبـة فـي سـبیل تطـور التجـارة )4(الدولي فـإن قـانون الإرادة یحكـم شـروط وآثـار العقـد

.عموما والالكترونیة منها على وجه التحدید ةالدولی

فـي العقـد الـدولي عمومـا بمـا فیهـا قانون الإرادة من أهم ضـوابط الإسـناد لحـل مشـكل تنـازع القـوانینإذا        

العقـد الـدولي وتنـازع القـوانین ي واحـد، لـذلك ننـاقش فكـرةتعلقـه بـأكثر مـن نظـام قـانونعقود التجارة الالكترونیـة ل

.)ثانیا(تعین قانون الإرادةو، )أولا(

  :في العقد الدولي تنازع القوانینمشكل : أولا

ومـن ثـم ارتباطـه بـأكثر مـن نظـام قـانوني تعلق العقـد الـدولي بالمصـالح الاقتصـادیة لـدولتین أو أكثـرإن       

عـن طریـق نظـام كـان مقـرر منـذ القـدمازع القـوانینتنمشكلحلو ،)5(تنازع القوانینلا محالةیترتب عنهواحد

نون آلیــة الإســناد المقــررة فــي قــابموجــب ، وذلــكانونیــة الوطنیــةالأنظمــة القمــنهج معتمــد فــي اغلــبكالإســناد

.)6(ضوابط الإسنادل واجب التطبیق وفقاالتي تعین القانون القاضي

أهـم  لمـدني یعـدمن القـانون ا18/1ائري من خلال المادة حسبما عبر عنه المشرع الجز القانون المختار

، )2(ومـــا هــي أســـس إعمــال قـــانون الإرادة، )1(فكــرة قـــانون الإرادة ومعالمهــاب، فمــا المقصـــودتلــك الضـــوابط

.)3(لكترونیةعقود التجارة الالحكمومدى ملاءمته

.وما بعدها36، أنظر في ذلك، المرجع السابق، صهناك من یطلق اسم قانون التصرف على قانون الإرادة)4(
شركة جزائریة مع شركة یابانیة، على أن تقوم هذه الأخیرة ببناء مصنع وتركیب المعدات اللازمة لتسلمه اتفاق مثلاخذ )5(

بكوریا الجنوبیة، فإذا تبین عند "سیتي بنك"على أن تدفع المصاریف لدى مصرف ، و "TOYOTA"جاهزا لإنتاج السیارات 

إلخ، للتقنیات والمواصفات المتفق علیها وثارت ... لات التشغیل وتجربة المصنع عدم صلاحیة أو عدم مطابقة جزء من الآ

مسؤولیة الشركة الیابانیة أمام القضاء الوطني أو قضاء التحكیم الدولي، عن الضمان المیكانیكي أو ضمان المدة، فأي القوانین 

ة الجنوبیة أم الجزائر والأمثلیكون واجب التطبیق على عقد بناء وتجهیز المنشأة الصناعیة، هل القانون الیاباني، أم كوریا 

عبد الكریم سلامة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولیة، القانون الواجب أحمد .كثیرة، للإطلاع أكثر، أنظر، د

.وما بعدها6، ص 2001التطبیق وأزمته، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
تنازع ،الجزء الأولطیب زروتي، القانون الخاص الدولي الجزائري،ال. د: أنظر كل منأكثر في هذا الموضوعلتفصیل)6(

حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، .وما بعدها، ود73، ص2000القوانین، مطبعة الكاهنة، الجزائر، 

هشام . ود، وما بعدها23، ص 2003ة، بیروت، الكتاب الأول، المبادئ العامة في تنازع القوانین، منشورات الحلبي الحقوقی

وما  6ص ،2004وعات الجامعیة، الإسكندریة، علي صادق، القانون الدولي الخاص، الجنسیة، تنازع القوانین، دار المطب

.بعدها
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:فكرة قانون الإرادة ومعالمها-1

اتیة على خلق القواعد التي تحكمهـا، على الرغم من أن اصطلاح سلطان الإرادة، بمعنى قدرة الإرادة الذ

إسـناد بتنـازع القـوانین إشـكالحـلإلا أن . كانتهو اصطلاح قدیم، وأول من نوه إلیه هو الفیلسوف الألمـاني  

 فـي 19نهایـة القـرن لـم یسـتقر فـي الفقـه الـدولي إلا فـيلمختار من قبل المتعاقدین إلى القانون اد الدولیة العقو 

لتـي تأكـدت فیهـا فكـرة مبـدأ سـلطان الإرادة، وهـي فكـرة حضـیت بـالقبول علـى الصـعیدین ظل المذاهب الفردیـة ا

.)7(الداخلي والدولي

:)8(یرجع المسار التاریخي لمعالم فكرة قانون الإرادة إلى

دینالأجنبـي لقـانون إرادة المتعاقـفكـرة خضـوع العقـد ذي العنصـر :في التاریخ القدیم لتنازع القـوانین/أ      

حیث كان في ظل مدرسة الأحـوال القدیمـة، العقـود تخضـع لقـانون بقدیمة قدم العلاقات التي تتم عبر الحدود، 

Rochusالدولـة التـي أبرمـت فیهـا، وهـذا مـا فسـره  curtins أسـاس خضـوع العقـد لقـانون ''بقولـه 1945سـنة

حــاول المحــامي الفرنســـي  16القـــرن  ، إلا أنــه فــي''محــل إبرامــه هــو ارتضـــاء المتعاقــدین ضــمنا لـــذلك القــانون

"DOUMOULIN"حیث أشار ''دوجاني''حینما أفتى بخصوص قضیة الزوجین أن یبلور فكرة قانون الإرادة ،

إلى موطن الزوجین بحجة أن إرادة الطرفین انصـرفت لقـانون تلـك الدولـة ضـمنیا، لتتبلـور هـذه الفكـرة فیمـا بعـد 

.)9(إلى القانون المختار صراحة أو ضمنا

ازدهـرت فكـرة قـانون الإرادة، وسـاعد علـى ذلـك إضـافة 19مع مطلـع القـرن :في القوانین المعاصرة /ب      

إلى مذهب الحریة الفردیة، نظام الاقتصاد اللیبرالي، كما كرست مختلف القوانین المقارنة قاعدة خضوع العقود 

.)10(الدولیة لقانون الإرادة الصریحة أو الضمنیة للأطراف

یقتصــر الأمــر علــى القــوانین الوطنیــة فحســب، بــل العدیــد مــن الاتفاقیــات الدولیــة كــرس مبــدأ قــانون ولــم      

، المتعلقـــة بالقـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى البیـــوع 1955یونیـــو 15الإرادة، مثـــل اتفاقیـــة لاهـــاي المبرمـــة فـــي 

.وما بعدها20هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص .أنظر، د)7(
.وما بعدها217ص الدولي الجزائري، مرجع سابق، صالطیب زروتي، القانون الخا. د، أنظر)8(
.إلخ... ، ومانشیني SAVIGNUYمن أهم الفقهاء في هذا الشأن، نذكر عالم برلین الشهیر )9(
من 25والمادة  1940لعام ) الیوناني.م.ق(من 25، والتي یقابلها، المادة )ج.م.ق(من 18أنظر مثلا نص المادة )10(

الدولي الخاص .ق(وما بعدها من 62، والمادة 1974لعام ) الإسباني.م.ق(من 10/5، والمادة 1942لسنة )الإیطالي.ق(

.1961لسنة 05من القانون الكویتي رقم 59والمادة )المصري.م.ق(من 19/1، والمادة 1999الساري عام )التونسي
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، المتعلقـة بالقــانون 1978مــارس  14ة فـي ، وكــذلك اتفاقیـة لاهـاي المبرمــ)11(الدولیـة للأشـیاء المنقولــة المادیـة

.)12(واجب التطبیق على الإنابة وعقود الوساطة

ومن خلال هذا التطور الموجز عن مبدأ سلطان الإرادة، یتضح أن هذا الأخیر أصبح عالمیا بالغ  إذا  

.النزاعالأهمیة لیس بالنسبة للمتعاقدین فحسب، وإنما حتى بالنسبة للقاضي أو المحكم المعروض علیه

Principeأما إذا أردنا أن نعرج على تحدید هذا المبدأ، فإن مبدأ سـلطان الإرادة  d'autonomie de

la volontéالقــانون الــذي یحكــم ''، وهــو أن ر القــانوني المعاصـراكتســب منحــى فنیــا یتناسـق مــع تطــور الفكــ

، فـالإرادة الحـرة ینحصـر سـلطانها أو ''تهـم السـیادیةالالتزامات یسـتند إلـى إرادة الأطـراف المتعاقـدة، أي إلـى إراد

son)13(استقلالها autonomie لا في تحریر العقد من رقابة أو سیطرة القانون، بل في تعیین القـانون الـذي

یضفي على العقد الصفة القانونیة، لأن مبدأ قانون الإرادة یعني في عمق مفهومه خضوع العقد للقـانون، لأنـه 

ن العقــد الــدولي وفقــا لهــذا المبــدأ ومنــذ نشــأته یخضــع بالضــرورة لقــانون دولــة معینــة، وتلــك هــي ومهمــا یكــن فــإ

.)14(القاعدة الموروثة التي لم تخرج عنها القوانین الوضعیة، بما فیها أحدث التشریعات

ى كــل عقــد دولــي یكــون مســتندا بالضــرورة إلــ...''كمــا قضــت الأحكــام الكبــرى فــي القضــاء الــوطني بــأن 

.)15(''قانون دولة معینة، أو أنه من البدیهي أن كل رابطة قانونیة تخضع للقانون

:)16(أسس إعمال قانون الإرادة-2

واجب التطبیق قانون لماذا یسمح القانون للمتعاقدین باختیار ال،هو السؤال الذي یطرح في هذا الصدد

:على عقدهم؟ أي لابد من أسس لهذه الفكرة، وهي

القــانون اعتــرف ابتــداء للأطــراف بحــق إنشــاء وتكــوین عقــدهم، ومعــروف فــي الفــن ، أولــى مــن ناحیــة-

كانـت فردیـة، ومـا دام الحـال القانوني أن العقد هو نظام قانوني خاص له القـدرة علـى خلـق قواعـد قانونیـة وإن

.من الاتفاقیة25/1أنظر المادة )11(
.من الاتفاقیة5/1المادة )12(
Autonomieإن أول ظهور لاصطلاح مبدأ استقلال الإرادة )13( de la volonté كان في مؤلف المحامي الفرنسي ،

Foelix الأستاذ شار دیمولان 16، بعد أن مهد له من قبل ومنذ القرنDumoulin نظام القانون الروماني ''وفي كتاب

.10، 9د الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي، مرجع سابق، ص أحمد عب. د، تفصیلا ، أنظر، Savignuyللفقیه ''الحالي
.12المرجع السابق، صأنظر،)14(

، وللإطلاع على أحكام 1934ینایر 11لاحظ مثلا، حكم المحكمة المدنیة المختلطة بالإسكندریة، الدائرة الأولى، في )15(

.وما بعدها12جع سابق، صأحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي، مر . دأخرى أنظر، 
هشام صادق، القانون الدولي الخاص، . ود ،164،165أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص. د: أنظر كل من)16(

.وما بعدها39مرجع سابق، ص
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انون الـذي یحكـم عقـدهم، فمـن فمـن بـاب أولـى أن یسـمح القـانون للأفـراد باختیـار القواعـد القانونیـة أو القـ كذلك

.یملك الأكثر یملك الأقل

العقــد هــو أداة لتــداول الثــروات والخــدمات، وأطــراف العقــد هــم أدرى بالقــانون أمــا مــن ناحیــة ثانیــة،-

الـذي لا یعرقـل ذلـك التـداول ویسـتجیب لحركـة التجـارة الدولیـة وانتقالهـا عبـر الحـدود، لاسـیما وأن هنـاك قـوانین 

في مجال تنظیم عملیات تلك التجارة، وأخرى بعیدة كل البعد عن اللعبة الاقتصادیة، أي لا تصلح إلا متطورة 

.ولعل هذا الأساس یدعم التجارة الالكترونیة بكل المقاییس، )البدائیة(للمبادلات الزراعیة والتجاریة المتواضعة 

اد في تحریر العقـود الدولیـة وصـیاغتها، فبـدلا وسیلة للاقتصالقانون المختار یعدومن ناحیة ثالثة،-

مـن أن یضمن الأطراف عقدهم كافة الأحكام القانونیة لقانون أجنبـي معـین یقـدرون أنـه أكثـر ملاءمـة، یكفـیهم 

.أن یشیروا بكل بساطة إلى اختیارهم لهذا القانون لیصبح واجب التطبیق

:تعیین قانون الإرادة-ثانیا

ـــــ ـــــت ال ـــــانون إرادة إذا كان ـــــة تخضـــــع لق ـــــأن العقـــــود الدولی ـــــدول قـــــد اعترفـــــت ب ـــــف ال ـــــة لمختل نظم القانونی

، فإن هذا الاعتراف یبدو بسیطا نظریا، غیر أنـه یثیـر الكثیـر مـن الصـعوبات عنـد تحدیـد قـانون )17(المتعاقدین

ــة، فمــن لاســیما بخصــوص عقــود التجــارة الالكترونیــةالإرادة ــة الفنی ن اختیــار قــانون ، إذا كــان للمتعاقــدیالناحی

وهـل یمكـنهم ؟ )هـل قبـل إبـرام العقـد، أم عنـده، أم وقـت المنازعـة(العقد، فمتى یمكـنهم ممارسـة هـذا الاختیـار 

اختیار أكثر مـن قـانون لحكـم العملیـة التعاقدیـة فـي مجملهـا، أم لـیس لهـم سـوى اختیـار قـانون واحـد، وهـل هـذا 

الاختیار متاح في كافة أنواع العقود؟

، كیــــف یقــــع اختیــــار قــــانون الإرادة، هــــل یلــــزم أن یكــــون صــــریحا، أم یكفــــي الناحیــــة التطبیقیــــةومــــن

استخلاصه من بنیان العقد وظروف الحال؟ وإذا تعذر الكشف عن الاختیار صـریحا كـان أو ضـمنیا، فمـا هـو 

الحدیثــةمــن أنــواع العقــود الدولیــةواجــب القاضــي حتــى یــؤدي العدالــة المطلوبــة؟ خصوصــا مــع ظهــور العدیــد 

.)18(التي قد یتعذر معرفة القانون واجب التطبیق علیها بأمانعقود التجارة الالكترونیةك

ثـم ،)1(ولأهمیة هذه المسألة، لاسـیما وأنهـا بمثابـة أسـاس للتـوطین، ننـاقش نطـاق تعیـین قـانون الإرادة 

).2(نتطرق إلى كیفیة التعیین 

:نطاق تعیین قانون الإرادة-1

.)19(یتضمن نطاق تعیین قانون الإرادة شقین هما، النطاق الزمني، والنطاق الموضوعي

).ج.م.ق(من 106، 18لاحظ مثلا المادتین )17(
.وما بعدها178مرجع سابق، صأحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي، . دأنظر، )18(

(19 ) J.D.BREDIN: La loi du juge in Mélanges GOLDMAN, Paris Litec, 1983 P15 est.
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أي متــى یــتم اختیــار قــانون العقــد؟ یــتم تحدیــد قــانون العقــد أساســا مــن قبــل فبالنســبة للنطــاق الزمنــي، -

فــي الأصــل ذوي المتعاقــدین، فهــم المخــاطبون بقاعــدة التنــازع الخاصــة بــالعقود الدولیــة، ومــن ثــم هــم وحــدهم

الرخصة والحق في الاختیار، ومتى تقاعسوا، أو لم یستعملوا ذلك الحق، وقـع علـى القاضـي عبـئ تحدیـد ذلـك 

.القانون

ولا تثور صعوبة في حالـة تحدیـد القاضـي لقـانون العقـد، فالوقـت الـذي یحـدد فیـه قـانون العقـد هـو وقـت 

التحدیـد للمتعاقـدین أنفسـهم، خصوصـا فـي إرادتهـم الصـریحة، طرح النزاع على القاضي، أما عنـدما ینـاط ذلـك 

.)20(فإن اختیار قانون العقد یكون عادة عند إبرام العقد

العقــد، هــي میــزة للعقــد الــدولي فمســألة اختیــار القــانون المطبـق علــى أمــا بالنســبة للنطــاق الموضــوعي، -

الطــابع حكــم القــانون الــوطني، فلیــة تظــل خاضــعة لولــیس لهــا مثیــل فــي العقــد الــداخلي، لأن العقــود الداخ فقــط

وهـو مـا للعقد هو شرط كي یتمكن المتعاقـدین مـن اختیـار قـانون عقـدهم caractère internationalالدولي 

، أمـا معیـار العقـد الـدولي الـذي یشـكل النطـاق الموضـوعي لتطبیـق قـانونتتصف بـه عقـود التجـارة الالكترونیـة

إلى أن هناك معیارین للعقـد الـدولي، المعیـار القـانوني، والمعیـار الاقتصـادي، القضاءالإرادة، فقد ذهب الفقه و 

)21(.ضرورة الجمع بینهما لتحدید دولیة العقدل تأییدنامع

:كیفیة تعیین قانون الإرادة-2

لــى أو تعیــین القــانون واجــب التطبیــق ع، ثبــت للأطــراف حــق اختیــارمتــى اكتســب العقــد الصــفة الدولیــة

  ؟في عقود التجارة الالكترونیةعقدهم، ولكن كیف یتم ذلك التعیین

شفهي   وي اتفاق مستقل عن العقد، مكتوب أإلا أن ذلك لا یمنع من إمكان تحدید الأطراف لقانون العقد بعد إبرامه، ف)20(

من القانون 24في النزاع، وعلى هذا نصت بعض القوانین المقارنة مثلا، المادة وقبل الفصل المختصة ةوحتى أمام المحكم

ة ، كما نصت على ذلك أیضا الماد1987من القانون الدولي الخاص السویسري لعام 116/3الدولي الخاص المجري، والمادة 

مرجع ، الدوليسلامة، نظریة العقد أحمد عبد الكریم. دإلخ، تفصیلا في ذلك أنظر، ...1980من اتفاقیة روما لعام 3/2

.180، 179سابق،  ص
أمحمد سعد الدین، انعكاسات تـدویل عقـود التجـارة الدولیـة علـى السـیادة، رسـالة . د :حول معاییر دولیة العقد، أنظر كل من)21(

ـــوراه فـــي  ـــوم، تخصـــص قـــانون عـــام، كلیـــة الحلنیـــل شـــهادة دكت مســـان، بالقایـــد، تلقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة أبـــي بكـــر العل

فــي (عمــار معاشــو، الضــمانات فــي العقــود الاقتصــادیة الدولیــة فــي التجربــة الجزائریــة . دومــا یلیهــا، و 20، ص20/02/2014

معهـد الحقـوق والعلـوم ،قانون الدولي والعلاقات الدولیة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة، في ال)عقود المفتاح والإنتاج في الید

.54-44، ص1998/1999لجزائر،الإداریة، ا

- TERKI Noureddine, L'Arbitrage commercial international en Algérie, OPU Alger,

1999, P21, 22.

- BENABDERRAHMANE (D), La réforme du droit Algérien de l'arbitrage commercial

international, La gazette du Palis, N° 101,103 (Spécial Algérie) 1999, P 27-35.
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:)22(تعیین قانون العقد، قد یكون إرادیا، أو قضائیا

لمـا كـان القـانون قــد اعتـرف للمتعاقـدین بـالحق فــي تعیـین أو تحدیـد القــانون التعیـین الإرادي لقـانون العقــد، /أ

یعـي أن یمـارس هـؤلاء ذلـك الحـق، بـإعلان إرادتهـم الصـریحة أن قـانون الذي یحكم عقدهم، فإن المقتضى الطب

هــذه الدولــة أو تلــك، أو حتــى القواعــد الموضــوعیة التــي اســتقرت فــي مجــال معــین، هــو الواجــب التطبیــق عنــد 

لقانون العقد، وكنا فعلا بصدد قانون الإرادة الصریحةأو  الصریحالمنازعة، ومتى تم ذلك كنا بصدد الاختیار 

.رادةالإ

ولعـــل العدیـــد مـــن نمـــاذج العقـــود الدولیـــة، تحتـــوي فـــي نهایتهـــا علـــى شـــرطي الاختصـــاص القضـــائي  

والاختصـــــاص التشـــــریعي، لاســـــیما وأن الأهمیـــــة بمكـــــان أن یضـــــمن المتعاقـــــدون عقـــــدهم شـــــرط الاختصـــــاص 

وما یكتنفه من التشریعي، ومتى قاموا بذلك فهم یتصرفون كمن یبرم عقد تأمین على الحیاة، تحویطا للمستقبل

أخطار محتملة، أما إن تقاعسوا عن ذلك التحدید، فكانوا بمثابة صناع مغامراتهم السیئة، ویجدون أنفسـهم فـي 

لذلك نتساءل عن ملاءمة التعیین الإرادي الصریح للقانون في عقود التجارة الالكترونیة؟.ضباب أو مجهول

:جارة الالكترونیةفي مجال عقود التللقانونختیار الصریحالا -1.أ

الاختیار الصریح في عقود التجارة الالكترونیة لا یثیر أیة إشكال، ولعل مرد ذلك هو عقود نموذجیة 

تتضمن بند یحدد من خلاله المتعاقدین القانون الواجب التطبیق، وهو ما یعرف بالاختصاص التشریعي، وهنا 

.)23(ن والعقدوزن لشرط الصلة الحقیقیة بین القانو أیةلا یقام 

یتم عبر شبكة الویب بصور متعددة، أما عن  أناختیار القانون في عقود التجارة الالكترونیة یمكن 

.طریق الرسائل الالكترونیة المتبادلة أو عن طریق البرید وذلك بعد الاتفاق على باقي البنود العقدیة

من خلال بند یضمن في العقد، أو في اتفاق مستقل عن اختیار قانون العقد قد یكون لحظة إبرام العقد

مع الإشارة إلى أن اختیار قانون .)24(العقد، كما یمكن أن یتم الاختیار خلال مرحلة لاحقة على إبرام العقد

.وما بعدها189أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي، مرجع سابق، ص. دأنظر، )22(
لیحكم المعاملات 30/4/1998مثلا العقد النموذجي للتجارة الالكترونیة الذي وضعته غرفة التجارة والصناعة بباریس في )23(

بنوده على أن القانون واجب التطبیق هو القانون الفرنسي، بغض ین، بحیث نص في احدالتي تقام بین المهنیین والمستهلك

صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة . دتركیز العقد مادیة كانت أو شخصیة، انظر، النظر عن ضوابط 

.284، 283، ص2006الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
المتعلقة 1980من اتفاقیة روما لسنة 3/2من القانون الدولي الخاص السویسري، والمادة 166/3لاحظ مثلا المادة )24(

.385، 384ص ، مرجع سابق،صالح المنزلاوي.انظر، دبالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة،
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العقد لا یعني التأبید بل یمكن العدول عنه لكن بشرط  ألا یترتب عن ذلك التعدیل أضرار بالغیر الذین بنو 

.)25(على القانون المختار الأولتوقعاتهم

عملیـــة علـــى مســـتوى عقـــود التجـــارة صـــعوباتلا یخلـــو مـــن الاختیـــار الصـــریح لقـــانون العقـــد غیـــر أن 

:تتمثل فيوالتي الالكترونیة

، بحیــث لا تطــرح الصــعوبة لمــا نكــون بصــدد المتعاقــدین صــعوبة التحقــق مــن وجــود إرادة المتعاقــدین-

جلــس عقــد واحــد، أو عنــد التعاقــد عبــر شاشــات الحواســیب الآلیــة مــن الشــخص الــذي لــه حاضــرین یضــمهما م

صــلاحیة إصــدارها مــا لــم ینكرهــا، لكــن الخطــر یــدق والصــعوبة تطــرح لمــا یــتم التعبیــر عــن الإرادة بشــكل آلــي  

ســوب دون تـدخل إنســاني أي عـن طریــق وسـائط وأجهــزة الكترونیــة لـیس لهــا إرادة أصـلا، لاســیما لمـا یقــوم الحا

المبــــرمج ببــــث رســــائل مشــــوبة بالخطــــأ بشــــكل یســــتحیل توقعــــه مــــن جانــــب الشــــخص الــــذي یعمــــل الحاســــوب 

.)26(لحسابه

تلكـــس، فكـــس، (التعاقــد عـــن طریــق الوســـائل الالكترونیـــة التقلیدیــة :صـــعوبة تحدیـــد هویـــة المتعاقـــدین-

یمكــن مــن )découdشــفرات (رمــوز لا یطــرح مشــكل تحدیــد الهویــة، لان مثــل هــذه الوســائل فیهــا ...)هــاتف

خلالها تحدید هویة وحتى مكان المتعامل بها، لكن الصـعوبة تطـرح عنـد التعامـل عبـر الانترنـت، لان المقطـع 

,Gmail.(الأخیر من العناوین الالكترونیة  .org, .com, .fr(قد لا تكون مرتبطة ببلد معین)27(.

المستخدمة من قبل المتعاقدین لیس بالأمر السهل مراقبتها، لاسیما كما أن مراقبة العناوین الالكترونیة 

وان تخزین عناوین العملاء على مستوى قاعدة البیانات الخاصة بالتجار للتحقق من هویتهم یعد عمل غیر 

.)28(مشروع، الأمر الذي یتعذر معه تحدید هویة المتعاقدین

فــاقهم شــرط الاختصــاص التشــریعي، فــإن ذلــك لا وإذا كـان الغالــب هــو إهمــال أطــراف العقــد تضـمین ات

وهـي إرادة  ، الضـمنیةیعني إنهاء كل دور لهم، فإلى جانب الإرادة الصریحة للأطـراف، توجـد إرادتهـم أو نیـتهم 

ینبغــي اعتبارهــا وعــدم تجاهلهــا، لأنهــا إرادة حقیقیــة تنبــئ عــن میــل واضــح وإن كــان كامنــا إلــى نظــام قــانوني 

.1978الدولي الخاص السویسري لعام نون من القا116/3، والمدة 11/3نصت عل ذلك مثلا المادة )25(
.353-350المنزلاوي، مرجع سابق، صصالح . دانظر، )26(

.354، 353المنزلاوي، مرجع سابق، صصالح . د، انظر)27(

46-95، وهـو مـا یتفـق مـع التوجیـه الأوروبـي رقـم1978انظر مـثلا القـانون الخـاص بالحریـات والمعلومـات الفرنسـي لسـنة )28(

صــالح .المتعلــق بحمایــة البیانــات ذات الطــابع الشخصــي وحریــة تداولــه عبــر الحــدود، نقــلا عــن د 24/10/1995ي الصــادر فــ

.354المنزلاوي، مرجع سابق، ص
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، وإن كـان )29(تحدید أو اختیار ضمني لقـانون العقـد، أو اعتقـاد حقیقـي وكـافي بشـأنهمعین، بحیث نكون أمام 

یتمتـع بشـأنها القاضـي بسـلطة التقـدیر، الضمنیة للأطراف حـول قـانون العقـد هـي مسـألة واقـعاستخلاص النیة 

الضـمني لذلك نتساءل عن ملاءمة التعیین الإرادي.معتمدا في ذلك على أكثر من قرینة على حسب الأحوال

للقانون في عقود التجارة الالكترونیة

اســتقر الفقــه والقضــاء التقلیــدیان :)30(فــي مجــال عقــود التجــارة الالكترونیــةللقــانونلاختیــار الضــمنيا -2.أ

علــى وجــود قــرائن أو علامــات تــدل علــى الإرادة الضــمنیة بخصــوص القــانون المختــار، ومــن تلــك القــرائن مــثلا 

د الاختصــاص القضــائي للفصــل فــي المنازعــة الالكترونیــة إلــى محكمــة دولــة معینــة، إدراج نــص فــي العقــد یســن

كما یمكن أن تستشف الإرادة الضمنیة من خلال اللغة التي یحـرر بهـا العقـد، أو العملـة التـي اتفـق المتعاقـدین 

لعقد أو مكان ان إبرام اعلى الوفاء بها، أو من خلال جنسیة أطراف العقد، أو محل إقامتهم، أو عن طریق مك

.تنفیذه

لكن مثل هذه القرائن التي یستعان بها للاستدلال واستخلاص الإرادة الضمنیة للمتعاقدین في عقود 

التجارة العادیة، لیس لها أهمیة تذكر في عقود التجارة الالكترونیة، فمثلا اللغة الانجلیزیة هي لغة العالم 

رینة للجزم بان إرادة المتعاقدین الضمنیة اتجهت إلى اختار قانون الیوم، ومن ثم لا یعول على مثل هذه الق

هذه الدول أو تلك، والحال كذلك بالنسبة للعملة، لان مقابل الخدمة في المعاملات الالكترونیة یدفع غالبا من 

ت الخ، بالإضافة إلى باقي ضوابط الإسناد الأخرى ذا...خلال تحویل الأموال، أو عن طریق بطاقة الوفاء

الطبیعة المادیة والتي یصعب إعمالها للكشف عن إرادة المتعاقدین في عقود التجارة الالكترونیة، لاسیما 

.شبكات الاتصال الالكترونیةالعقود التي تتم وتنفذ عبر 

فیكــون عنــدما تنعــدم الإرادة الصــریحة للمتعاقــدین حــول اختیــار قــانون التعیــین القضــائي لقــانون العقــد، /ب

لا یسوغ للقاضـي أن یختصـر الطریـق ویطبـق قانونـه الـوطني وهنایتعذر الكشف عن نیتهم الضمنیة،العقد، و 

مثلما تسمح بذلك النظم القانونیـة الأنجلـو سكسـونیة، علـى أسـاس مـن افتـراض تماثـل أحكـام القـانون الأجنبـي (

تأكد على ضرورة تقصي تلك النیة الضمنیة للمتعاقدین، خذ مثلا المادة ،ات القانون الدولي الخاص المعاصرإن كافة تقنین)29(

من القانون الدولي 27/1، والمادة 1979من القانون الدولي الخاص النمساوي من تقنین 35/1والمادة ، )مصري.م.ق( 19/1

. دإلخ، تفصیلا في ذلك، أنظر، ...1987، واقترب منه القانون الدولي الخاص السویسري لعام 1986الخاص الألماني لعام 

.194، 193ص ، مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي
، والمادة 2001من القانون الروسي لسنة 121/2من القانون المدني المصري، والمادة 19/1نصت علیه مثلا المادة )30(

، مرجع سابق،صالح المنزلاوي. دانظر، من القانون المدني الكندي لإقلیم الكیبك، وكذا العدید من الاتفاقیات، 311/1

.287، 286ص
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للوصــول إلــى تحدیــد ، أو یــرفض الفصــل فــي النــزاع، وإنمــا الواجــب هــو أن یجتهــد)مــع أحكــام قــانون القاضــي

.)32(، وفي هذا الاجتهاد یبحث القاضي عن القانون الذي یرتبط به العقد بنحو وثیق وجدي)31(قانون العقد

علــى ضــوابط الإســناد التــي حــددها المشــرع فــي اغلــب فــي عقــود التجــارة الالكترونیــةكمــا یعتمــد القاضــي 

تلـك الضـوابط فـي عقـود التجـارة الالكترونیـة فإننـا نرجـئ النظم القانونیة، ونظرا للصعوبات التـي تعتـري إعمـال

.تفصیلها لاحقا تماشیا مع مقتضیات الدراسة

العقد في دولة معینة، ینتج فیها العقد اغلب أو كل آثـاره، كذا فإن القاضي یلجأ إلى توطین أو تركیزوه      

التركیـز، والبحـث عـن القـانون الـذي یكـون ذو لینتهي إلى اعتبار قانون تلك الدولة هو قـانون العقـد، لكـن فكـرة 

.)33(صلة وثیقة بالعقد، تترك مجال كبیر لاجتهاد القاضي وتقدیره، مما یقتضي ضبطه

:رونیةعقود التجارة الالكتلحكم مدى ملاءمة قانون الإرادة -3

مبرمــة بـــین مســـتخدمي تســري قاعـــدة قــانون الإرادة علـــى عقــود التجـــارة الالكترونیــة، ومـــن ذلــك العقـــود ال

الشبكة وشركاء تقدیم المواقع، وشركاء تزوید خدمات الاشتراك في الشبكة، وكذلك العقود المبرمة عبرة الشـبكة 

.)34(بین التجار والمستهلكین

العقــد الالكترونــي هــو عقــد دولــي، ومــن ثــم لا فــرق بینــه وبــین هــذا الأخیــر مــن حیــث تكوینــه وأركانــه، 

لتعاقــد، ممــا یجعــل عقــود التجــارة الالكترونیــة تخضــع لقــانون الإرادة، لكــن متــى تعــذر تحدیــد باســتثناء وســیلة ا

قانون العقد وكذا مكان إبرام العقد وجب تطبیق قواعد النصوص المتعلقة بالتجارة الالكترونیة غیر المتعارضـة 

.)35(مع القواعد العامة التي استقرت علیها نظریة العقد

.196سابق، صمرجع )31(
، والحكم الذي نقله 1989من اتفاقیة روما 4/1حول ضرورة أن یكون القانون ذو صلة وثیقة بالعقد، لاحظ مثلا المادة )32(

).ج.م.ق( 18/1، والمادة )117/1المادة (، والسویسري )مدني28/1المادة (القانون الدولي الخاص الألماني 
.لمداخلةمن هذه انيالمحور الثالال فصیله من خبخصوص تلك الضوابط، أنظر ما سنأتي على ت)33(
نذكر على سبیل المثال بعض القوانین التي أولت أهمیة لإرادة المتعاقدین في مجال المعاملات الالكترونیة لاختیار القـانون )34(

لحكومـة دبـي، والمـادة الخـاص بالمعـاملات والتجـارة الالكترونیـة2002لسـنة2من القانون رقـم 6/2واجب التطبیق، مثلا المادة 

85لأردنــي رقــممــن قــانون المعــاملات الالكترونیــة ا5/1، والمــادة 1996مــن قــانون الانســترال بشــان التجــارة الالكترونیــة لســنة 4

عبد العزیز محمد الزعابي، القانون الواجب التطبیـق علـى عقـود التجـارة الدولیـة، دون دار وبلـد النشـر، .، انظر، د)2001لسنة 

.8، 7ص ، 2013
فمثلا اتفاقیة روما الثانیة جعلت قانون دولة العمیل الالكتروني هو الواجب التطبیق، واختار القضاء الفرنسي تطبیق قانون )35(

لانترنت، انظر، مسعودي یوسف، القانون الواجب المزود الالكتروني أي الشخص الذي یقدم السلع والخدمات عبر شبكة ا

.152وني، دون دار وبلد النشر، دون سنة الطبع، صالتطبیق على العقد الالكتر 
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نيالثاالمحور 

وقف المشرع الجزائري من قاعدة خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة وصعوبات إعمال ضوابطها تقدیر م

في عقود التجارة الالكترونیة

الخاصة الدولیة، ین التي تخلفها طبیعة العلاقاتعلى حل مشكل تنازع القوانتعمل قاعدة قانون الإرادة

إلا أن یكون على صلة ني، ولا یشترط في هذا القانون المختار والتي تنتمي بعناصرها إلى أكثر من نظام قانو 

.بالعقد أو المتعاقدین، وقد یكفي أن تأتي هذه الصلة من حاجة المعاملة والتجارة الدولیةجدیة وحقیقیة

بخصـوص حـل مشـكل تنـازع القـوانین، وهـو لقي نجاحا كبیرا على الصعید الـدوليمبدأ سلطان الإرادة

موقـف ثـم نعـرج علـى،)أولا(ن خلال هذا المحور، وعلى ضوء ما تقدم، تقـدیر قـانون الإرادة ما یقتضي منا م

والصــعوبات التــي )ثانیــا(المشــرع الجزائــري مــن مبــدأ قــانون الإرادة، ومــا أقــره مــن ضــوابط لإعمــال هــذا الأخیــر 

.)ثالثا(تعتري إعمال تلك الضوابط بالنسبة لعقود التجارة الالكترونیة

:یر قانون الإرادةتقد :أولا

على الـرغم مـن الـدعائم المقنعـة التـي تقـوم علیهـا فكـرة قـانون الإرادة، لاسـیما الأسـس التـي تبـرر لمـاذا 

واجب التطبیـق علـى عقـدهم، إلا أنهـا لـم تـنجح، ووجـه لهـا نقـد لاذع ون للمتعاقدین باختیار القانون یسمح القان

:)36(بحیث

تح المجال أمام الأفراد للتهرب من القواعد الآمرة، وإن كان لابد من الإبقاء قیل أن فكرة قانون الإرادة تف-

.المكملة واعدعلیها، فلابد من حصر مجالها في المسائل التي تنظمها الق

مــا قیــل أن تــرك الأمــر للمتعاقــدین فــي اختیــار قــانون عقــودهم، یعنــي حلــولهم محــل القــانون فــي تنظــیم -

ولـیس من مظاهرها أن یحـدد هـو متـى یسـريالتيكل افتئاتا وتعالیا على سلطتهما یشالروابط القانونیة، وهو

.إرادة الأطراف هي التي تحدد حالات سریانه

كما قیل أن إخضاع العقد لقانون الإرادة یتضمن مصادرة على المطلوب، لأن ذلك یفترض وجود العقد -

ن هـو الـذي یعطـي العقـد قوتـه الملزمـة، ولا قیـام للعقـد فـي غیبـة أولا، واختیار القانون لاحقا، كیـف ذلـك والقـانو 

.من القانون

كما قیل أن فكرة قانون الإرادة، التي نشأت ونمـت فـي ظـل المـذهب الفـردي والاقتصـادي الحـر، لـم تعـد -

عیــة تتماشــى مــع سیاســة التوجیــه الاقتصــادي، وزیــادة تــدخل الدولــة بقواعــد آمــرة فــي مختلــف الأنشــطة الاجتما

هشام صادق، القانون .وما بعدها، ود165أحمد عبد الكریم سلامة، قانون العقد الدولي، مرجع سابق، ص. دأنظر، )36(

.وما بعدها334الدولي الخاص، مرجع سابق، ص
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والاقتصادیة، وصار العقد أقرب إلى النظام منه إلى الاتفاق، وصار الكلام عن قانون الإرادة خیـال لا یدعمـه 

  .الواقع

كمــا یضــیف جانــب مــن الفقــه قــائلا، أن قــانون الإرادة قــد یــؤدي إلــى نتــائج غیــر مقبولــة، إذ قــد یقضــي 

.یبطل تعاقدهمببطلان العقد، فكیف یعقل أن یختار المتعاقدون قانون 

ومهما یكن من أمر، فإن تلك الانتقادات لم تحمل الأنظمة القانونیة في مختلف الدول على هجر قاعدة 

العكـــس ازدادت رســـوخا وثباتـــا، وكانـــت ســـندا قویـــا لتـــدویل العقـــد، وعلیـــه ســـتظل تلـــك  علـــى قـــانون الإرادة، بـــل

قــود الدولیــة، لاســیما وأنهــا أیضــا كانــت أســاس نمــو التجــارة القاعــدة الوســیلة الخالــدة لتحدیــد النظــام القــانوني للع

.وحتى الآن19الدولیة منذ أواخر القرن 

:ضوابط إعمال قانون الإرادة في التشریع الجزائري:ثانیا

إذا كــان لأطــراف العقــد الــدولي حــق اختیــار القــانون واجــب التطبیــق، فــإلى أي حــد یكــون مســموحا لهــم 

وهـل یـتلاءم ذلـك الاختیـار مـع عقـود كون لهـم اختیـار قـانون منبـت الصـلة بالعقـد؟بممارسة ذلك الحق؟ وهل ی

التجارة الالكترونیة؟

م، وأي قید یمارس إلى أن للمتعاقدین حریة كاملة في اختیار قانون عقدهذهب رأي في الفقه والقضاء

هـــي التیســـیر علـــى ســـیخرج بقاعـــدة التنـــازع فـــي خصـــوص العقـــود عـــن مضـــمونها وهـــدفها، و علـــى تلـــك الحریـــة

، لكنــه ''قــانون العقــد''الأطــراف فــي المبــادلات الدولیــة، وأن القــانون الــذي ســیتحدد مــع وجــود أي قیــد ســیعتبر 

وعلى نحو لا نون العقد بنحو قانوني وبحسن نیة، وعلیه یكفي أن یكون قد تم اختیار قا''قانون الإرادة''لیس 

.)37(و القانونیتعارض مع النظام العام، أو ینطوي على غش نح

وعلــى العكــس مــن ذلــك، ذهــب رأي آخــر إلــى أن اختیــار الأطــراف لقــانون عقــدهم یكــون عــدیم القیمــة 

بـین العقـد والدولـة التـي اختیـر قانونهـا لحكمـه، ومتـى ''روابط طبیعیة''أو '' صلة جوهریة''والفعالیة ما لم توجد 

.كیز العقد، والبحث عن تلك الروابط والصلةانعدمت تلك الصلة أو الروابط حق للقاضي القیام بمهمة تر 

ویــرى جانــب ثالــث، أنــه یجــب مــن حیــث المبــدأ، اســتلزام رابطــة أو صــلة بــین العقــد والبلــد الــذي اختیــر 

حیــث لا یجــب أن یكــون العقــد مقطــوع الصــلة بــذلك البلــد، ولكــن یكفــي أن تكــون صــلة فنیــة بقانونــه لحكمــه، 

ف علیه في مجال تجـارة سـلعة معینـةعقد نمطي أو نموذجي متعار معینة، من ذلك أن یجري العقد في صورة

نون القــا ،وتقبلــه أوســاط التجــارة الدولیــة، أو أن یختــار أطــراف العقــد مــثلا فــي مجــال النقــل أو التــأمین البحــري

.191بق، صأحمد عبد الكریم سلامة، قانون العقد الدولي، مرجع سا. دأنظر، )37(
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تقدم القانون الانجلیزي في ذلك المجال بالمقارنة مع غیـره، حتـى ولـو لـمالانجلیزي لحكم عقدهم، على اعتبار

.)38(یكن لإبرام العقد أو تنفیذه روابط واقعیة بإنجلترا

فــإن ، مــن قبــل المتعاقــدینصــریحقــانون العقــدإن كانــت ممكنــة الطــرح عنــدما یكــون تعیــین  هــذه الآراء  

لـة التعیـین القضـائي لقـانون العقـدفـي حالـذي یـرتبط بـه العقـد برابطـة وثیقـةفكرة التركیـز والبحـث عـن القـانون ا

–مـا یخشـى معـه الزلـل والـتحكم، ولـذلك تلجـأ القـوانین الوضـعیة بیرا لاجتهـاد القاضـي وتقـدیره، مك تترك مجالا

إلى إیراد ضـوابط معینـة یلتـزم القاضـي بتطبیقهـا، ولا مجـال بشـأنها للاجتهـاد عـدا مـا یلـزم لفهـم الضـبط  -عادة

.التشریعي وإعماله بنحو سلیم

هـــذا  إعمـــالالجزائـــري مـــن مبـــدأ قـــانون الإرادة، وضـــوابطوأمـــام هـــذا وذاك نتســـاءل عـــن موقـــف المشـــرع 

  ؟ومدى ملاءمتها لعقود التجارة الالكترونیةالأخیر؟

إلا أنــه بدایــة إلــى أنــه وعلــى الــرغم مــن أهمیــة ومكانــة مبــدأ ســلطان الإرادة فــي التشــریعات الوطنیــة، ننــوه

الاعتداد بقانون الإرادة فیما لـو انعـدمت الصـلة على الأقل من الناحیة النظریة، بین فكرة عدم یتعین ألا نخلط

أنـه إذا اختـار الغـش نحـو القـانون مـن جهـة أخـرى، لـذلك یلاحـظبینه وبین العقد من جهة، وبین مجال نظریة

ویحكـم فـي النـزاع هـا، فعلـى القاضـي أن یغفـل إرادتهـاالمتعاقدان قانونا لا یمـت بصـلة بالعقـد الـدولي المبـرم بین

على نحو ما كان یفعل فیما لو سكتوا عن الاختیار، ما لم یكن المشرع قـد تصـدى بنفسـه لتركیـز القائم بینهما 

.العقد تركیزا موضوعیا مسبقا بمقتضى ضوابط الإسناد الاحتیاطیة، كما هو الشأن في القانون الجزائري

، تــنص علــى ضــابطین )39(منــه قبــل التعــدیل18/1فبــالرجوع إلــى القــانون المــدني الجزائــري، نجــد المــادة 

، قانون الإرادة، وقانون محل الإبرام، والمعول علیه في نظر شـراح القـانون الجزائـري، أن الضـابط للإسناد هما

الأساسي للتصرفات القانونیة هو قانون الإرادة، وفي حالة عدم الاختیار الصریح أو الضمني یرجع إلى قانون 

.)40(نفسه عملیة التركیز في حالة عدم الاختیارمحل الإبرام، وأن المشرع هو الذي تولى ب

انتقـدت صـیاغة ومضـمونا، 10-05قبل تعدیلها بموجب القانون رقـم ) ج.م.ق(من 18غیر أن المادة 

وهــذا غیــر ،)حســب النظریــة الشخصــیة(مــذكورة بحریــة الاختیــار المطلقــة أخــذت المــادة الحیــث الصــیاغةفمــن 

ط وجود صلة بین القـانون المختـار وبـین اشتر المعتمد في أغلب النظم القانونیة هو امعتاد وغیر صحیح، لأن 

العقــد أو المتعاقــدین، كمـــا أن تفضــیل ضـــابط محــل الإبـــرام عــن غیـــره مــن الضـــوابط الأخــرى  لـــیس لــه مبـــرر 

.192، 191سابق، صمرجع )38(
)  عراقي.م.ق(من 25، والمادة )اللیبي.م.ق(من 19، والمادة )مصري.م.ق(من 19تقابلها في القوانین العربیة، المادة )39(

.إلخ)... یمني.م.ق(من 29، والمادة )1961لسنة05الكویتي رقم .ق(من 59، والمادة )أردني. م.ق(من 20والمادة 
موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، قواعد التنازع، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، . د: أنظر كل من)40(

.220الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، مرجع سابق، ص.وما بعدها، ود362، ص1989
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ي قـد تكـون لأخـرى، والتـمثلـه مثـل القـرائن االإبرام مجرد قرینة لتركیز العقـدقانوني، بل على العكس یعد محل 

.مثل حالة الاشتراك في الموطن أو الجنسیة، وضابط محل التنفیذأكثر أهمیة

التــي صــیغت فیهــا المســألة علــى النحــو ري قــد خــالف القــوانین العربیــةالمشــرع الجزائــوعلیــه یكــون بــذلك

متعاقـدین، إذ اتحـدا موطنـا، یسري على الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي فیها الموطن المشـترك لل''التالي 

ن فــإن اختلفــا موطنــا ســرى قــانون الدولــة التــي تــم فیهــا العقــد، مــا لــم یتفــق المتعاقــدان أو یتبــین مــن الظــروف أ

.)41(''قانون آخر هو الذي یراد تطبیقه

 18ادة استجابتا لتلك الانتقادات، وتماشیا مع ما ذهبت إلیه أغلب القوانین في هذا الشأن، تم تعدیل المـ

یسـري ''، لتصبح على النحـو التـالي )42(2005و یونی20المؤرخ في 10-05بموجب القانون رقم ) م.ق(من 

؛بالعقدإذا كان له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أوعلى الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین 

ة المشتركة؛وطن المشترك أو الجنسییطبق قانون الم كوفي حالة عدم إمكان ذل

.''...یطبق قانون محل إبرام العقدوفي حالة عدم إمكانیة ذلك

ومـــــا یلاحـــــظ علـــــى هـــــذا التعـــــدیل، هـــــو أن المشـــــرع الجزائـــــري جمـــــع بـــــین الإرادة الصـــــریحة والضـــــمنیة 

فــي اختیــار القــانون الواجــب التطبیــق علــى )النظریــة الشخصــیة(مــا اعتــرف بمبــدأ ســلطان الإرادة كللمتعاقــدین، 

اختیـار ، لكن لیس في هذا الاعتراف إطلاقا، حیث لم یترك لحریة المتعاقدین مطلق الحریة في بالأولویة لعقدا

القـــانون المختـــار مـــن قبـــل ، بحیـــث أوجـــب أن یكـــونوإنمـــا قیـــد اختیـــارهمون مـــن قـــانون لحكـــم عقـــدهممـــا یشـــاؤ 

.المتعاقدین یمت بصلة حقیقیة إما للمتعاقدین أو للعقد ذاته

وإن كــان المشــرع الجزائــري قــد أعطــى لضــابط قــانون الإرادة الأولیــة فــي التطبیــق، إلا أنــه قــد أولــى هــذا      

بحیــث ،ن كــان فـي ذلــك الاهتمـام درجــاتكـفــي حالـة عــدم الاختیــار، لامـا أیضــا لضـوابط الإســناد الأخـرىاهتم

لــزم للقاضــي، بحیــث وذلــك الترتیــب هــو م،الإعمــالیــث أولویتهــا فــي التطبیــق أو رتــب ضــوابط الإســناد مــن ح

یجـب تطبیـق القـانون المختـار أولا، وإن لـم یكـن یطبـق قـانون المـوطن المشـترك أو الجنسـیة المشـتركة، وإن لـم 

.یكن یطبق قانون محل إبرام العقد

أمریكیة ن الحل الذي أتى به القانون الجزائري یرمي إلى رفض النظریة الأنجلوعموما وحسب تقدیرنا فا

، أو أي نظریــة تــدع المجــال واســعا أمــام تقــدیر القاضــي عنــد تحدیــد قــانون "لقــانون المناســب للعقــدبا"الخاصــة 

ربیة المشار إلیها سابقا، مع اختلاف جزئي في الصیاغة أحیانا تلك هي الفكرة الرئیسیة المنصوص علیها في القوانین الع)41(

.وفي المضمون مرات أخرى
والمتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم2005یونیو 20مؤرخ في10-05قانون رقم)42(

، عدلت 58-75من الأمر رقم 18مادة ال(، 2005یونیو 26، الصادر في 44القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر العدد

).10-05من القانون رقم11بالمادة 
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مـن مغبـة الجـري وراء مـا وحصنه بالنتیجـةإذ أنه فرض حلا قانونیا یتبعه القاضي، لموقف نثمنهالعقد، وهذا ا

و فكـــروا أو انتبهـــوا لمســـألة یســـمى بـــالإرادة المفترضـــة للأطـــراف، أي اختـــار القـــانون الـــذي كـــانوا ســـیختارونه لـــ

.اختیار قانون العقد

یماثـل البحـث عـن مخـیط فـي أن ما یسمى بالإرادة المفترضة، هي والعـدم سـواء، والبحـث عنهـا كفلا ش

، الحــل التشــریعي یعــد عقبــة فــي تطــویر الحلــولف بیــة یقابلهــا ســلبیة أو عیــب، علــى أن تلــك الإیجا.كومــة قــش

الحدیثــــة فــــي عصــــر التــــي یــــتلاءم بهــــا مــــع مــــا تكشــــف عنــــه المعــــاملاتلقــــانونيوملاحقــــة مســــتجدات الفــــن ا

ـــد  ـــد التســـلیم، وعق ـــد البیـــع، وعق ـــین خصـــائص كـــل مـــن عق ـــد یجمـــع ب ـــد المفتـــاح فـــي الی التكنولوجیـــا، فمـــثلا عق

ة الصـریحة عنـد تخلـف الإرادلائمـه، بحیث لا ی...شركة، وعقد العمل الترخیص، وعقد المعرفة الفنیة، وعقد ال

 وهــي ،یة المشــتركة، أو قــانون محــل الإبــرامجنســق قــانون المــوطن المشــترك أو التطبیــالضــمنیة للمتعاقــدینأو 

ذات العـالم الافتراضـي ، والحـال كـذلك بالنسـبة لعقـود التجـارة الالكترونیـةالمقـنن الجزائـريتـي فرضـهاالالحلـول 

.المتغیر

:الالكترونیةإعمال القانون المختار في عقود التجارة صعوبات:ثالثا

إخضـاع عقـود التجـارة تترتـب عـنمخـاطرفي شكلنوعین، صعوبات إلىیمكن تقسیم هذه الصعوبات 

، وصــعوبات تعتــرض إعمــال ضــوابط الإســناد التــي مــن خلالهــا یعمــل القاضــي )1(الالكترونیــة لقــانون الإرادة

).2(عل تركیز العقد الالكتروني وتحدید القانون المختار

:یمكن حصرها فیما یلي :ون الإرادةإخضاع عقود التجارة الالكترونیة لقانمخاطر-1

السماح للمتعاقدین باختیار أكثر من قانون یحكم الجوانب الموضـوعیة لعقـود التجـارة الالكترونیـة، / أ      

الواحـد مثل هذا الترخیص یؤدي لا محالة إلى تجزئة العقد، مما قد یسفر ذلك إلـى خضـوع بعـض أجـزاء العقـد 

إلــى قــوانین متعارضــة، كمــا قــد تــؤدي تلــك التجزئــة إلــى إفــلات العقــد وجعلــه فــي منــأى مــن القواعــد الآمــرة فــي 

.القانون المختار لیصبح بذلك العقد التجاري الالكتروني طلیق

ولعــل مثــل هــذا ،  )43(عــدم اشــتراط وجــود صــلة بــین القــانون المختــار والعقــد التجــاري الالكترونــي/ ب      

:طر مرده إلىالخ

آن واحـد، لان التعاقد عبر شبكات الاتصال الالكترونیة یفترض اتصال العقد وقت إبرامه بجمیع الدول في-

.الشبكة مفتوحة على العالم، وعلیه یصعب تحدید تلك الرابطة بین القانون المختار وعقود التجارة الالكترونیة

بغض النظر عن طبیعة هذه الصلة سواء كانت شخصیة كجنسیة المتعاقدین، أو مادیة كقانون محل الإبرام العقد أو )43(

.ن معاملات وحاجة التجارة الدولیةتنفیذه، أو حتى تلك الصلة المترتبة ع
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لة التعاقد لا تتركز في إقلیم دولة معینة، كما لا تخضـع لدولـة التعاقد عبر الشبكة الالكترونیة یعني أن وسی-

بعینهـا حتــى یقـال أن قــانون تلـك الدولــة هـو المخــتص أو المختـار للتطبیــق، لـذلك القیــاس علـى التجــارة الدولیــة 

.التقلیدیة هنا مع فارق

مكـان إبـرام العقـد أو وجود الصلة بین القانون المختار والعقـد تأسـس فـي الغالـب علـى عناصـر مادیـة، مثـل -

تنفیذه، فإذا كانت هذه الصلة المبنیة علـى العناصـر المادیـة ممكنـة فـي مجـال التجـارة الدولیـة التقلیدیـة، وحتـى 

عقود التجارة الالكترونیة التي یتم تنفیذها مادیـا، إلا انـه توجـد صـعوبة جمـة لوجـد مثـل تلـك الصـلة فـي العقـود 

.)44(كترونیةالالكترونیة التي تنفذ بالطرق الال

وعلیه فانه من الصعب تحدید إقلیم دولة معینـة یـتم فیهـا تنفیـذ العقـد الالكترونـي، لأننـا بصـدد بیئـة غیـر 

.)45(مادیة أو افتراضیة یتم تنفیذ العقد في رحابها، لذلك وجب تحریر اختیار المتعاقدین من كل قید

أي إلـزام القاضـي الـوطني بتطبیـق القواعـد لالكترونیـة، رفض فكرة الإحالة في مجال عقود التجارة ا/ ج      

الموضـوعیة للقـانون المختـار، لان إعمــال قواعـد التنـازع فــي القـانون المختـار سـیؤدي بكــل تأكیـد إلـى الإخــلال 

بتوقعات الأطراف واضطراب معاملاتهم عبر شـبكة الانترنـت، كیـف لا والإحالـة تـؤدي إلـى خضـوع العقـد إلـى 

.)46(وقعا من قبل المتعاقدینقانون لم یكن مت

:الإسناد لتحدید القانون المختارصعوبات إعمال ضوابط-2

المشــرع الجزائــري مــثلا رتــب ضــوابط الإســناد التــي یتعــین علــى القاضــي الاعتمــاد علیهــا لتركیــز العقــد، 

نباط نقـاط الارتكـاز التـي د أن في ذلك التحدید فوائد كبیرة من أهمها تقیید مجال تقـدیر القاضـي فـي اسـتكوالمؤ 

مـثلاكضـوابط إسـنادمحـل إبـرام العقـد، و الموطن المشترك أو الجنسـیة المشـتركةمن خلالها یوطن العقد، لكن 

جازیالتحقق منها في عقود التجارة الالكتروني والتي تتم في عالم افتراضي، لذلك نحاول بإلیس بالأمر الهین

.هار بعض الصعوبات في هذا الشأنإظ

ید برامج الحواسیب الآلیة عن طریق إنزالها مباشرة على الحاسوب الآلي للمستهلك، فهنا یصعب بل یكاد مثلا حالة تور )44(

یستحیل تحدید مكان تنفیذ العقد هل هو المكان الذي یوجد فیه الحاسب الآلي، أم مكان وجود نظام المعلومات التابع للبائع، أم 

.281، 280صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص. د م محل إقامة المشتري، انظر،محل إقامة البائع، أ
المتعلقة بالقانون واجب التطبیق على البیع الدولي للمنقولات 1955من اتفاقیة لاهاي2 المادة هذه القناعة أخذت بها مثلا)45(

جاري، والمادة مثیل التفي شان القانون الواجب التطبیق على عقود الوساطة والت1978من اتفاقیة لاهاي لعام5والمادة المادیة، 

.281الخ،مرجع سابق، ص...لتزامات التعاقدیةفي شان القانون واجب التطبیق على الا1970من اتفاقیة روما 3
Apple، كــذلك عقــد 1994لســنة 27مــن القــوانین التــي نصــت علــى رفــض الإحالــة نــذكر، قــانون التحكــیم المصــري رقــم)46(

Store283، 282ابق، ص، انظر، صالح المنزلاوي، مرجع س.
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:بة تحدید محل إقامة الأطرافصعو / أ

اغلب التشریعات تعتمد على محل إقامة المتعاقدین لتحدید القانون واجب التطبیق، لكن التعویل على 

ضابط محل الإقامة في العقود التجارة الالكترونیة یطرح العدید من الصعوبات، ففكرة الإقامة تعني مكان 

د، غیر أن مثل هذا الشرط لا یتوفر في عقود تتم في عالم افتراضي، كما أن ثابت ودائم یتم فیه إبرام العق

العنوان الالكتروني لا یشكل محل إقامة ثابت، خاصة وان هناك عناوین الكترونیة لا تحمل مؤشرات 

صحیحة تدل على الإقامة، بل وعلى فرض أن الشخص قام بتسجیل موقعه على عنوان الكتروني وطني 

، فلا یوجد شيء یضمن التطابق بین محل الإقامة والمؤشر الوطني الذي تم فیه تسجیل یسمح بالتوطین

.)47(العنوان الالكتروني، لان سیاسة منح هذه العناوین الالكترونیة متنوعة وتختلف من مكان لأخر

:صعوبة تعیین مكان إبرام العقد في عقود التجارة الالكترونیة/ ب

رام العقد في حالة عدم إفصاح المتعاقدین عن إرادتهم في اختیار قانون العقد، یلجا إلى ضابط مكان إب

وكذا تعذر تطبیق قانون الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة لان مثل هذا الترتیب في إعمال ضوابط 

ل الإسناد لاسیما في الجزائري مفروض من قبل المشرع مما یستوجب على القاضي التقید به، كما أن إعما

.)48(مكان إبرام العقد كضابط إسناد یتطلب تعیین المكان الذي ابرم فیه العقد

لیس من السهل تحدید مكان إبرام العقد التجاري الالكتروني، لاسیما وأن المتعاقد قد یدعي اسما 

على العقد الالكتروني وجنسیة دولة ما غیر مطابقة للحقیقة، لذلك یكون أسهل تحدید القانون واجب التطبیق

متى وجد اتفاق مسبق أو لاحق بین الطرفین، فمثلا المشرع التونسي جعل عنوان البائع هو مكان انعقاد العقد 

.)49(الالكتروني، واعتبر زمان انعقاد العقد الالكتروني هو تاریخ موافقة البائع على الطلبیة

مـرد ذلـك هـو أن العـالم الشـبكي الافتراضـي لا :كترونـيصعوبة تحدید المكان الحقیقي لإبـرام العقـد الال -ج

الجزائر أما العنوان الالكترونـي مثلایقوم على تواجد حقیقي في مكان محدد، فدولة تصدیر الإیجاب قد تكون

.370مرجع سابق، ص)47(
ذا كان التعاقد بین حاضرین فان تعیین مكان إبرام العقد أمر ممكن، لكن الصعوبة تكمن لما یكون المتعاقدین غائبین، )48(

بالقبول، المشرع الجزائري اخذ بنظریة العلم بالقبول، أي مكان إبرام العقد یكون في المكان والزمان الذي علم فیهما الموجب 

.اتفاق یقضي بخلاف ذلكلم یكن هناك نص أوطبعا ما

یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلم ''على انه 58-75من الأمر رقم67تنص المادة -

فیهما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك؛

.''قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذین وصل إلیه فیهما القبولویفترض أن الموجب 
، نقلا عن یوسف مسعودي، 09/9/2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، مؤرخ في 28انظر المادة )49(

.151مرجع سابق، ص
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للشركة موجود في فرنسـا، وقـد تكـون الشـركة التـي تـدیر الموقـع مجـرد وسـیط، الأمـر الـذي یكـون معـه صـعوبة

.علاقة بین المكان والعقد المبرمجمة للجزم بوجود

فـي الواقـع لا صـعوبة تطـرح حـول تحدیـد المكـان :العقد الالكترونيلتنفیذصعوبة تحدید المكان الحقیقي -د

لكـن الصـعوبة تكـون عنـدما الحقیقي لتنفیذ العقد الالكتروني على الانترنت لمـا تنفـذ العقـود مادیـا خـارج الخـط،

أشــیاء غیــر مادیــة كتســویق البــرامج علــى الخــط مــثلا، فهنــا یســتعص تــوطین یكــون موضــوع العقــد خــدمات أو 

.)50(العقد ومن ثم یصعب تحدید مكان تنفیذه

:خاتمة

ن واجــب التطبیــق مــن المؤكــد أن مختلــف الــنظم القانونیــة، وعلــى مــا أســلفنا البیــان، تعتــرف بــأن القــانو 

لصـــریحة أو الضـــمنیة، فكـــأن إرادة المتعاقـــدین هـــي هـــو الـــذي یختـــاره المتعاقـــدین بـــإرادتهم ا علـــى العقـــد الـــدولي

أو تحدیـد قـانون دولـة انتقـاءالحقیقـي لإدارة الأطـراف هـو القـانون واجـب التطبیـق، أي الـدورالمناط في تحدید

.معینة، لیكون واجب التطبیق على العقد الدولي

 الإرادة لتزمـــت التفرقـــة بـــینهـــذا وإن كانـــت القـــوانین المقارنـــة، بالإضـــافة إلـــى القـــانون الجزائـــري، قـــد ا

 إلا، هـذه الحالـة الأخیـرةالتركیـز علـى أوفكـرة التـوطین إعمـال تصر تقا، و الإرادةالصریحة والضمنیة، وغیاب 

ون ذي صـلة حقیقیـة بالمتعاقــدین أو كـالقـانون المختـار مــن قبـل المتعاقـدین أن یأن تلـك القـوانین اشـترطت فـي

  .العقد

وجـود اختیـار صـریح لقـانون العقـد الأولـى،:التمییز بـین ثـلاث حـالاتنرى وجوبوالحال كذلك فإننا 

تخلـف الاختیـار الصـریح  مـع دلالـة الثانیـة،من قبل المتعاقدین، وهنا یجـب احتـرام وإعمـال القـانون المختـار، 

ادة وتلـك هـي الإر لمتعاقـدین إلـى تطبیـق قـانون معـینبنحو یقیني على اتجاه إرادة اات التعاقدالظروف ومعطی

وفیهــا یكــون مــن الصــعب علــى الثالثــة،هــا، عنكشــفالالتــي ینبغــي أیضــا احترامهــا، وعلــى القاضــي الضــمنیة

وهنا یبدوا ،القاضي تلمس إرادة صریحة أو ضمنیة للمتعاقدین، وهذا هو فرض الانعدام الحقیقي لقانون الإرادة

لكــن وفقــا للتركیــز الــذي أقــره ،انون العقــدواقعیــا اللجــوء إلــى فكــرة التــوطین أو التركیــز للوصــول إلــى تحدیــد قــ

إن كـان مـثلا وكـذا خصوصـیة العقـد، المشرع، ومع مراعـاة ترتیـب ضـوابط الإسـناد التـي حـددها أیضـا المشـرع

.الكتروني

وعلیــه نقــول أن إرادة المتعاقــدین لیســت حــرة فــي اختیــار قــانون العقــد، إذ هــي مقیــدة، بحیــث یجــب أن 

لة حقیقیة بالعقد أو المتعاقدین، وحتى القاضي لیس لـه مطلـق التقـدیر فـي البحـث یكون القانون المختار له ص

.370، 369صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.قریب من ذلك انظر، د)50(
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عــن القــانون واجــب التطبیــق علــى العقــد فــي حــال غیــاب الإرادة، بــل هــو مقیــد بمقتضــى ضــوابط الإســناد التــي 

.موجبها المشرع العقد تركیزا موضوعیاووفقا للأولویة التي ركز ب،حددها المشرع

بـــدأ قـــانون الإرادة أو القـــانون المختـــار وان كـــان إعمالـــه علـــى مســـتوى عقـــود التجـــارة الدولیـــة كمـــا أن م

التقلیدیــة ممكــن ولا یثیــر أیــة صــعوبة، وبغــض النظــر إن كــان اختیــار قــانون العقــد صــریحا أو ضــمنیا، أو تــم 

ار فـي مجـال عقـود تحدیده عن طریق تركیز العقد بموجـب ضـوابط الإسـناد، إلا أن إعمـال فكـرة القـانون المختـ

تطــویر التشــریعات فــي هــذا  أنصــعوبات، لــذلك لابــد مــن التصــدي لهــا، كمــا لتجــارة الالكترونیــة لا تخلــو مــن ا

.تتلاءم مع مستجدات التجارة الالكترونیةالمجال بات ضرورة حتمیة حتى تكون الحلول القانونیة
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"العقد الإلكتروني آلیة لممارسة التجارة الإلكترونیة"

أوبایة ملیكة/د

جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

مقدمة

منظمات دولیة وإقلیمیة من اهتمت بمسألة تنظیم التجارة الإلكترونیة وإرساء قواعد ممارستها عدة 

بشأن التجارة الإلكترونیة فاعتبرت من خلاله "الأونستیرال"بینها منظمة الأمم المتحدة، التي أعدت قانون 

وكذا منطقة .)1(نطاق التجارة الإلكترونیة یمتد إلى كل نشاط تجاري تستخدم فیه التوقیعات الإلكترونیة

التجارة الإلكترونیة وما تعلق بمباشرتها باستخدام اسة حول آلیات التجارة العالمیة من خلال إعدادها لدر 

.)2(الانترنت، فاعتبرت التجارة الإلكترونیة كل عملیة ترویج وبیع للمنتوجات من خلال شبكة الاتصال

الخاص بحمایة المستهلك عن 97/01تطرق البرلمان الأوروبي بدوره للمسألة من خلال التوجه رقم 

.)3(من خلاله العقد الإلكتروني، واعتبره آلیة أساسیة لممارسة التجارة الإلكترونیةبعد والذي نظم 

هذا وكما اهتمت عدة تشریعات داخلیة بموضوع التجارة الإلكترونیة من بینها المشرع الفرنسي 

والمشرع التونسي، إذ وضع الأول الإطار القانوني لممارستها من خلال التركیز بشكل خاص على طرق 

، بینما خصّها الثاني بقانون خاص واعتبر مجالها یشمل )4(ثبات في هذا النوع من المعاملات التجاریةالإ

جمیع العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادلات الإلكترونیة، أي عبر المبادلات التي تستخدم الوثائق 

.)5(الإلكترونیة

أفرزت بذلك التجارة الإلكترونیة عدة مفاهیم لقیامها وإنجاز العملیات المرتبطة بها في مقدمتها العقد 

الإلكتروني، الذي یشكّل المحور الجوهري فیها والعمود الفقري لها والآلیة الأكثر شیوعا لممارستها، 

السابقة أنه كل ما أتى الحدیث والاستفادة من المزایا العدیدة التي تقدمها، حیث یستفاد من جل النصوص

وبصفة عامة عن ممارسة التجارة الإلكترونیة، إلا وظهر العقد ...عن البیوع والتوكیلات والإیجارات

1 - Voir : Résolution 51/162 du 16/12/1996, portant loi type sur le commerce électronique adaptée par la

commission des Nation Unies le droit commercial : www.un.org

، أفریل 02، مجلة معارف، العدد "الاقتصاد الرقمي:مقدمة لاقتصاد عالمي جدید"حمودي ناصر، التجارة الإلكترونیة، :نقلا عن-2

.191، ص 2007

3 - Directive 97-07 CE du parlement européen et du conseil du 20 Mai 1997 relative a la protection des

consommateurs en matière de contrats a distance. www.legifrance.gouv.fr

4 - Loi N° 2000-230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de

l’information relative a la signature électronique. www.legifrance.gouv.fr

:، المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة، والمنشور على الموقع2000أوت  9المؤرخ في 83راجع القانون التونسي رقم -5

justice.tn-www.e
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الإلكتروني لرسم التزامات الأطراف فیها وضمان تنفیذها بشكل یحقق الهدف من ممارسة هذه التجارة 

.)1(ویراعي مصالح الأطراف المتعاقدة فیها

ت بذلك التجارة الإلكترونیة انقلاب حقیقي في شكل العقد الذي تمارس به النشاطات التجاریة، أحدث

فبعدما كانت تعتمد على العقود الشفویة والعقود الورقیة تحولت إلى الدعائم الإلكترونیة، وجعلت من العقد 

طریق العقد الإلكتروني، الإلكتروني آلیة أساسیة لممارسة هذه التجارة، وعلیه فكیف تمارس التجارة عن

وإلى أي مدى نظم المشرع الجزائري هذه الآلیة الجدیدة لممارسة التجارة؟

اهتمت بمسألة تنظیم التجارة الإلكترونیة العدید من المواثیق الدولیة والقوانین المقارنة فأجمعت على 

ا من حیث المبدأ مع التعاقد أنها تمارس بواسطة العقد الإلكتروني وفقا لمراحل متتالیة لا تختلف كثیر 

في حین لم یهتم المشرع الجزائري كثیرا بالموضوع في البدایة، وإن كان أظهر ).المبحث الأول(التقلیدي 

تشجیعا لممارسة التجارة الإلكترونیة لكنه لم یكرّس العقد الإلكتروني كآلیة لممارستها، غیر أنه اعتبارا من 

).المبحث الثاني(ي بشكل ضمني وتدریجي أخذ یعترف بالعقد الإلكترون2005

كترونیة بواسطة العقد الإلكترونيمراحل ممارسة التجارة الإل:المبحث الأول

في مفهوم  ار یمن ممارسة التجارة التقلیدیة إلى ممارسة التجارة الإلكترونیة تغیلا یعني الانتقال 

التجاري في حد ذاته، وإنما تغیر فقط في آلیة ممارسة هذا النشاط وطبیعة العلاقات الناشئة في النشاط 

وجود تقنیة الاتصال وهیمنتها على تنفیذ النشاط التجاري وعلى أثرها، ظهر العقد الإلكتروني كبدیل بظله 

.)2(لممارسة النشاط التجاريللعقد التقلیدي واستحدث التوقیع الإلكتروني لیتلائم مع هذه الصورة الجدیدة

بذلك أصبحت ممارسة النشاط التجاري عن طریق العقد الإلكتروني تمر بمراحل تحكمها خلالها 

قواعد وإن كانت تشبه بعضها القواعد التي تحكم التعاقد التقلیدي، إلا أن بعضها خاص فرصة 

الإلكترونیة بواسطة العقود الإلكترونیة، خصوصیات التجارة والعقد الإلكتروني، إذ لا یمكن مزاولة التجارة 

، وبعد عرض المنتوجات )المطلب الأول(إلا إذا وجد موقع إلكتروني تعرض فیها المنتوجات والخدمات 

المتعاقد للمنتوج أو الخدمة التي ترغب في اقتنائها یبادر الطرفان إلى إبرام العقد  رتیاخفي هذه المواقع وا

ا لذلك یسهران على تنفیذها م، والذي یتحدد من خلاله التزامات كل منه)المطلب الثاني(الإلكتروني 

).المطلب الثالث(

التحضیر لإبرام العقد الإلكتروني:المطلب الأول

إذا كانت ممارسة النشاط التجاري بالطرق التقلیدیة تفرض عادة على التاجر أو الشركة أن یكون 

له محل یعرض فیه منتوجاته وأن ینتقل المتعاقد معه إلى هذا المحل یعاین المنتوجات المراد اقتنائها، 

ارسة التجارة عن طریق فیتفاوض بشأنها الطرفان قبل أن ینتهي إلى إبرام العقد وإتمام الصفقة، فإنّ مم

.40، ص 2012الإلكترونیة في إطار تنظیم التجارة الإلكترونیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، دنون سمیر، العقود -1

.122، الإسكندریة، ص 2009عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة، -2
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سابقة برام العقد مرحلة إالعقد الإلكتروني لا تختلف كثیرا عن ذلك من حیث المبدأ، حیث تسبق عملیة 

:عدة تحضیراتیحضر فیها الطرفان لذلك، ویتم فیها 

الاشتراك في الشبكة:الفرع الأول

إلكترونیة تجمع بین الطرفین، لذلك لا یمكن مزاولة التجارة الإلكترونیة دون وجود شبكة اتصال 

یتعین أن یكون هناك اشتراك سابق في الشبكة، لأنه إذا لم یكن ثمة إمكانیة استخدام الشبكة فلا یبرم 

فمثلا حتى یتعاقد الطرفان عن طریق البرید الإلكتروني یتعین أن یكون للتاجر أو ،)1(العقد الإلكتروني

لمتعاقد الآخر الذي ینبغي أن یكون له أیضا برید إلكتروني لدى أحد الشركة عنوان إلكتروني وأن یعرفه ا

.)2(موردي منافذ الدخول إلى الشبكة

تجاري إلكتروني أو متجر افتراضيإنشاء موقع:الفرع الثاني

التجارة الإلكترونیة دون وجود موقع تجاري أو متجر افتراضي على لا یمكن الحدیث عن مزاولة 

لذلك یتعین على الشركة أو التاجر أن تتعاقد مسبقا مع مقدم الخدمة حتى تتمكن من شبكة الانترنت، 

عرض بضاعتها من خلال موقع إلكتروني أو متجر افتراضي، یكتسب هذا العقد السابق أهمیة بالغة 

فر لممارسة المعاملات الإلكترونیة، لأنه من خلاله یتم إجراء الصفقات والتعاقد مع العملاء، یجب أن تتو 

في هذه المواقع عدة مواصفات كسهولة الاستخدام وسرعة التحمیل، عرض السلع والخدمات بشكل 

كما یتعین على الطرف الثاني قبل إبرام العقد تفحص هذه المواقع بدقة للتأكد من أنها . الخ... )3(واضح

.)https()4(مواقع مؤمنة، إذ تبدأ المواقع المؤمنة عادة بالأحرف 

التفاوض الإلكتروني:الفرع الثالث

عقد مباشرة وبحث كافة جوانبه الفنیة والمالیة البرام ر لإیتهدف هذه الخطوة إلى الإعداد والتحض

الإعداد والقانونیة، وتعریف كل طرف في العقد على الطرف الآخر وتقدیر إمكانیة وتحدید مضمون العقد و 

لذلك یبدأ التفاوض بدعوة التفاوض .یرضیهما معاالجید له للوصول إلى اتفاق بین الطرفین على نحو 

تقدمها الشركة أو التاجر إلى شخص معین أو غیر معین بقصد الدخول معه في مناقشات بهدف إبرام 

العقد ولذلك یحاول خلالها كل طرف أن یحدد مضمون التعاقد وفقا لما تقتضیه مصلحته، یتم التفاوض 

:)5(، لكن ینبغي أن تحترم هذه المفاوضات مجموعة من القواعد منهابالوسیلة نفسها التي یبرم بها العقد

.التفاوض یكون من خلال صفحة البیانات التي تكون ظاهرة على شاشة الحاسوب-

.122سمیر دنون، مرجع سابق، ص -1

.136عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص -2

، 2015–2014حامدي بلقاسم، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، -3

.42ص 

.137عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص -4

، مجلة جامعة بابل "سة مقارنة في ظل بعض التشریعات العربیة المعاصرةالتفاوض الإلكتروني درا"إیناس مكي عبد نصار، -5

.954–949، ص ص 2013، 03للعلوم الإنسانیة، العدد 
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یجب أن تبین المفاوضات الاحتیاجات الأساسیة لتمكین الطرف الثاني من الوصول إلى الهدف -

.الذي یسعى إلیه

.ضحة متضمنة لعروض التفاوض التي سیتم التعاقد على أساسهارسائل بیانات واإرسال -

ول فیها بإعداد العقود لكن هناك بعض العقود الإلكترونیة تقل فیها أهمیة التفاوض بحیث یقوم الطرف الأ

  .هبنوددون تفاوض أو مناقشة لطرف الثاني سوى الانضمام إلیه ل، ولا یبقى )عقود نموذجیة(مسبقابصفة 

إبرام العقد:الثانيالمطلب 

، )الفرع الأول(یبرم العقد الإلكتروني وفقا لعدة صور تختلف باختلاف التقنیة الإلكترونیة المستعملة 

لا ینعقد إلا بعد أن یتطابق ،على سائر العقود التقلیدیة،ولكن تتفق هذه الصور في كون العقد الإلكتروني

).الفرع الثاني(الإیجاب والقبول إلكترونیا 

صور التعاقد الإلكتروني:الفرع الأول

:یتخذ التعاقد الإلكتروني عدة صور من أهمها

تستخدم المؤسسات أو المنتجین في إطار :)site-web(التعاقد عن طریق الموقع الإلكتروني-

فهي تشكل دعوة هذه الصورة للتعاقد مواقع على الانترنت بشكل مستمر تعرض من خلالها منتوجاتها، 

ستجیب الطرف الثاني لها ویعبر عن إرادته بقبول التعاقد من خلال إطلاعه على هذه ، یمنها للتعاقدعامة

المواقع وكتابة أو الضغط على رمز الموافقة الموجودة على لوحة المفاتیح، وهذا دون أن یكون له حریة 

مسبقا من قبل المؤسسة أو قد أعد یكون ، لأن نموذج العقد )1(مناقشة شروط العقد والتفاوض بشأنها

.المنتج والطرف الثاني، إما یقبله كما هو مما یعني إبرام العقد أو برفضه كله

قوم المنتج أو المؤسسة بإبداء رغبته للتعاقد من خلال ی:التعاقد عن طریق الوكیل الإلكتروني-

ى الطرف الثاني الذي یرغب وكیل إلكتروني مبرمج ومستعد لاستقبال طلبات الموافقة على التعاقد وما عل

في قبول التعاقد إلا إعلان ذلك لهذا البرنامج أو الوسیط، فیبرم العقد بصورة آلیة اعتمادا على عناصر 

.)2(ومعلومات مبرمجة سلفا في أجهزة حاسوب مرتبطة بشبكة الانترنت

ي إطار هذه یقوم المنتج أو المؤسسة أو التاجر ف:(Tchatche)التعاقد عن طریق المحادثة -

الصورة بمحادثة الطرف الذي یتعاقد معه مباشرة لیناقش معه كل شروط العقد وعناصره بالصوت 

یعبر كل طرف بصفة مباشرة للطرف الثاني إذ والصور، كما لو كان موجودان في مجلس عقد حقیقي 

.عن إرادته بواسطة هذه التقنیة

، 2014، جوان 28مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد زرواري عبد العزیز، الطبیعة القانونیة للعقد الإلكتروني، -1

.264ص 

دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة خالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشریع الجزائري، بدجالي -2

.128، ص 2014مولود معمري، 
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الصورة بتبادل تتم عملیة التعاقد في إطار هذه ):Email(التعاقد عن طریق البرید الإلكتروني -

الطرفین رسائل البیانات فیما بینهما، حیث یقوم الطرف الأول بإرسال رسالة من بریده الإلكتروني إلى برید 

من یرغب التعاقد معه، إذا كان هذا الأخیر لحظتها متواصل فإنّه یتلقى الرسالة مباشرة ویتفحصها، وإلا 

رسالة في علبة رسائله وبمجرد إطلاعه علیها یجد الإیجاب الموجه إلیه ویتولى بدوره الرد یتم تخزین هذه ال

.)1(علیه بالطریقة نفسها

تطابق الإیجاب والقبول إلكترونیا:الفرع الثاني

تبرم عقود التجاریة الإلكترونیة كسائر العقود الأخرى بمجرد أن یعبر طرفیها عن إرادتهما وتطابق 

تین، لكن تتمیز التعبیر عن الإرادة في العقود الإلكترونیة بخصائص سواء عند التعبیر عن هاتین الإراد

.الإیجاب أو عند التعبیر عن القبول

یتم التعبیر عن الإیجاب باستخدام وسیلة اتصال فوریة مسموعة أو :عند التعبیر عن الإیجاب–1

فات السلعة أو صبدقة بیانات الموجب وموامرئیة تسمح بالاستعانة بالصورة الثابتة أو المتحركة تظهر فیها 

مة المعروضة، لكن یرتبط هذا الإیجاب بطبیعة التقنیة المستعملة لذلك یمكن أن ینقضي في أیة خدال

.)2(بب أي خلل تقنيلحظة بس

كما هو في التعاقد عن طریق موجه إلى جمیع زائري الموقع الإلكتروني  اقد یكون الإیجاب عام

إلى شخص محدد، كما هو الحال في الإیجاب عن طریق  اوقد یكون خاصا موجهالموقع الإلكتروني، 

یلتزم به إلا في نطاقه، أو بنطاق البرید الإلكتروني، كما یستطیع الموجب أن یقید إیجابه بنطاق زمني فلا 

.إیجابه خارج الأماكن الجغرافیة المحددة ريیجابه ولا یسجغرافیة لإ امكاني فیضع حدود

یجب أن یحترم الإیجاب قواعد العرض المحددة في القانون لذلك ینبغي أن یكون واضحا، كاملا 

مواصفاته ،نوعه،وجب، المنتوجخالیا من أي لبس، یتضمن كافة العناصر اللازمة لتحدید هویة الم

.)3(كیفیة تنفیذ هذا العقد إذا ما لقیه قبولاثمنه وأن تظهر من خلاله ،الدقیقة

یتم التعبیر عن القبول باستعمال الوسیلة نفسها التي تم بها التعبیر عن :عند التعبیر عن القبول–2

الإیجاب، ولذلك یختلف شكل القبول باختلاف هذه الوسیلة، فإذا كان التعاقد عن طریق البرید الإلكتروني فإنّ 

كان التعاقد بالمحادثة القبول یكون بإرسال القابل بدوره رسالة إلى الموجب یعرب فیها عن قبوله بإبرام العقد، إذا 

فإن القبول یصدر مباشرة من القابل وهو یحادث الموجب كما لو كان موجودان في مجلس عقد حقیقي، إذا كان 

التعاقد عن طریق الموقع الإلكتروني أو الوسیط فإنّ القبول في هذه الحالة یعبر عنه بملئ القابل لخانة معینة 

.)4(خانة المخصصة للقبول والموجودة على شاشة الحاسوبیؤكد موافقته أو بالنقر مرتین على ال

.120ص سابق، المرجع الدخالي بخالد، -1

.171ص المرجع نفسه، -2

.166عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص -3

.65، ص 2003، 2مجلة الباحث العدد بن ساسي إلیاس، التعاقد الإلكتروني والمسائل القانونیة المتعلقة به، -4



49

الإیجاب والقبول وتطابقهما یبرم العقد بین الطرفین في مجلس عقد حكمي تختلف المدة  يتلاقبو 

على عاتق  اتولكنه ینتهي في كل الحالات إلى فرض التزام.)1(التي یستغرقها من صورة تعاقد إلى أخرى

.تنفیذ هذا العقد يالطرفین وه

تنفیذ العقد:المطلب الثالث

ینبغي أن یقوم كل طرف منه بتنفیذ التزاماته حتى یتحقق الغرض من ممارسة التجارة الإلكترونیة 

الناشئة عن هذا العقد، ولذلك ینبغي أن تلتزم الشركة أو التاجر بتسلیم المنتوج بینما یلتزم الطرف الثاني 

.بدفع الثمن المقابل له

تسلیم المنتوج المتعاقد بشأنه:الفرع الأول

تختلف طریقة التسلیم في العقد الإلكتروني باختلاف طبیعة محل العقد، فإذا كان المحل المتعاقد بشأنه 

أي بالطرق فإنها لا تسلم إلكترونیا وإنما تسلم تسلیما مادیا إلى المشتري...سلعة مادیة، كالبضائع، الأجهزة

.ولا یعتبر البائع قد نفذ التزامه إلا بوصولها إلى المشتريي القواعد العامة للقانون المدني،المتعارف علیها ف

ارة أو أشیاء معنویة كبرامج الكمبیوتر، أفلام، قطع موسیقیة شأما إذا كان المحل عبارة عن خدمة كالاست

.)2(مباشرة عبر الانترنتفهي كلها منتوجات لا یحتاج إلى الطرق التقلیدیة لتسلیمها، بل یتم تسلیمها

دفع الثمن:الفرع الثاني

یلتزم الطرف الثاني بدفع الثمن الذي یعادله ویتم الوفاء مقابل التزام الطرف الأول بتسلیم المنتوج 

أو ... بهذا الثمن إما اعتمادا على الوسائل التقلیدیة للوفاء، أي بالنقود الورقیة أو المعدنیة أو بالشیكات

:ومن أهم هذه الوسائل.، والتي تعتبر أكثر تناسبا مع العقد الإلكتروني)3(الدفع الإلكترونيبإحدى وسائل

یقوم بموجبها متلقي السلعة بإرسال رقم بطاقته المصرفیة عن طریق الوسیلة :البطاقة المصرفیة-

.)4(المتعاقد بها إلى الطرف الأول مما یمكنه من اقتطاع الثمن من الحساب المصرفي لزبونه مباشرة

ساب حیتم تسدید الثمن عن طریق تحویل مبلغ المنتوج المتعاقد بشأنه من :التحویل الإلكتروني-

عبر الشبكة الإلكترونیة، ویتولى عملیة التحویل بنكا أو جهة خاصة إلى حساب البائع مباشرة المشتري

.أنشأت لهذا العرض

ود قیتم التسدید إما بنقود إلكترونیة مجسدة في مخزون إلكتروني أو بن:الدفع بالنقود الإلكترونیة-

د إلكترونیة تخزن على بطاقة لها ذاكرة إلكترونیة ائتمانیة، یخصص في الشكل الأول مبالغ في حافظة نقو 

.193دخالي خالد، مرجع سابق، ص -1

.244عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص -2

یةأهمترنت، وینبغي أن تكون هذه الوسیلة ذات یقصد بالدفع الإلكتروني القیام بأداء الثمن بطریقة إلكترونیة من خلال شبكة الان-3

دار الثقافة للنشر بشار محمود دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت،:، لتوضیح أكثر انظروطبیعة دولیة

.198، ص 2006والتوزیع، عمان،

2011مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونیة عبر الانترنت، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة الحاج لخضر، -4

.149–148ص ص ، 2012–
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تنتهي صلاحیتها بانتهاء المبالغ المحملة علیها، أما في الشكل الثاني فهي عبارة عن سلسلة من الأرقام 

التي تعبر مبالغ معینة یصدرها البنك للمودعین لدیه، ویتم الحصول علیها في صورة نبضات 

ة على ذاكرة الحاسوب الخاص بالعمیل، وتسمح بالوفاء كهرومغناطیسیة على بطاقات ذكیة وتكون مخزون

مباشرة من خلال إصدار أمر إلى الحاسوب الخاص به للدفع بالنقود الإلكترونیة المسجلة فیه، یتم نقل 

العملات الإلكترونیة من خلال البنك المصدر لها یقوم بتحمیلها على الحاسوب الخاص بالبائع، ثم 

.)1(تلك النقود إلى نقود حقیقیة عند هذا البنكیستطیع هذا بدوره أن یحول 

التجارة الإلكترونیةالمشرع الجزائري للعقد الإلكتروني كآلیة لممارسة مدى تكریس :المبحث الثاني

توضعبالعقود التقلیدیة إلى العقود الإلكترونیة وأن یفرض الانتقال من ممارسة النشاط التجاري

العقود بقواعد تتناسب مع خصوصیاته، لذلك بذلت جهودا عدیدة لوضع  هالأطر القانونیة التي تنظم هذ

فإلى جانب جهود العدید من .)2(هذه الأطر على نحو یساعد على دفع وتشجیع حركیة التجارة الإلكترونیة

المشرع الأمریكي، الكندي، :المنظمات الدولیة والإقلیمیة اهتمت بالمسألة عدة تشریعات داخلیة منها

حیث عمدوا إلى إصدار نصوصا قانونیة خاصة بالتجارة ...، التونسي، الأردني، الیمنيالفرنسي

بینوا من خلالها كیفیة ممارسة هذه التجارة بالعقود الإلكترونیة وحددوا مختلف الجوانب یالإلكترونیة، 

.)3(المرتبطة به

لإلكترونیة وتبني عدة لم یسایر المشرع الجزائري هذا الاتجاه، فرغم تشجیعه لمشروع الجزائر ا

نصوص قانونیة لتشجیع ممارسة التجارة الإلكترونیة وترقیتها، إلا أنه لم یتخذ أي نص خاص بالتجارة 

ولم یعترف في أي نص بشكل صریح بالعقد ولم ینظمها في قواعد القانون التجاري الإلكترونیة، 

تراجع نسبیا عن هذا الموقف فاتخذ 2005، لكن اعتبارا من )المطلب الأول(الإلكتروني كآلیة لممارستها 

عدة نصوص أشار من خلالها بشكل غیر مباشر للعقد الإلكتروني، مما یعني اعترافه بالعقد الإلكتروني 

).المطلب الثاني(كآلیة لممارسة التجارة الإلكترونیة 

دون الاعتراف بالعقد الإلكترونيتشجیع ممارسة التجارة الإلكترونیة:المطلب الأول

عمل المشرع الجزائري على مواكبة التطورات التجاریة العالمیة، لذلك شجع التعامل بالتجارة 

، واستحداث أنظمة )الفرع الأول(الإلكترونیة بشكل ضمني من خلال تشجیعه على إقامة اقتصاد رقمي 

).الفرع الثاني(الإلكترونیة الدفع الإلكترونیة لتسهیل تنفیذ المعاملات التجاریة 

تشجیع إقامة اقتصاد رقمي:الفرع الأول

بوضع استراتیجیة ذات أهداف 2005قامت وزارة البرید والمواصلات وتكنولوجیا الاتصال سنة 

وشركات إلكترونیة، وقد حظیت ،مواطن إلكتروني،نوعیة تسعى من خلالها للحصول على إدارة إلكترونیة

.211–210بشار محمود دودین، مرجع سابق، ص ص -1

.184حمودي ناصر، مرجع سابق، ص -2

.125–120عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص ص -3
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نیة بنصیب من مشروع الجزائر الإلكترونیة من خلال دعم القطاع الاقتصادي بإدماج التجارة الإلكترو 

لذلك تم فتح قطاع المواصلات السلكیة .)1(التكنولوجیا في شركاته وبتطویر عروض الخدمات الإلكترونیة

غلال وإنشاء شبكات عمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة أمام القطاع الخاص، وسمح له باست

واللاسلكیة وتوفیر خدمات هاتفیة بما فیها خدمات تحویل الصوت عبر الانترنت، بعد حصوله على 

.)2(رخصة من الوزیر المكلف بالبرید والمواصلات

، )3(هذا وكما تم إرساء القواعد القانونیة لضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها

قبل الأفراد وبعض الشركات التي أخذت تعرض منتوجاتها وتبحث استعمال الانترنت منلذلك بدأ انتشار 

لها عن فرض للتعاقد بمقتضاه، في ظل غیاب إطار قانوني واضح ینظم هذه العقود، ولذلك أخضعت 

عقود التجارة الإلكترونیة للقواعد العامة المنصوص علیها في الفصل الثاني المتعلق بالعقد سواء فیما 

یذه، هذا رغم أن العدید من قواعد هذا الفصل لا تتماشى مع خصوصیات العقد تعلق بإبرامه أو تنف

.الإلكتروني

استحداث أنظمة الدفع الإلكترونیة:الفرع الثاني

قام المشرع الجزائري بإدخال مفهوم التجارة الإلكترونیة والأدوات المرتبطة بها في القطاع المصرفي، 

، بشكل ضمني للبنوك والمؤسسات المالیة )4(نقد والقرضالمتعلق بال11-03لذلك سمح الأمر رقم 

تعتبر وسائل دفع كل «:منه على ما یلي69الدفع الإلكترونیة من خلال نص المادة بالتعامل بوسائل 

مما »الأدوات التي تمكّن كل شخص من تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

.یعني أن هذه الوسیلة قد تكون إلكترونیة

فأقر بشكل صریح بوسائل الدفع الإلكترونیة عندما اعتبرها من بین 06-05بعده جاء الأمر رقم 

لذلك سمح .)5(التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة التهریب تعمیم استعمال وسائل الدفع الإلكترونیة

بالتعامل بالأوراق التجاریة الإلكترونیة، كالشیك 2005عدیله في القانون التجاري الجزائري بعد ت

الإلكتروني والسفتجة الإلكترونیة، كما استحدث وسائل دفع جدیدة تتخذ شكلا إلكترونیا هي بطاقة السحب 

، 2015حابت أمال، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، -1

.11ص 

واصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والم2000أوت  5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -2

.2000، لسنة 06

واستغلالها، ج ر عدد "انترنت"، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998أوت  25مؤرخ في 257-98مرسوم تنفیذي رقم -3

.، معدل ومتمم1998، لسنة 63

.، معدل ومتمم2003لسنة ، 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -4

.، معدل ومتمم2005، لسنة 59یتعلق بمكافحة التهریب، ج ر عدد 2005أوت  23مؤرخ في 06-05أمر رقم -5
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بهذا یكون المشرع الجزائري قد اعترف بتنفیذ العقود الإلكترونیة بواسطة هذه الوسائل .)1(وبطاقة الدفع

.الاعتراف بالعقد الإلكتروني في حد ذاته دون

الاعتراف بالعقد الإلكتروني كآلیة لممارسة التجارة الإلكترونیة:المطلب الثاني

رغم ثبات المشرع الجزائري على موقفه القاضي بعدم اتخاذ نص خاص بالتجارة الإلكترونیة وتنظیم 

أشار بشكل ضمني للعقد 2005القانون المدني في ، لكنه بمناسبة تعدیل لقواعد خاصةالعقد الإلكتروني

، )الفرع الأول(وأعترف بالتوقیع الإلكترونيفكرس حجیة قانون للإثبات بالطرق الإلكترونیة،الإلكتروني

وفكرة ) الفرع الثاني(لمنح مصداقیة للعقود والمحررات الإلكترونیةلاحقا التصدیق الالكترونيكما استحدث 

نیة في مادة الصفقات العمومیة مما یعني اعترافه بالعقد الالكتروني كآلیة لممارسة التجارة البوابة الالكترو 

).الفرع الثالث(

لكترونيلإالاعتراف بحجیة السندات والتوقیع ا:الفرع الأول

لكترونیة بدلا من الأوراق، لإفي الجزائر واستعمال الوسائل والسندات انترنت انتشار استعمال الابعد 

لذلك تم إعادة النظر في بعض أحكامه )2(المشرع أن أحكام القانون المدني قد تجاوزتها الأحداث رأى

أقر له قوة و اعترف بحجیته، فلكتروني لإفأشار بشكل ضمني إلى العقد ا)3(01-05 رقم بموجب القانون

في نص لكترونیةلإبة افي الإثبات من خلال تكریسه لمبدأ التناظر الوظیفي بین الكتابة على الورق والكتا

كالإثبات بالكتابة على لكتروني یعتبر الإثبات بالكتابة على الشكل الإ «كما یلي1مكرر 323المادة 

الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

.»تضمن سلامتها

یعتد «منه على ما یلي 327/3لكترونیة بنص المادةلإكما اعترف القانون المدني بالتوقیعات ا

لكتروني لإافجعل لذلك التوقیع .»1مكرر 323بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة

التوقیع على المحررات المكتوبة، لم یحدد الطریقة التي یتم بها هذا التوقیع لكن بالرجوع إلى مثله مثل

بعدة القوانین السابق الإشارة إلیها التي نظمت التجارة الإلكترونیة والعقد الإلكتروني فإنّ هذا التوقیع یتمّ 

اقة الممغنطة المقترنة بالرقم السري، لكتروني، التوقیع باستخدام البطلإالتوقیع بالقلم ا:طرق من بینها

التوقیع الرقمي لكن یشترط في التوقیع في كل الحالات أن یكون توقیعا شخصیا وممیزا  يالتوقیع البیومتر 

.)4(لموقعه وأن یكون متصلا بالعقد ولا یقبل الفصل عنه

.2005، لسنة 11المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فیفري 06مؤرخ في 02-05قانون رقم -1

.6جع سابق، ص دجالي بخالد، مر -2

، لسنة 44المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -3

2005.

.213، ص مرجع سابقمخلوفي عبد الوهاب، :نقلا عن-4
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في المحرر لكتروني تجعل القاضي لا یستطیع أن یرفض ما وردلإإن الاعتراف بحجیة السند ا

لكن التزامه هذا یبقى في إطار المعاملات التي لم )1(لكترونيلإلكتروني لمجرد أنه ورد في الشكل الإا

لكتروني وسمح لإیشترط فیها القانون الرسمیة لأن القانون المدني وإن كان اعترف بشكل ضمني بالعقد ا

.الرسمیةالتي اشترط فیها المعاملات خارجلكترونیة بمقتضاه، لإبممارسة التجارة ا

استحداث التصدیق الإلكتروني:الفرع الثاني

في الإقبال على ممارسة التجارة أظهر المتعاملون الاقتصادیون والأفراد نوعا من التخوف والتردد 

أستحدث في الإلكترونیة بالعقود الإلكترونیة بسبب ضعف الضمانات المرافقة للتعامل لهذه التقنیة، لذلك 

بإدخاله طرف ثالث إلى جانب طرفي العقد، یكون محاید ومحل )2(التصدیق الإلكترونيقانون الجزائري ال

أن یتحقق من ، بعد )3(ثقة یقدم خدمات للأطراف ویصادق على محتوى السندات والعقود التي یوقعونها

الاقتصادیین ویجعل المستهلكون هویتهم ومدى أهلیته للتعاقد، مما یبحث الثقة والأمان بین المتعاملین 

یثقون في المعاملات الإلكترونیة سواء فیما یتعلق بجودة المنتوجات والخدمات المقدمة أو بشخصیة 

.المتعاقد وسلامة التعامل معه

لقواعد صارمة، من أجل تشجیع التعامل بالعقود الإلكترونیة أخضع نشاط التصدیق الإلكتروني 

السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني والتي كلفت بترقیة :نشاط تتمثل فيفأنشأت عدة سلطات لضبط ال

استعمال التوقیع والتصدیق الإلكتروني وتطویرهما وضمان موثوقیة استعمالهما، السلطة الحكومیة 

للتصدیق الإلكتروني والتي كلفت بمتابعة ومراقبة نشاط التصدیق لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي، 

السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني لتتكفل بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وأخیرا 

دمات على كل من طرفي العقد ومؤدى خ، وهذا وكما تقررت مسؤولیة مدنیة وجزائیة )4(واعتمادهم

والأمان عند التعامل التصدیق الإلكتروني عند إخلالهم بالالتزامات القانونیة الملقاة على عاتقهم لبث الثقة

.بالعقود الإلكترونیة

كتروني في مجال الصفقات العمومیةالاعتراف بالتعاقد الإل:الفرع الثالث

عمد المشرع الجزائري إلى التوسیع من نطاق تشجیع التجارة الإلكترونیة إلى ما بین الإدارة 

الصفقات العمومیة، بموجب المرسوم على والمتعاملین الاقتصادیین، فأدخل مفهوم التعاقد الإلكتروني 

.90حابت أمال، مرجع سابق، ص -1

2001ماي 9المؤرخ في 123-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2007ماي 30مؤرخ في 162-07مرسوم تنفیذي رقم -2

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة والكهربائیة وعلى مختلف خدمات 

.2007، لسنة 37المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 

، لسنة 06یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني، ج ر عدد 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون رقم -3

2015.

.، مرجع سابق04-15رقم من القانون 30، 28، 18انظر المواد -4
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة من خلال 2010أكتوبر 7المؤرخ في )1(236-10الرئاسي رقم 

من المرسوم الرئاسي 203منه والتي تقابلها المادة 173/1استحداث البوابة الإلكترونیة بمقتضى المادة 

تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة تسیر  «ص الساري المفعول حالیا والتي تن)2(247-15رقم 

.»...من طرف الوزیر المكلف بالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال كل فیما یخصه

ت هذه النصوص للإدارة بالإعلان عن صفقاتها إلى جانب وسائل الإعلان التقلیدیة بالوسائل سمح

تهدف هذه البوابة إلى نشر ومبادلة الوثائق والمعلومات و الإلكترونیة عن طریق البوابة الإلكترونیة، 

.)3(المتعلقة بالصفقات العمومیة وكذا إبرام الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة

لذلك یتعین على المتعاملین الاقتصادیین الراغبین في التعاقد بأن یسجلوا أنفسهم في البوابة وأن 

.یعینوا شخص طبیعي مرخص له بالدخول للبوابة یكون مزود بعنوان إلكتروني

تلك تضع الإدارة وثائق الدعوة إلى المنافسة بطریقة إلكترونیة ویرد المتعهدون أو المترشحون على 

هذا وكما یمكن أن تلجأ الإدارة من أجل .ة بالطریقة نفسها، بعدها یتبادل الطرفان الوثائق إلكترونیاالدعو 

إلى إجراء مزاد إلكتروني عكسي والسماح من خلاله للمتعهدین بمراجعة أسعارهم ،اختیار أحسن العروض

إبرام الصفقات العمومیة وهذا لعصرنة إجراءات .)4(أو عناصر أخرى من عروضهم القابلة للقیاس الكمي

.وجعلها تواكب تطورات التجارة الإلكترونیة العالمیة

:خاتمة

برزت التجارة الإلكترونیة في السنوات الأخیرة كإحدى مقومات العولمة وكمقیاس لدرجة تقدیم 

وازدهار النشاط التجاري لذلك اهتمت بتنظیمها عدة جهات على مستویات مختلفة، نظمت العقد 

هذه القتنیة الإلكتروني باعتباره وسیلة لممارسة هذه التجارة، فحددت المراحل التي تمارس لها التجارة عبر 

برام العقد إبشكل أخذ بعین الاعتبار خصوصیات هذا العقد، ولذلك تتم تنظیم المرحلة السابقة على 

.ومرحلة إبرامه وطرق تنفیذه لقواعد خاصة بعیدا عن القواعد العامة

لم یتأثر المشرع الجزائري كثیرا بهذا الاتجاه فرغم تشجیعه ترقیة التجارة الإلكترونیة إلا أنه لم یتخذ 

أي نص خاص بها، ولم یعترف بالعقد الإلكتروني كآلیة لممارسته بشكل صریح، هذا رغم تشجیعه على 

أخذ یعترف بالعقد 2005لكن اعتبارا من .إقامة اقتصاد رقمي وإدخاله عدة أنظمة دفع إلكترونیة

2010، لسنة 58، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2010أكتوبر 7مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -1

).ملغى(

المرفق العام، ج ر  اتالعمومیة وتفویضالصفقات تنظیم ، یتضمن2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -2

.2015، لسنة 50عدد 

یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في -3

.2014، لسنة 21المعلومات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، ج ر عدد 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 206المادة -4
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الإلكتروني بشكل ضمني وتدریجي، لذلك أقر بحجیة المسندات الإلكترونیة والتوقیعات الإلكترونیة، كما 

على المحررات والتوقیعات الإلكترونیة وفكرة البوابة الإلكترونیة في مجال استحدث التصدیق الإلكتروني 

یة للتأطیر الجید للعقد الإلكتروني كآلیة الصفقات العمومیة، لكن تبقى كل هذه النصوص غیر كاف

:الاهتمام أكثر بالموضوع من الزوایا التالیةنبغيلممارسة التجارة الإلكترونیة وترقیتها وتطویرها، لذلك ی

وضع نصوص قانونیة خاصة بالتجارة الإلكترونیة تحدد مفهومها بشكل دقیق وینظم العقد -

تجارة بأمان وتراعي فیه مصالح الأطراف المتعاقدة ومصلحة الإلكتروني بشكل یسمح بممارسة هذه ال

.الاقتصاد الوطني

استحداث تكوینات في مجال التجارة الإلكترونیة لاسیما على مستوى التعلیم العالي وبالتعاون مع -

.المؤسسات الاقتصادیة مباشرة

.الیف استغلالهاجعل وسائل التكنولوجیا الحدیثة في متناول جمیع الفئات وذلك لخفض تك-

وهذا حتى یتوسع نطاق استعمال العقود الإلكترونیة ویرقى بالتجارة الإلكترونیة الجزائریة إلى 

.المستوى الذي بلغته في الدول الشقیقة كتونس، ولمَ لا حتى إلى المستوى الذي بلغته في الدول المتقدمة
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حول خصوصیة ركن التراضي"

"في العقد الالكتروني

مختور دلیلة/ د

  "أ"أستاذة محاضرة

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.جامعة مولود معمري، تیزي وزو

مقدمة

فرضت التكنولوجیا الحدیثة شكلا جدیدا للتعامل ألا وهو الشكل الالكتروني، لكن لقیت هذه 

التعاملات الالكترونیة تساؤلات عدة، لاسیما تلك التي طرحت بشأن فعالیة التعبیر بالوسائل الالكترونیة 

Ghestinالأستاذ على حد تعبیر  Jacques"قم تجرید التزاید في استعمال الحاسوب أدى إلى تفا

العلاقات التعاقدیة، ثم أن الحاسوب غیر قادر على معالجة معطیات غیر واردة في برنامجه، و حتى و 

).1("ان كان بإمكانه إجراء حوار، فهو لا یقبل أي مناقشة

عبر وسائل رادة ثورة المعلومات مشرعي الدول إلى إجازة التعبیر عن الإدفعت رغم ذلك،

عمدت مختلف التشریعات بما فیها الجزائر إلى قبول هذه الوسیلة في التعامل و في ، وبالتالي إلكترونیة

.)2(التعاقد، و بالتالي سن نصوص خاصة في المجال

إذا نظرنا في أركان العقد الإلكتروني مقارنة بالعقد التقلیدي، سواء كان مدني أو تجاري، 

ونیا، أما محل العقد و سببه فلا یختلفان كثیرا فالاختلاف الجوهري یكمن في ركن الرضا كونه یتم إلكتر 

.في كلا العقدین

صحتهو أركان التقاء الإرادات إلكترونیا یكفي لإبرام العقد متى استوفى شروط یفترض أن 

قواعد التعاقد على النحو الإلكتروني قد أثارت إشكالات من حیث مدى تحقق التراضي الأخرى، غیر أن 

.و أیة وسیلة الكترونیة أخرى أبواسطة شبكة الأنترنت 

لكن بالنظر إلى الوسیلة التي یتم بها التقلیدي، نظیرهلا یختلف التراضي الإلكتروني عن مبدئیا 

تثار مشاكل واختلافات كثیرة، لذا نتساءل من خلال هذه المداخلة عن هذه الاختلافات وكیفیة تصدي 

من إیجاب وقبول و تطابقهما سنستعرض بتوافر رضا طرفیهإلا  ینعقدو طالما أن العقد لا.المشرع لها

.الخصوصیات القانونیة لكل منها عند اقترانها بالوسیلة الالكترونیة

1 - GHESTIN Jacques, Traité de droit civil, 3 ème édition, LGDJ, Paris, 1990; p.17.

یتعلق 2018مایو 10مؤرخ في 05-18قانون رقم ال بموجبنظم المشرع الجزائري التجارة الالكترونیة بنص خاص-2

2018مایو 16، صادر بتاریخ 28بالتجارة الإلكترونیة، جریدة رسمیة عدد 
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الایجاب الالكتروني: أولا

وفقا للقواعد العامة لم یحدد المشرع الجزائري وسائل التعاقد، و علیه لا یوجد ما یمنع أن تكون 

لك، فیمكن استغلال الخدمات التي تتیحها شبكة الأنترنت كوسیلة إلكترونیة وسیلة التعاقد إلكترونیة كذ

من التقنین المدني الجزائري، أنه یمكن الاعتداد 60للتعبیر عن الإرادة، بحیث یستفاد من نص المادة 

.بالوسیلة الإلكترونیة للتعبیر عن الإرادة

، و للمتعاقد أن یفصح عن إرادته فالأصل في التعبیر عن الإرادة أنه لا یتخذ شكلا معینا

.)3(بالطریقة التي تروق له شریطة ان یكون لها مدلول یفهمه الطرف الاخر

إذا صدر الإیجاب في مجلس العقد "من التقنین المدني أنه 64/2المادة بالإضافة إلى ذلك تنص 

آخر بطریق لشخص حاضر دون تحدید أجل القبول فورا، و كذلك إذا صدر الإیجاب من شخص إلى 

....الهاتف أو بأي طریق مماثل "

فمن هنا یتضح أن المشرع الجزائري قد فسح المجال لتقبل أي طریقة اتصال تماثل الهاتف، و 

05-18بعد صدور قانون رقم ، و لقد تأكد ذلك صراحة من هذه الطرق نجد استعمال شبكة الأنترنت

لم یعد هناك أدنى شك حول إمكانیة التعاقد فیة، یتعلق بالتجارة الإلكترون2018مایو 10مؤرخ في 

على أنه العقد المبرم عن بعد دون 6/2بموجب المادة الكترونیا، إذ عرف هذا القانون العقد الإلكتروني

.الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الإلكتروني

:لكن هذه الطریقة تثیر بعض الخصوصیات اهمها

تعریف الایجاب الالكترونيمن حیث -أ

لكن اهتم الفقه بتعریفه، فعرف مثلا على إلكترونیالم یعرف المشرع الجزائري الایجاب تقلیدیا كان أم 

"أنه  تعبیر عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد من خلال شبكة دولیة للاتصالات بوسیلة مسموعة :

العقد، بحیث یوجه إلى الشخص لإبراممرئیة مع ضرورة أن یتضمن هذا التعبیر كل العناصر الازمة 

.)4("الذي یهمه الأمر فیقبل التعاقد مباشرة اثر ذلك

التعبیر عن الإرادة یكون بالفظ، و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا، "من التقنین المدني أنه 60تنص  المادة -3

یجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، و 

www.joradp.dz، التقنین المدني الجزائري، "لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

، نقلا عن حابت 67.، ص2003محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -4

.150.، ص2015كترونیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه  في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أمال، التجارة الال
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استنادا إلى هذا التعریف، أهم ما یمكن قوله عن الإیجاب الإلكتروني مقارنة بالإیجاب التقلیدي هو 

أنه، یتم عن بعد من خلال شبكة دولیة للاتصالات، و یشترط أن یتضمن الایجاب الالكتروني كل 

.القبول مباشرةبالعناصر الازمة و الضروریة لإبرام العقد، مما یسمح للطرف الثاني 

غالبا ما یكون العقد الالكتروني عقد دولي، و یكون الإیجاب مستمر على مدار الساعة، فهو مفتوح 

.من حیث الزمان و المكان، مع أنه یمكن تحدید مدته و مكانه، و خاصة أنه یتم عبر وسیط إلكتروني

:العناصر التي یجب أن یتضمنها الایجاب الالكترونيمن حیث  - ب

اب الإلكتروني العناصر الجوهریة للعقد وفقا لما هو منصوص علیه بموجب یجب أن یتضمن الإیج

.إبرام العقدلم أمكن و إلا  )5(من التقنین المدني65المادة 

ولم یعرف المشرع الجزائري هذه العناصر الجوهریة ولم یحددها، لكن اغلبیة التشریعات وسعت من 

مفهوم العناصر الجوهریة في العقود الالكترونیة لكونها تتم في عالم افتراضي، لذلك یجب ان تضمن هذه 

اك عناصرهنكما أن .العناصر الجوهریة اكبر قدر من الصدق والصحة حول موضوع ومحل التعاقد

غیر واردة في العقود التقلیدیة خاصة إذا كان الإلكتروني،یجب أن یتضمنها العقدتعد جوهریة أخرى

یجب إعلامه لكي ویجب حمایته، فمثلاالإیجاب موجه للمستهلك الذي یعتبر طرف ضعیف في العقد،

حول الثقة في  2004 - 575رقم  الفرنسيو هذا ما جاء به القانون "رضاه حر و مستنیر"یكون 

.)6(الاقتصاد الرقمي

بالإعلام الذي یقع على عاتق المحترف وفقا لقانون الاستهلاك الفرنسي أكثر شدة في العقود فالالتزام

عندما یتعلق الایجاب ببیع أو تقدیم خدمات عن یلتزم المحترف لذا  عن غیره من العقود، الالكترونیة

اسم مشروعه، أرقام هواتفه، ، اعتبرها المشرع جوهریة، من بینها عدة مسائلبعد، بأن یوضح للمستهلك 

.)7(...عنوان مركز ادارته إذا كان مختلفا عن المنشأة المسؤولة عن الایجاب

الذي یقع على المحترف بموجب قانون بالإعلامو بعدما نص المشرع الجزائري على الالتزام 

و تشدد في ذلك الالتزام في الثقة في الاقتصاد الرقمي، الاستهلاك، فقد حذا حذو التشریع الفرنسي حول 

وضع على عاتق المورد الالكتروني التزام و  الإلكترونیة،خلال قانون التجارة مجال العقود الالكترونیة من 

.أكثر صرامة حمایة لمصالح المستهلك الالكترونيبالإعلام

اذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة في العقد و احتفظا بمسائل تفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد و لم "-5

مبرما و اذا قام خلاف على المسائل التي لم یتفق علیها، یشترطا أن لا أثر للعقد عند عد الاتفاق علیها، اعتبر العقد 

.، التقنین المدني، مرجع سابق"فان المحكمة تقضي فیها طبقا لطبیعة المعاملة و لأحكام القانون و العرف و العدالة
6 - Loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, www.legifrance.gouv.fr

7 - Code de la consommation, www/legifrance.gouv.fr
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تجارة الالكترونیة واجب العرض فقد وضع المشرع الجزائري على عاتق المورد في قانون ال

فكل معاملة تجاریة الكترونیة یجب أن تكون مسبوقة الالكتروني وتوثیقه مع مصادقة المستهلك علیه، 

.)8(تجاري الكتروني و أن توثق بموجب عقد الكتروني یصادق علیه المستهلك الالكترونيبعرض

وضع الحد الأدنى من الشروط في العرض قد  11بموجب المادة كما نجد أن المشرع الجزائري و 

یجب أن یقــدم المورد التجاري :"الالكتروني قبل العقد والإیجاب في حد ذاته بحیث تنص المادة على أنه

معلوماتعلى الأقل ولكن لیس على سبیل الحصر الالإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة، 

":....التالیة

على الأقل كل المعلومات المتعلقة بالمورد من جهة و من جهة ثانیة  هن تتضمنأ من بین ما یجب

حالة المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة المقترحة، كخصائصها، و سعرها باحتساب كل الرسوم، 

ـبــنــود الشروط الــعــامــة لــلــبــیــع، لاسیــمــا الـكیفیات ومصاریف وآجال التسلیم،توفر السلعة أو الخدمة، 

.المتـعـلـقـة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي

شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البیع، شروط فسخ العقد عند كما نصت المادة على 

الاقتضاء، مدة صلاحیة العرض، شروط وآجال العدول، طریقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو 

.)9(.....تعویضه

13علیها في المادة قد نص الجزائري فالمشرعوهریة في الإیجاب الالكتروني وبالعودة للعناصر الج

الخصوص المعلومات الآتیة ىیجب أن یتضمن العقد الإلكتروني علمن قانون التجارة الالكترونیة ، حیث 

: شروط الضمان وخدمات ما –شروط وكیفیات التسلیم، –الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات، –

–شروط وكیفیات إعادة المنتوج، –شروط وكیفیات الدفع، –شروط فسخ العقد الإلكتروني، –لبیع، بعد ا

الشروط والـــكـیفیات الخاصة –شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند الاقتضاء، –كیفیات معالجة الشكاوى

الــقضائــیــة المخــتصة في حــالــة الــنــزاع، طــبـقـا الجهــة –المتعــلـــقــة بــالــبــیــع بالتجریب عند الاقتضاء، 

على كل المسائل التي اعتبرها جوهریة بصفة عامة .مدة العقد حسب الحالة –أعلاه 2لأحكام المادة 

.دون أن یشوبه أي عیبلصدور رضا المستهلك

المرحلة إلزامیة، إذ تتمثل مراحل ثلاث وقد نص المشرع في ابرام العقد الالكتروني على أنه لإتمامه 

في وضع الشروط التعاقدیة في متناول المستــهــلك الالكتروني بــحــیث یــتــم تمكـیـنـه مـن الـتـعـاقـد الأولى

.بـعـلـم ودرایـة تامة

.، مرجع سابقیتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18قانون رقم المن 10المادة -8

.یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق05-18قانون رقم من 11المادة -9
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فتتمثل في التحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستهلك الالكتروني لاسیــمــا ،المرحلة الثانیةأما 

مــا یــخص مــاهــیــة المنــتــوجــات أو الخدمات المطلوبة، والسعر الإجمالي و الوحدوي، والكمیات فــیــ

مرحلةالالمطلوبة بغرض تمكینه من تعدیل الطلبیة، وإلغائها أو تصحیح الأخطاء المحتملة، و أخیرا 

.وین العقدإلى تكمباشرة ؤدي ، و التي تتأكید الطلبیةو المتمثلة في مرحلةالثالثة

فیجب أن یكون الاختیار الذي یقوم به المستهلك الالكتروني معبر عنه صراحة و یجب ألا تتضمن 

.معطیات تهدف إلى توجیه اختیارهأیةالخانات المعدة للملء من قبل المستهلك

صور الإیجاب الإلكترونيمن حیث   -ج

:التي تتم إمایتم الایجاب الالكتروني بواسطة الكتابة الإلكترونیة، 

ویمكن تعریف البرید الالكتروني على )العنوان الإلكتروني الخاص بالشخص(عبر البرید الإلكتروني-

ویعرفه قانون ،)10("طریقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین الأجهزة المتصلة بشبكة معلومات"أنه

رسالة، أیا كان شكلها نصیة أو صوتیة أو كل :"الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي في مادته الأولى

مصحوبة بصور وأصوات ، یتم إرسالها عبر شبكة عامة للإتصالات ، ویتم تخزینها عند أحد خوادم 

".هذه الشبكة أو في المعدات الطرفیة للمرسل إلیه حتى یتمكن هذا الأخیر من استعادتها

و التي یمكن من خلالها زیارة مختلف wwwأي شبكة عنكبوتیة عالمیة یرمز لها ب (عبر الوابأو  

).المواقع على الشبكة قصد الحصول على معلومات

لكن جانب من الفقه یرى أن الإیجاب الموجه للجمهور عبر الواب لا یعد إیجابا، بل مجرد دعوة 

لا له، لكن جانب آخر من الفقه یرى أن الإیجاب الموجه للجمهور موجبللتفاوض بسبب عدم تعیین ال

یكفي لإبرام العقد إذا اقترن بالقبول، ، بلیؤثر على طبیعته القانونیة، مادام مضمونه محددا و واضحا

.)11(باستثناء العقود التي یكون فیها الشخص المتعاقد محل إعتبار

575-2004و یجب التمییز بین الاشهار الالكتروني و الایجاب، فنجد مثلا القانون الفرنسي رقم 

، )13(منه10قد نظم لأول مرة الإشهار الإلكتروني بموجب المادة  )12(في الاقتصاد الرقميحول الثقة

.12، ص2005الجوانب القانونیة للبرید الالكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد الهادي فوزي العوضي، -10

.149لكترونیة في الجزائر، مرجع سابق، ص، التجارة الاحابت أمال-11
12 - Loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, op.cit.

كان التعلیمة حول ساري المفعولالنص ال، حول الثقة في الاقتصاد الرقمي، 575-2004قبل صدور القانون رقم -13

»نصت على الاتصالات التجاریة قد ،2000جوان 8التجارة الإلكترونیة ل  communication commerciale على شبكة «

:، أنظرالأنترنت
Directive Européenne 2000/31/CE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000, relative à certains

aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur « directive sur le commerce électronique », www.legifrance.fr
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أولهما الإلكتروني،و التي بموجبها وضع شرطین في الإشهار الإلكتروني،التي حددت مفهوم الإشهار 

نوي صاحب أنه یجب تحدید طبیعته بدقة، أي یفهم أنه إشهار، و أن یتم تحدید الشخص الطبیعي أو المع

أي الرسائل SMSمن نفس القانون لا یمكن ارسال اشهار إلكتروني من خلال 20ووفقا للمادة ،الإشهار

إلا بعد القبول المسبق من صاحب ....أي الرسائل المكتوبة و المصورة  MMSأو  المكتوبة القصیرة 

.)14(البرید الإلكتروني

احب البرید الالكتروني فقط عندما یكون للإشهار یمنع الاشهار الالكتروني دون الرضى المسبق لص

.)15(طابع تجاري، أما إذا كان للإشهار طابع آخر، كالطابع الخیري، فلا یكون معني بالمنع

عموما یجب أن یتضمن الإیجاب العدید من المسائل كتحدید شخصیة الموجب، وصف السلعة أو ف

یة، فترة سریان الإیجاب، و حتى إلزام وضع برامج الخدمة، ثمن السلعة و الرسوم و تكلفة تسلیم الطلب

....لتصحیح الأخطاء و تأكید الطلبیات

:إمكانیة التحفظ في الإیجاب الإلكترونيمن حیث  -د

یجب أن یكون الإیجاب باتا، أي یعبر عن إرادة قطعیة للموجب، لكن في الإیجاب الإلكتروني 

، فهل یتعارض هذا الإیجاب مع كونه جازم و بات؟ "الإیجاب المقرن بتحفظ"هناك ما یسمى ب

في الغالب یوجه الإیجاب الإلكتروني إلى عدد كبیر من الأشخاص، و هذا ما یجعل الموجب 

على شروط منها، نفاذ المخزون مثلا، و قد اختلف الفقه في هذه المسألة، فیرى البعض أن یوقف ایجابه

الصفة الجازمة للإیجاب تستبعد بالضرورة وجود أي نوع من التحفظات، لكن رأي آخر یرى أنه یجب 

التحفظ یعطي حق لمقدم العرض في اختیار الشخص الذي یتعاقد معه، فهذا لاالتحري، عما إذا كان 

.)16(یعد ایجابا باتا، أما إذا كان التحفظ لا یسمح له باختیار المتعاقد كان ایجابه باتا و قطعیا

القبول الالكتروني:ثانیا

القبول هو تعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإیجاب تعبیرا یفید موافقته على هذا الإیجاب، و لكي 

لا یزید و لا في كل جوانبه،ماما مع الإیجابیحدث القبول أثره في انعقاد العقد لابد أن یتطابق ت

14 - « Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel ; d’un télécopieur ou d’un courrier
électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas
exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen », loi n° 2004-575 pour
la confiance en l’économie numérique, op.cit.
15 - RABAGNY-LAGOA Agnès, Droit du commerce électronique, ellipses, Paris, 2011, p.74.

  .154صالتجارة الالكترونیة في الجزائر، مرجع سابق، ،حابت أمال-16
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ینقص و لا یعدل فیه، و أي خلاف بین الإیجاب و القبول یفید رفض الإیجاب مما یجعله إیجابا 

.)17(جدیدا

وعلى الرغم من تأكید التشریعات المنظمة للتجارة الالكترونیة على جواز التعبیر عن القبول 

من خلال رسالة البیانات إلا أن أغلبیتها لم تحدد مفهومه وكیفیة التعبیر عنه، ویمتاز القبول 

.الالكتروني بدوره بخصوصیات عن نظیره التقلیدي 

  :و طرقه نيتعریف القبول الالكترو من حیث  -أ 

، على ةإلكترونی ةریقبطیمكن تعریف القبول الإلكتروني على أنه تعبیر عن إرادة الراغب في التعاقد 

أن یتضمن هذا التعبیر توافقا و تطابقا تاما مع كل العناصر التي تضمنها الإیجاب الإلكتروني، حیث 

.ینعقد العقد بحصول هذا التطابق

حدیثة للتعبیر عن القبول، إذ یتم عن طریق النقر بواسطة فأرة یتضمن القبول الإلكتروني طرق 

التأشیر، أو ملامسة مفاتیح لوحة الحاسوب أو ایقونة القبول و هي من أكثر الطرق التي أثیرت بشأنها 

مناقشات و إشكالیات حول مدى صلاحیتها للتعبیر عن القبول، خاصة العملیة التي تتعلق بإثبات القبول 

للمسة قد صدرت عن رضى أو خطأ من المعني، أو حتى عن ما إذا صدرت عن المعني و اثبات أن ا

.أساسا

،خاصة عند النظر في بساطة الطریقة التي یتم بها القبول،فهناك صعوبة في إثبات تحقق القبول

.)18(مع العلم أنه یلتزم الموجب بإرسال إشعار للقابل بوصول الطلبیة

للقبول من عدمه، فهل صدر فعلا عن الشخص المقصود؟ أم انه فیصعب اثبات التحقق الفعلي 

في هذه المسألة اقترح البعض أن یتم التعبیر عن القبول من خلال النقر .قد صدر عن شخص آخر

على جهاز الحاسوب عدة مرات، و أكثر من ذلك في بعض الحالات یجب على أن یكتب عبارة تدل 

.)19(أو شكعلى القبول دون أن یكون هناك أي لبس

من حیث شروط القبول الالكتروني - ب 

لا یشترط في القبول الالكتروني شكل خاص، غیر أنه یصدر عبر وسیط الكتروني، مالم یشترط 

الموجب أن یتخذ القبول شكلا خاصا، كأن یتم عبر برید الكتروني أو من خلال ملأ استمارة معدة مسبقا 

.)20(على الموقع الالكتروني

.84.، ص2014لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، -17

  .97.ص، 2016ع الالكتروني في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، یحوحو یمینة، عقد الب_18

.84.، ص2011في عقود التجارة الالكترونیة، دار الثقافة، عمان، حمد فواز المطالقة، الوجیزم-19

.84.لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص-20
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یتم القبول الالكتروني أیضا وفقا لشروط عامة یجب توافرها، و هي نفس الشروط التي یجب أن

یخضع لها القبول التقلیدي، فیجب أن یكون باتا و محددا بدقة، و أن یصدر في الوقت الذي لا یزال فیه 

.جدیداالایجاب قائما و أن یتطابق معه تطابقا تاما، فلا یزید و لا ینقص عنه و إلا اعتبر إیجابا

مسألة الرجوع عن القبول  من حیث-ج

ستطیع ، و بالتالي لا یمباشرةللإیجاب ینعقد العقدتماما القبول مطابقا عندما یصدر الأصل أنه 

و نظرا نظرا لأهمیة المستهلك في العقد الإلكتروني غیر أنهلمن صدر عنه القبول أن یرجع عنه، 

بخصائص الخدمة ، أو المعرفة التامة معاینة السلعةلخصوصیة العقد، باعتبار أن القابل غیر قادر على 

بما فیها ،)21(العدول عن قبولهحقالمنظمة للعقود الإلكترونیةمختلف القوانینقبل ابرام العقد، أقرت له 

والتي نصت على ضرورة أن یتضمن ونیة،من قانون التجارة الالكتر 11الجزائري بموجب المادة القانون

شریطة أن یتم عدول القابل في فترة لكن  )22(شروط وآجال العدول، عند الاقتضاءالعرض التجاري

.من قانون لآخرمدتهاتختلف التيالسماح، 

تطابق الإیجاب و القبول:ثالثا

لكي ینعقد العقد یجب أن یتطابق الإیجاب و القبول، و لتحدید زمن القبول أهمیة بالغة، خاصة 

لتحدید المكان كذلك و . فیما یتعلق بنقل الملكیة و تحدید أهلیة الأطراف المتعاقدة و تحدید مواعید التقادم

.زعات الناتجة عن هذه العقودأهمیة لتحدید القانون الواجب التطبیق و المحكمة المختصة بالنظر في المنا

بالنسبة للمشرع الجزائري وحد بین زمان ومكان التعاقد بین غائبین وربطهما بلحظة علم الموجب 

، ولم یأت بأي جدید في هذا الشأن في قانون التجارة الإلكترونیة، في حین أنه ظهرت نظریات )23(بالقبول

عقاد العقد ومكانه وتدعى هذه النظریات بالنظریات جدیدة ترى أنه لا یوجد تلازم بین مسألة زمان ان

.)24(الثنائیة، تمثل هذه النظریات الاتجاه الحدیث في مسألة تحدید مكان وزمان انعقاد العقد 

مقتضى هذا الاتجاه انه هناك خلاف بین زمن انعقاد العقد ومكانه،  فیما یتعلق بزمن الانعقاد یتحدد 

مكانفیما یتعلق بأما.بإحدى النظریات الأربع  والمتمثلة في إعلان القبول، تصدیره، وصوله والعلم به

.165.مرجع سابق، صالتجارة الالكترونیة في الجزائر،، لأماحابت-21

.یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق 05- 18رقم من القانون 11المادة -22

یعتبر التعاقد  ما بین الغائبین قد تم في الزمان والمكان الذین یعلم فیهما الموجب بالقبول ویفترض ان الموجب "-24

.المدني الجزائري من التقنین67، المادة "قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذین وصل الیهم فیهما القبول

التراضي في العقود الالكترونیة عبر شبكة الأنترنت، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار آمناج رحیم أحمد، :أنظر في ذلك-25

  .200ص ، 2006وائل، عمان، 
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مكان أم القبول،الموجبفیهاستلم لذيا المكان أم المشتري، أو المستهلكإقامةبمحلهل یعتد   داعقنالا

؟ الویبموقعتسجیل

إرسالقرر أن مكان 15/4المادةبموجب،حلاالإلكترونیةللتجارةالنموذجيالقانون  وقد قدم      

 الذي المكانهو استلامهامكان وأن المنشئ،عملمقرفیهیقع الذي بالمكانیتحددالإلكترونیةالرسالة

 العقد فإن وعلیه .ذلك غیر على إلیهوالمرسلالمنشئیتفق لم ماإلیه،المرسلعملمقرفیهیقع

 طرفا یتفق لم مابالطبع وذلك إلیه،المرسلعملمقرفیهیقع الذي المكان في أبرم قد یكونالإلكتروني

.ذلك خلاف على الإلكترونيالتعاقد

:خاتمة

الإرادة یتخذ عدة أشكال، و الشكل الالكتروني یعتبر من أحد ختاما یمكن القول أن التعبیر عن 

.الأشكال المعترف بها قانونا و عملیا، غیر أن لهذا التعبیر خاصیة أساسیة و هي أنه یتم عن بعد

المستهلك عندما یتعاقد عن بعد لا یمكنه معاینة السلعة و لا لمسها، ثم ان الصورة على الشبكة 

بما فیها الإلكترونیة،لواقع، و لذلك منحت مختلف التشریعات المنظمة للتجارة لا تكون دائما مطابقة ل

التشریع الجزائري الحدیث العهد بالولادة حمایة للمستهلك من خلال التشدید في الالتزام بالإعلام الذي یقع 

ق استبدال على عاتق المورد الالكتروني إضافة إلى التزامات أخرى أهمها منح المستهلك حق العدول و ح

  .إلخ... السلعة في الآجال القانونیة

كل هذه الأحكام ترمي إلى حمایة المستهلك و تقدیمه أكبر قدر من الضمانات لیصدر رضاه 

، فلیس هناك ما یحول دون أن یعبر المتعاقد الالكتروني عن ارادته الحقیقیة عبر شبكة الیا من أي عیبخ

.الأنترنت
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"استعمال تكنولوجیا المعلوماتیة تسهل على التاجر القیام بالتزاماته القانونیة"

-القید في السجل التجاري أنموذجا-

كریم كریمة/د

  "أ"أستاذة محاضرة قسم 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

مقدمة

یعمل المشرع على مسایرة التحولات التكنولوجیة خاصة المرتبطة بوسائل الاتصال، و العمل  مستمر 

تجسیدا لفكرة الحكومة الإداریةالأعمالاستعمال  تكنولوجیا المعلوماتیة في إمكانیةمن أجل تعمیم 

یات القید و الشهر القانوني  لكل الالكترونیة ، لذلك فقد اهتم باستعمال تلك التكنولوجیا  فیما یتعلق بعمل

المتعلق بممارسة الأنشطة 08-04ماله علاقة بالقید في السجل التجاري  و ذلك بعد تعدیل القانون رقم 

منه، و ذلك عند السماح بإمكانیة القیام مكرر05خاصة المادة062-13بموجب القانون رقم 1التجاریة

بالطریقة الإلكترونیة -ان نوعها تسجیل ، تعدیل أو شطبمهما ك-بعملیة القید في السجل التجاري 

.واستلام مستخرج السجل التجاري بنفس الطریقة

، بالقید التجاريیلزم المشرع الجزائري  كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة النشاط 

حتى تكون ممارسته للتجارة  بطریقة 083-04من  قانون 04/1في السجل التجاري  بناءً على المادة 

،  كما أن هذا التسجیل  یمنح الحق في 4مشروعة  و نزیهة تمكنه من الاستفادة من الحمایة القانونیة

و ذلك  6، و أیضا یمنح الوجود القانوني للشركات التجاریة5الممارسة الحرة  لذلك النشاط التجاري 

(و حتى تكون بعض التصرفات نافدة  اتجاه الغیرمن القانون التجاري، 549/1بموجب المادة

، فدور السجل التجاري  هو الإعلام و ....)،  ..بیع، رهن:التصرفات الواقعة على المحل التجاري

العلانیة  عن الأشخاص  القائمین  بالتجارة، كما یعطي صورة صادقة  عن الوضع الاقتصادي و حجم 

.7ر الإحصاءالاستثمارات  في الدولة، كما له  دو 

.04.، ص2008غشت  18، بتاريخ 52ج ر عدد،  2004أوت  14ؤرخ في الم -  1
.33، ص2013يوليو  31 .39، ج ر عدد2013جويلية  23المؤرخ في  -  2
.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل و المتمم 2004غشت  14المؤرخ في  -  3
، التي .و المتمم المحدد للقواعد المطبقة  على الممارسات التجارية المعدل 2004يونيو  23المؤرخ في  02-04من قانون  14بناءا على المادة  -  4

§�¦Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦��Ƣǿ®ƾŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨǨǐǳ:"  تنص ƢǈƬǯ¦�ÀÂ®��ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ƨǇ°ƢŲ�ǎ Ƽǋ�Ä¢�ȄǴǟ�ǞǼŻ".
  .المحدد سابقا 08- 04من قانون  4/2المادة  -  5
ارنة بالشخص الطبيعي على الرغم من إلزامية القيد لهما، مق) الشركات التجارية(أكثر بالنسبة للشخص المعنوي أهمية القيد في السجل التجاريتظهر  -6

  .08-04من قانون  4/1على المادة و ذلك اعتمادا 
، ابن خلدون للنشر و "-دراسة مقارنة -مبسوط القانون التجاري الجزائري  في السجل التجاري" أنظر، حول وظيفة السجل التجاري، علي فتاك، -7

  .57-48.ص، ص 2004التوزيع، الجزائر،
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08-04مكرر من القانون 05القید بشكل الكتروني بموجب المادة أجاز المشرع إمكانیةقد    

یمكن .یمكن  القید في السجل التجاري بالطریقة الالكترونیة:"المعدل و المتمم، التي تنص على أنه 

و قد صدر ."ریق التنظیممستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، یحدد نموذجه عن طإصدار

فقد  جعلت المادة  الثالثة منه عملیة التسجیل في 1118-15ذلك التنظیم بموجب المرسوم التنفیذي 

السجل التجاري  و إرسال الوثائق  المتعلقة بها یتم بالطریقة الالكترونیة  و ذلك وفقا  للإجراءات التقنیة  

.الكترونيإجراءللتوقیع و التصدیق الالكترونیین، كما انه یمكن  تسلیم مستخرج  السجل التجاري بواسطة 

تعمال تكنولوجیا المعلوماتیة سیسهل على التاجر القیام بتلك العملیة و تحفزه على القید لأنها فهل اس

  ؟ ؟، و هل سیحقق ذلك الغایة المرجوة من عملیة القیدستصبح أسهل مقارنة بالطریقة التقلیدیة 

ستتم دراسة طریقة القید في السجل بالشكل الالكتروني عبر كل المراحل التي تمر بها ،للإجابة

الإشهار ثم عملیة ، -أولا -تقدیم الطلب و إرسال الوثائق:و التي یمكن تقسیمها إلى مرحلتینعملیةال

.-ثانیا–خرج الكتروني تاستخراج مسالقانوني و 

.عند تقدیم طلب التسجیل استعمال تكنولوجیا المعلوماتیة مدى : أولا

تمر بعدة مراحل من تقدیم الطلب، و تقدیم الوثائق، و دفع -قید، تعدیل، شطب-عملیة التسجیل

و التي سنهتم بدراسة الرسوم قد تتم بطریقة تقلیدیة، لكن المشرع أجاز أن تتم العملیة بطریقة الكترونیة، 

:خطواتها

:التسجیل و استعمال تكنولوجیا المعلوماتیة طلبتقدیم _1

یقابل كل طالب للقید رقم قید رئیسي واحد ، فلا 9طابع شخصيقید في السجل التجاريباعتبار لل

یتم التأكد من أن مقدم الطلب هو  المستفید من القید أو ممثله، و هذه العملیة متى تمت بالطریقة  أنبد 

التوقیع الالكتروني و أحكامتم الاعتماد على  إذالا إمن هویة صاحبها التأكدفیها الالكترونیة یصعب 

و المستفید من الموقع علیه ذلك بعد تدخل طرف ثالث موثوق منه یؤكد العلاقة بین صاحب الطلب 

القید حتى یكونا شخص واحد 

ودة على مستوى البوابة استعمال التكنولوجیا في هذه المرحلة، یظهر من خلال الاستمارة الموجو       

قابلة PDFفي شكل https://sidjilcom.cnrc.dz10الالكترونیة للمركز الوطني للسجل التجاري 

للتحمیل و هي متعددة حسب طبیعة العملیة المراد القیام بها اما تسجیل شخص طبیعي أو شخص معنوي 

8
.4.، ص2015و ماي 13بتاريخ   24المحدد  لكيفيات القيد  و التعديل و الشطب  في السجل التجاري، ج ر عدد 2015مايو  03المؤرخ في -

9
.المحدد سابقا 111-15من المرسوم التنفيذي  05بموجب المادة -
التسجيل في  إجراءاتالتسهيلات على  إدخالبوابة لاستقبال وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين ومنشئي المؤسسات، و ذلك من أجل فقد تم فتح   -  10

  .السجل التجاري و ذلك في إطار انفتاح الجزائر على السوق الدولية وانضمامها للمنظمة العالمية للتجارة
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طلب  إمكانیة،كما یظهر من خلال ...أو شطب ، أو تسجیل تسمیة بالنسبة للشخصین، أو تسجیل رهن

قید كل شخص طبیعي أو معنوي بموجب طلب ممضي و محرر على فیتم.11موعد عبر الانترنت

تم سیلأنهالاستمارة بطریقة عادیة تلك ، و ذلك بملئ 12استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري 

مقر ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري الموجودة على مستوى الولایة  إلىتقدیمها مع باقي الوثائق 

عكس بعض التشریعات التي تسمح ،لیقوم الضابط العمومي المختص بالمصادقة علیهوالمختصة إقلیمیا

التي یقوم بها كل الإمضاءعملیة حتى و  13باستعمال المعلوماتیة في كل المراحل حتى عند تقدیم الطلب

، و 14من المعني بالأمر على الطلب ثم بعد ذلك كاتب المحكمة الذي یودع له الطلب قد تتم الكترونیا 

.ینالتوقیع الالكترونیالكتابة و في استعمال الأمنبتحقیق  إلاتتجسد  أنمثل هذه الإمكانیة لا یمكن 

الشروط المحددة قانونا، فالكتابة تنتج توافرت متى العادیةفالكتابة الالكترونیة تتساوى مع الكتابة 

علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة أیةأو  أرقامأو  أوصافمن تسلسل حروف أو 

یتم اعتماد لتعرف على محتواها و فهمه لالكتابة الالكترونیة ف، 15إرسالهاالتي تتضمنها و كذا طرق 

حروف یجمعها  إلى الأرقامالآلي مع برنامج معلوماتي یحول الرموز و  للإعلامهاز ترتبط بوجود جتقنیات

لا بد من توافر الشروط المحددة في الإثبات، و لكن حتى یتم الاعتداد بها  في 16لتكون ذات معنى 

، و " " https://sidjilcom.cnrc.dz "التي تتم عبر الخط و ذلك عبر البوابة الالكترونية  طلبات الاستعلام إرسالخدمة أخذ المواعيد و  -  11

سميات، هي خدمة مجانية متوافرة طيلة ساعات اليوم و الأسبوع تسمح بالقيام بالإجراءات المرتبطة بكل من التسجيل في السجل التجاري، تسجيل الت

����ǂƟ¦ǄŪ¦�ª.إلخ..ت القانونية وإيداع عقود الرهون الحيازية،نشر الإعلانات في النشرة الرسمية للإعلانا ȐƯ�©ƢȇȏÂ�Ŀ�Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�¢ƾƥ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ

.يتم تعميمها عبر كافة الولايات، و ذلك حسب التصريحات المدرجة على البوابة الالكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري أنتيزي وزو، البليدة، على 
  .المحدد سابقا 111-15من المرسوم التنفيذي  07/1 بموجب المادة -  12
13

القانون التونسي بتقديم طلب التسجيل سواء تعلق الأمر بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي على حامل إلكتروني موثوق به مع مراعاة یسمح -

ǲǸǠǳ¦�Ƣđ�Ä°ƢŪ¦�ƨȈǠȇǂǌƬǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦. ، المتعلق بتنقيح و إتمام  2010ابريل  14المؤرخ في  2010لسنة  15من قانون عدد ) جديد(25بموجب الفصل

بتاريخ  31المتعلق بالسجل التجاري، الرائد الرسمي للجمهورية  التونسية عد  1995ماي  02المؤرخ في  1995لسنة  44بعض أحكام القانون  عدد

في نظيرين على شكل مثال يحدد بقرار من وزير العدل إن    تقدم المطالب إلى كتابة المحكمة المختصة:" ، و التي تنص1077،صفحة 2010أبريل  16

ǲǸǠǳ¦�Ƣđ�Ä°ƢŪ¦��ƨȈƦȈƫŗǳ¦�Â��ƨȈǠȇǂǌƬǳ¦�¿ƢǰƷȏ¦�̈Ƣǟ¦ǂǷ�ǞǷ�Ǿƥ�¼ȂƯȂǷ�ňÂŗǰǳ¦�ǲǷƢƷ�ȄǴǟ��Ƥ. كانت على حامل ورقي ǳƢǘŭ¦�ǽǀǿ��ŉƾǬƫ�ǺǰŻ�Â . و

.."دلتضبط الشروط المستوجبة لاعتماد الحوامل الالكترونية بقرار من وزير الع
  .المحدد سابقا 2010لسنة  15من قانون عدد ) جديد( 31و )  جديد( 26بناءا على الفصلين  -  14
و ان  ، 24.،ص44، ج ر عدد2005يونيو 20في المؤرخ  10-05مكرر من القانون المدني المعدل و المتمم بموجب قانون  323بموجب المادة  -  15

 quelque soit leur…”و ذلك ترجمة لعبارة" مهما كانت الوسيلة" و ليس" الدعامة التي تتضمنهامهما كانت "كان المصطلح الأكثر دقة و هو 

support…”  مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  323و هو محتوى النص الفرنسي للمادة.  
تنظيم التوقيع الالكتروني و إنشاء هيئة تنمية  صناعة تكنولوجيا من قانون  01و هو نفس التعريف الذي تبناه القانون المصري بموجب المادة  -  16

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى  تثبت على دعامة إلكترونية  أو :" و التي تعتبر الكتابة الالكترونية 2004لسنة  15المعلومات رقم 

�ƨǴƥƢǫ�ƨǳȏ®�ȆǘǠƫ�Â�ƨđƢǌǷ�Ãǂƻ¢�ƨǴȈǇÂ�ƨȇ¢�Â¢�ƨȈƟȂǓ�Â¢��ƨȈǸǫ°و نفس التعريف  الذي أخذ به القانون الفرنسي بعد تعديل القانون المدني "للإدراك ،

 :منه تنص على 1316، فأصبحت المادة 2000-03- 13الصادر بتاريخ  230بموجب قانون  رقم 
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من هویة التأكدإمكانیةمن القانون المدني المعدل و المتمم و المتمثلة في 01مكرر323المادة 

.الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

لتوثیق هویة الموقع و إثبات قبوله  "الذي یستعمل 17بالتالي الاعتماد على التوقیع الالكتروني

حتى یكون مماثلا للتوقیع العادي فلا بد أن یكون توقیعا ،و 18"مضمون الكتابة  في الشكل الالكتروني

: و ذلك  04 - 15من قانون 07بأن تتوافر فیه الشروط الستة المحددة في المادة 19كترونیا موصوفا ال

بأن ینشأ على  أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوف، و أن یرتبط  بالموقع  دون سواه، و أن یمكن 

الإلكتروني، و من تحدید هویة  الموقع، و أن یكون مصمما بواسطة  آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع 

، )المقصود به مفتاح التشفیر الخاص(أن یكون منشأً بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع

و أخیرا  أن یكون مرتبطا  بالبیانات الخاصة  به بحیث یمكن الكشف عن التغییرات اللاحقة بهذه 

على هویته و یتحكم لوحده بصاحب التوقیع بالتعرف :و هي شروط ترتبط خصوصا بنقطتین.البیانات

.20بوسائل إنشائه، و أن یكون آمنا لوجود أنظمة تحقق ذلك مع شهادة التصدیق

الشرط الثاني للاعتداد بالكتابة الالكترونیة كالورقیة، و هو ضرورة أن یتم حفظها في ظروف أما

ما یتحقق باستعمال تضمن سلامتها، بمعنى یمكن إعادة استرجاعها دون أن یلحقها تغییر أو تلف و هو 

التقنیات الحدیثة من أقراص مضغوطة أو حتى القرص الصلب للكمبیوتر مادام ستحافظ على سلامة 

.المعلومات

« La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de
chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que
soient leur support et leurs modalités de transmission. »

17
بناءا على  ."تستعمل كوسيلة توثيق  بيانات في شكل الكتروني ، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى"  يقصد بالتوقيع الالكتروني -

، 06المحدد للقواعد العامة  المتعلقة بالتوقيع  و التصديق الالكترونيين، ج ر عدد  2015فبراير  01المؤرخ في   04-15من قانون  02/1المادة  

المحدد للقواعد العامة  المتعلقة بالتوقيع   2015فبراير  01المؤرخ في   04-15من قانون  02/1بناءا على المادة   ،6.، ص2015فبراير  10بتاريخ 

،6.، ص2015فبراير  10، بتاريخ 06و التصديق الالكترونيين، ج ر عدد 
  .المحدد سابقا 04-15من قانون  06بناءا على المادة  -  18
من  09المحدد سابقا، و حتى إذا لم يكن موصوفا فهذا لا يعني إبعاده من طرف القاضي تطبيقا للمادة  04-15من قانون  08تطبيقا للمادة  -  19

  المحدد سابقا  04-15قانون 
موز أو مفاتيح  التشفير و هي  ر -شهادة التصديق  الالكتروني هي وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع   -  20

الذي هو دائما شخص طبيعي  يحوز بيانات   –و بين الموقع  -العمومي  أو أي بيانات أخرى مستعملة  من اجل التحقق  من التوقيع الالكتروني

خص الطبيعي أو المعنوي الذي إنشاء التوقيع الالكتروني  و التي قد تكون رموزا أو مفاتيح التشفير الخاصة  و يتصرف لحسابه  الخاص أ لحساب الش

  .المحدد سابقا 04- 15من قانون 02/2،3،5،7يراجع في ذلك، المادة ،  يمثله
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الضروریة للتسجیلتقدیم أو إرسال الوثائقاستعمال تكنولوجیا المعلوماتیة في_1

، و التي یمكن تقسیمها 21یتم تقدیم الطلب مع الملف الإداري الذي یتكون من مجموعة من الوثائق

؛ وثائق ترتبط بمكان ممارسة )خص طبیعي أو شخص معنويش(وثائق ترتبط بصاحب الطلب: إلى

صادرة وثائق صادرة من الإدارة و إمافهي إذن إما .النشاط؛ وثائق متعلقة بالنشاط الاقتصادي الممارس

الوثائق تلك بإرسال 111-15المرسوم التنفیذي من 03، قد سمح المشرع بموجب المادة من الموثق

بالطریقة الالكترونیة ، فكیف یمكن تجسید ذلك؟

:الصادرة من الإدارة بالنسبة للوثائق 

بالطریقة الالكترونیة و ذلك للتوجه نحو تجسید الحكومة الالكتروني،یمكن إرسال هذه الوثائق

الوثائق التي تثبت  إرسال:، و تتمثل فيالتي تعتمد أساسا على الابتعاد عن استعمال الدعامة الورقیة

، أو -مقرر التخصیص أوسند امتیاز  أو إداريعقد  - وجود محل مؤهل لاستقبال النشاط التجاري

بطریقة الكترونیة عند تعمیم  استعمال 22و المهن المقننة الأنشطةواجب توافرها  لممارسة التراخیص ال

 كالإقرارالضرائب  لإدارةبالنسبة الأمركما هو تكنولوجیا المعلوماتیة على مستوى جمیع الإدارات، 

و التي فتحت بوابة الكترونیة 23الضریبي و الوفاء بالضریبة و التصریح بممارسة النشاط أو التوقف عنه

.24لتسهیل التعاملات معها

الذي  31525-15خاصة المرسوم التنفیذي المشرع الجزائري في بعض التشریعات أكدههو ما و      

جعل وثیقة الحالة المدنیة المرسلة بالطریقة الالكترونیة تتمتع بنفس شروط الصحة التي تتمتع بها  الوثیقة  ی

، بسبب ما 26وفق قواعد السلامة و الأمن المنصوص علیها في التشریع المعمول بهالأصلیة إذا أعدت

 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري 41-97من المرسوم التنفيذي  13وثيقة، بعد تعديل المادة  8وثيقة إلى  12، والتي قل عددها من -21

، و الذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفيذي 01/12/2003، المؤرخ في 453-03بموجب المرسوم التنفيذي ، المعدل 1997يناير  18المؤرخ في 

  .المحدد سابقا 15-111

 رسوممن الم 04المحدد سابقا، و المادة  08-04من قانون  25المحدد سابقا، و المادة  111- 15من المرسوم التنفيذي  26بناءا على المادة  -  22

234  رقم  التنفيذي -  للتسجيل  و كيفيات ممارسة الأنشطة  و المهن المنظمة  الخاضعة ، المحدد لشروط 2015سنة  غشت  14  في  المؤرخ  15

.7.، ص2015سبتمبر  09بتاريخ  48التجاري، ج ر عدد   السجل  في 
و الاتصال و تجسيد الحكومة الالكترونية، يراجع،  الإعلاميا تكنولوج باستخدامالضرائب و الخدمات التي تقدمها  إدارةللتفصيل أكثر حول تأثر  -  23

،  رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية "الحماية القانونية الممنوحة للخاضعين للضريبة"  زعزوعة فاطمة،

.104-101ص، ص 2013-2012جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، غير منشورة، السنة الجامعية 
24

،و المتعلقة بانشاء آلية 2016/ج.و.إ.م/ض.ع.م/م.و/596تحت رقم  2016جوان 06يراجع في ذلك، تعليمة وزارة المالية الصادرة بتاريخ -

  وقع الترقيم الجبائي عن بعد و الملحق الخاص و المتواجدة على  البوابة الالكترونية التي تم تخصيصها  من وزارة المالية و ذلك على الم

https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/
.6.،ص2015ديسمبر  27، بتاريخ 68المتعلق بإصدار نسخ  وثائق الحالة  المدنية  بطريقة الكترونية،ج ر عدد  2015ديسمبر  10المؤرخ في  -  25
  .المحدد سابقا 315-15المرسوم التنفيذي   من -05المادة -.و ذلك بناءاً على المادة -26
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و ذلك بموجب الشهادة الالكترونیة ،27تتمیز به تلك النسخ الالكترونیة من تواجد توقیع إلكتروني موصوف

الموصوفة  الصادرة من الطرف الثالث لوزارة الداخلیة التي تثبت العلاقة بین المعطیات الخاصة بالتحقق 

لثالث یضمن التوقیع الالكتروني  للوثیقة و ، كما أن هذا الطرف ا28من التوقیع الالكتروني و الموقع  

لطالبیها فقط، كما یضمن تاریخ صلاحیة إرسالهاوثائق المصدرة یتم بالتأكد من أن الإلیههویة المرسل 

.29التوقیع و ما یتضمنها من معلومات 

من صحیفة السوابق (القضائیةمحررات الوثائق و اللإرسالنفس النتیجة  تتجسد أیضا بالنسبة 

بالطریق الالكتروني ...)مثلارد الاعتبار  أوشطب السجل التجاري  أوالعدلیة، و الاحكام القضائیة بالحل 

تكون ممهورة بتوقیع فتلك الوثائق .31المحددةوفقا للشروط و الكیفیات القانونیة 0330-15بموجب قانون 

مضمونة بواسطة وسیلة تحقق موثوقة تتمثل في  شهادة تصدیق الأصليالكتروني تكون صلته بالمحرر 

تصدر من  وزارة العدل ،تثبت العلاقة بین معطیات التحقق من التوقیع الالكتروني و  ةالكترونیة  موصوف

و تاریخ صلاحیة التوقیع و ما إلیهصاحب التوقیع ، كما تضمن الوزارة التعرف على هویة المرسل 

.32یتضمنه من معلومات 

الوثائق الصادرة من الموثق أو العقود الرسمیة

33في  عقد ملكیة المحل أو مكان ممارسة النشاط،أو العقد التأسیسي أو التعدیلي للشركةإماالمتمثلة 

المحل التجاري إیجارا عادیا،  أو إیجار تسییر أین یلزم المستأجر بتقیید اسمه في السجل إیجارأو 

التأسیسيمع تقدیم مجموعة من الوثائق المرتبطة بهذا التصرف الموثق ، أو یتعلق بالعقد 34التجاري

  .المحدد سابقا 315-15من المرسوم التنفيذي  02بموجب المادة  -  27
  المحدد سابقا  315-15من المرسوم التنفيذي  03بموجب المادة  -  28

  .المحدد سابقا 315-15من المرسوم التنفيذي  02بموجب المادة  
  .المحدد سابقا 315-15التنفيذي من المرسوم  04بموجب المادة  -  29
.4.، ص2015فبراير  10بتاريخ  06المتعلق بعصرنة العدالة، ج ر عدد  2015فبراير  01المؤرخ في  -  30
الالكتروني عدة  الإرسالالمحدد سابقا،  لكن يجب أن تضمن الوسائل التقنية  المستعملة  في هذا  03-15من قانون09/1لمادة بناءا على ا -  31

التعرف الموثوق على أطراف التراسل الالكتروني؛ سلامة الوثائق المرسلة، أمن و سرية التراسل؛ مع حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ: نقاط

  .المحدد سابقا 03- 15من قانون   10/1الارسال و الاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة، اعتمادا على المادة 
  .المحدد سابق 03-15، من قانون 4،5،6،7: اعتمادا على المواد -  32
كما يجب تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي، وتودع الأموال الناتجة : "ج.م.ق 1/2مكرر 324تنص المادة  -  33

  ".عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد
  طلب ممضى  أساس  على  التجاري  السجل  في  معنويا  أو  طبيعيا  كان  شخصا  المستأجر  المسير   قيد  يتم  :" 11المادة تراجع المادة  -  34

للمستأجر    الأساسي  القانون  من  (1)  نسخة -    : الآتية  بالوثائق  مرفقا و   التجاري  الوطني للسجل يسلّمها المركز   استمارات  على  ومحرر

  التوثيقي  العقد  نشر  إعلان  من  نسخة -   التجاري   المحل  تأجير تسيير التوثيقي المتضمن   العقد  من  نسخة - المعنوي    الشخص المسير 

  عبارة  تحمل  المحل التجاري التجاري  لمالك   السجل  مستخرج  من  نسخة -   للإعلانات القانونية  الرسمية  النشرة  في  التسيير  المتضمن تأجير

  المسير   المستأجر الشخص  وعنوان  ولقب    اسم  التجاري وكذا  المحل  تسيير  تأجير تبين 
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خاصة أمام عدم وجود نص أن تكون هذه العقود الرسمیة إلكترونیةل یمكن ه،لكن 35للشركة التجاریة 

صریح ضمن القانون المدني؟

معارض بین موقف تشریعي :36حول الأخذ بالكتابة الالكترونیة الرسمیةالمواقف التشریعیة اختلفت 

لوجود نصوص قانونیة صریحة تستثني المعاملات التي تشترط الرسمیة من مجال الكتابة الالكترونیة 

القانونین ك و موقف مؤید.37،وذلك لانعدام إمكانیة تدخل الضابط العمومي في مثل هذه التصرفات 

والتسهیل على أصحاب لى عصرنه الإدارة إیسعى و القانون الفرنسي الذي 39و المصري 38اللبناني

یمكنهم  من الاتصال بالعملاء و تحریر عقودهم بشكل ،40موقع الكتروني للموثقینبمنح ذلكالمشاریع ،و 

فبناءا على القانون الفرنسي حتى یعتد بالعقد الرسمي الالكتروني لا بد من .41رسمي و بطریقة الكترونیة

م معالجة و نقل للبیانات معتمد من طرف المجلس استعمال نظااحترام الشروط القانونیة  المتمثلة في 

یكون نظام الاتصال و  أنالأعلى للموثقین  مع ضمان سلامة و سریة محتوى التصرف،  و یجب 

مرفقا بالوثائق :" .. من المرسوم التنفيذي المحدد سابقا تقديم بعض السندات التي لها علاقة بتدخل الموثق، و التي تنص09/01،2تشترط المادة  -  35

  الأمر بمؤسسة  يتعلق  للشركة عندما التأسيسي النص  من  نسخة  أو  الشركة  المتضمن تأسيس  الأساسي  من القانون) 1( نسخة -:  التالية

  ." القانونية  للإعلانات  الرسمية  النشرة  للشركة في الأساسي  القانون  نشر  إعلان  من  نسخة -صناعي وتجاري  طابع  ذات  عمومية
.244.،و موقف، علي كحلون، المرجع السابق، ص254.أنظر حول ذلك، سمير حامد عبد العزيز الجمال، المرجع السابق، ص-36
  .منه 02المتعلق بالتجارة الالكترونية خاصة المادة 2002-09-14منها القانون البحريني الصادر في -  37
Ƣē¦ǂǬǧ�ÃƾƷ¤�ǎمن قانون أصول المحاكمات المد  143و ذلك بموجب المادة  -  38 Ǽƫ�Ŗǳ¦�Â�ƨȈǻ ": يمكن أن ينظم السند الرسمي بوسيلة الكترونية بشرط

.أن يتم وضعه و حفظه وفق شروط تحدد بمراسيم تصدر  عن مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح  وزير العدل
تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونية  :"و التي تنص 2004نة لس 15من قانون التوقيع الالكتروني  رقم  17و ذلك بموجب المادة  -  39

لأحكام المنصوص عليها  الرسمية، و العرفية و التوقيع الالكتروني، و الكتابة الالكترونية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون  أو في اللائحة التنفيذية ا

  ."في قانون الإثبات  في المواد المدنية و التجارية

انظر،.أثر مهام الموثق بتكنولوجيا المعلوماتيةللتعرف على ت 40-

Xavier LINANT de BELLFONDS, "Notaires et huissiers face à l’acte authentique
électronique", J.C.P.éd, Notarial, N°.10,7 Mars 2003, P.382.

  :ف.م.ق 1317/2المادة  ، تنص المتعلق بتأسيس التصرف الموثق 2005اوت 10المؤرخ في  973-2005 رقم رسومالمخاصة بعد صدور  -  41

"Il (L’acte authentique) peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé
dans des conditions fixé par décret en conseil d’État".

  :  المتعلق بتأسيس التصرف الموثق فإنه 2005أوت  10المؤرخ في  973-2005من مرسوم  16بناء على المادة و 

"Le Notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de
transmission de l’information agrée par le conseil supérieur du notariat et garantissant
l’intégrité et la confidentialité du contenu de L’acte.

Les systèmes de communication d’informations mis en œuvre par les notaires doivent être
interopérable avec ceux des autres notaires et des organismes aux quels ils doivent transmettre
des données.
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 أنباقي الموثقین و الهیئات التي یجب أنظمةالمعتمد من طرف الموثقین ذو تشغیل مشترك مع  الإعلام

.42البیاناتإلیهاینقل 

و أمام عدم وجود نص یعارض فكرة العقد الالكتروني الرسمي، فانه أما بالنسبة للقانون الجزائري

تطویر أنظمة قانونیة یمكن توقع مستقبلا اعتماد تكنولوجیا المعلوماتیة في التعاملات الرسمیة و ذلك ب

یم دور هیئة التصدیق، ووضع مواقع للموثقین على الشبكة وتدع43توسیع مجال شبكة الانترنتمة مع ملائ

، و لا یمكن تجسید ذلك إلا بتكاثف الجهود من جمیع 44عصرنة العدالةنحوالجزائر أمام توجهخاصة

الحكومة بمختلف الوزارات التي لها علاقة  كالاتصال و التجارة و المالیة، و العدل و الغرفة : الأطراف

تفاقیة الموقعة بین المركز الوطني للسجل التجاري و فالا. قین و  مكاتب التوثیق بدرجة أولىالوطنیة للموث

تسمح للموثقین بالتعامل المباشر عبر الخط مع البوابة الالكترونیةتؤكد ذلك، فهي منظمة غرفة الموثقین

بتمكینهم الإجراءاتتسهل علیهم ي مقر السجل التجاري، فه إلىدون تكبد عناء التنقل )سجلكم(للمركز

النشرات الرسمیة القانونیة الخاصة  إدراجشهارات القانونیة و الإ(خط بالعملیات التنظیمیةام على الالقیمن 

الحسابات وإیداع،استشارة قاعدة النشرات الرسمیة، ..بإنشاء، تعدیل، حل، بیع و رهن القاعدة التجاریة

.)الاجتماعیة، و أیضا تسجیل التسمیات

الدفعالوصولات التي تثبت عملیة 

بین الوثائق المطلوبة للتسجیل تقدیم وصل دفع حقوق التسجیل في السجل التجاري كما هو من 

محدد في التنظیم المعمول به ، مع وصل تسدید  حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع 

الضرائب مح  بتأدیة تسالضرائب  فإدارة: بالنسبة لحقوق  الطابع الضریبيف،45الجبائي المعمول به

42 - Article 16 Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26
novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page
13096 ,texte n° 34 ,NOR: JUSC0520512D , ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/JUSC0520512D/jo/texte

.35-33.، ص ص2005كندرية، ، دار الفكر الجامعي، الإس"الشركات الالكترونية"أنظر، منير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنيهي، -43
المرئية عن بعد  و ذاك بوضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة اعدل، و إرسال الوثائق و المحررات القضائية بطريقة الكترونية، استخدام تقنية المحادثة -44

10، بتاريخ 06علق بعصرنة العدالة، ج ر عدد المت 2015فبراير  01المؤرخ في  03-15من قانون  01في الإجراءات القضائية، بناا على المادة 

.4.، ص2015فبراير 
  .المحدد سابقا 111- 15من المرسوم التنفيذي  25بناءا على المادة  -  45
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، و مقابل عملیة 46الآلي والدفع أو التحویلالبنكيالإقتطاعفیهابماوالرسوم بطرق الدفع الالكترونیة

.47الدفع یتم تسلیم وصل مع تصریح بالدفع  إثباتا للدلیل على أداء الضریبة

مع إتفاقیةالمركز الوطني للسجل التجاريإبرامفبعد :نسبة لحقوق التسجیل في السجللأما با

هائیات للدفع بنالبنك الوطني الجزائري  من أجل تزوید الفروع المحلیة و مقر المدیریة العامة للمركز 

terminaleالالكتروني  de payement électroniqueجسید خدمة وسائل الدفع الالكتروني لت

ع حقوق التسجیل على و بذلك سیتمكن التاجر من  دف،لصالح الخاضعین للقید في السجل التجاري

ستكون مستوى الفرع المحلي المختص و من دون أن یلزم بتقدیم وصل دفع حقوق التسجیل لان العملیة

  .الإدارة على مستوى مسجلة 

.السجلمستخرجاستعمال تكنولوجیا المعلوماتیة للإشهار القانوني و للحصول على :ثانیا

سیتحصل التاجر على مستخرج من السجل التجاري بعد تقدیم الطلب مرفقا بالوثائق الضروریة، 

.بعد القیام بعملیة الإشهار القانوني لإعلام الغیر، و هما إجراءین  یمكن القیام بهما بطریقة الكترونیة

.الإشهار القانوني بطریقة الكترونیة_1

اري ،بالقیام باعتباره خاضعا للتسجیل في السجل التج-شخص طبیعي أو معنوي-یلزم كل تاجر 

بالإشهارات القانونیة المنصوص علیها، باستثناء المؤسسات العمومیة  ذات الطابع الصناعي و التجاري 
،و ذلك من أجل إطلاع الغیر  بمحتوى الأعمال التأسیسیة  للشركات و التحویلات و التعدیلات و كذا 48

التسییر و بیع القاعدة التجاریة و كذا العملیات التي تمس رأس مال الشركة و الرهون التجاریة و إیجار

، و أیضا من أجل  إعلام الغیر بحالة و أهلیة التاجر و عنوان المؤسسة 49الحسابات و الإشعارات المالیة

الرئیسیة للاستغلال الفعلي لتجارته و بملكیة المحل التجاري و كذا بتأجیر  التسییر و بیع المحل التجاري 
تتم .52، والتعرض لعقوبات جزائیة51عدم الاحتجاج بوجود الشركة اتجاه الغیركله تحت طائلة ، و ذلك 50

.في الصحافة الإدراجبالنشر  القانوني و الإشهار عملیة 

 قمر   قانونالصادر بموجب .2016من قانون المالية لسنة  07و المادة  2008من قانون المالية التكميلي لسنة  15تم تعديل المادة بموجب المادة -  46

  . 2015ديسمبر  31، بتاريخ 72، ج ر عدد  2015ديسمبر سنة   30 الموافق ل  1437  عام  الأول  ربيع  18  في  مؤرخ  18-15
  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  371بموجب المادة  -  47
  .2013يوليو  23المؤرخ في  06-13بموجب قانون المحدد سابق، المعدلة  08-04من قانون 17و المادة  11/1بموجب المادة  -  48
  .المحدد سابقا 08- 04من قانون  12بموجب المادة  -  49
  .2013يوليو  23المؤرخ في  06-13المحدد سابقا، المعدلة بموجب قانون  08-04من قانون   15بموجب المادة  -  50
قيد والنشر القانوني للشركة، تجعل جزاء عدم احترام هذه الإجراءات هو ت التي تربط بين ال.ق 548لكن بالرجوع إلى النص العربي للمادة  - 51

:البطلان، أما النص الفرنسي بتمثل محتواه على

"Les actes constitutifs et actes modificatifs des sociétés commerciales doivent, à pain de
nullité être publiés au centre national du registre commerce…".

  .صائب نشر العمل التأسيسي للشركة أو المعدل في السجل التجاري، وليس على القيد والنشر، لذلك فالنص العربي هو ال
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بنشر خلاصة لما تم قیده في السجل التجاري في فالقانون الجزائري، یلزم:بالنسبة للنشر القانوني

الإشهار القانوني، الذي یتم بإدراج المعلومات عبر النشرة و النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و ه

الرسمیة  للإعلانات القانونیة بصفة منتظمة و التي یتولى المركز الوطني  للسجل التجاري  إعدادها و 

من المرسوم   05و  03نشرها ، و العملیة یمكن أن تتم بالطریقة الالكترونیة  و ذلك بموجب المادتین

من دون  التفصیل في هذه الطریقة على خلاف بعض التشریعات المقارنة التي 13653-16التنفیذي 

استعمال النظام المعلوماتي في النشر المهم ان یحقق هذا الإجراء نشر المعلومات و قابلیة تسمح ب

.54الاطلاع علیها  بشكل تسلسل زمني مع تخزینها بتدخل قاعدة الكترونیة مركزیة 

.أما فیما یتعلق بالإدراج في الصحافة الوطنیة المكتوبة أو أیة وسیلة ملائمة

القیام بالإشهار 08-04من قانون 14بالإضافة للنشر القانوني، فقد ألزم المشرع في المادة 

القانوني في الجرائد المؤهلة لذلك، و ذلك مهما كانت الوسیلة المتبعة المهم أن تكون مكتوبة، لذلك یمكن 

تكون إلكترونیة خاصة و أن یتم النشر عبر شبكة الانترنت في المواقع الخاصة بالجرائد الیومیة التي قد

نظم إمكانیة استعمال تكنولوجیا الإعلام و الاتصال من طرف الصحافة و هو ما 55أن قانون الإعلام 

.56یعرف بالصحافة الالكترونیة

يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها ": المنظم لشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04من قانون  35/1بناء على المادة  -  52

د ج إلى  10.000غرامة تتراوح بين ؛  أو بتوقيع "دج300.000دج إلى 30.000من هذا القانون بغرامة من  14، 12، 11أحكام المواد في 

  .08-04قانون 36د ج بموجب المادة  30.000
نية في النشرة الرسمية للاعلانات المحدد لكيفيات  و مصاريف إدراج الاشهارات القانو  2016أبريل  25المؤرخ في  136-16المرسوم التنفيذي   -  53

.4.، ص2016مايو  04بتاريخ  27القانونية، ج ر عدد 
54 -Voir, Directive 2003/58/CE Du Parlement Européenne et du Conseil , 15 juillet 2003,
modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité
de certaines formes sociétés, Journal Officiel de l’Union Européenne, L.221/13 , du 4-9-2003,
surtout l’article3/4 : « ...Le bulletin national désigné à cet effet par l’état membre peu être
tenu sous format électronique . les États membres peuvent décider de remplacer cette
publication au bulletin national par une mesure d’effet équivalent, qui implique au minimum
l’emploi d’un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre
chronologique, par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique centrale »

  .2012يناير  12المؤرخ في  05-12 الصادر بموجب القانون العضوي رقم -  55
ترونية ، في مفهوم هذا القانون ، كل خدمة اتصال كيقصد بالصحافة الال:" الصحافة الالكترونية 05-12من القانون العضوي  67عرفت المادة  -  56

موجهة للجمهور أو فئة منه، و ينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، و يتحكم في مكتوب عبر الانترنت،

  ."محتواها الافتتاحي
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.الحصول على مستخرج السجل الالكتروني_1

هدف المشرع من وراء استعمال تكنولوجیا المعلوماتیة للقید في السجل التجاري، هي تمكین التاجر 

عملیة التسجیل حتى و لو كانت إتمامهمن الحصول على مستخرج للسجل التجاري الالكتروني بعد 

اعتمده المركز ، سجل مرفق بشریحةو مثل هذا المستخرج هو .تبقى تقلیدیة عادیةالمتبعة فیها الإجراءات 

الآلي بحضور وزیر  الإعلامؤسسة الوطنیة  لأنظمة الوطني للسجل التجاري بعد توقیعه اتفاقیة  مع  الم

على  ،سیتم تسلیم مستخرج السجل التجاري في شكل ورقي یحمل شریحة  الكترونیةفبموجبها .57التجارة

وذلك مع وضع كل لى كامل التراب الوطني، ها عیتم فیما بعد تعویضها ببطاقة و یعمم استعمال أن

النصوص التنظیمیة الضروریة  لهذا الشكل الجدید للوثیقة  التي تحوي كل المعلومات  المتعلقة بالمشروع 

.و بمالكه

فالغایة من وراء ذلك، هي تأمین  مستخرجات السجل التجاري  بطریقة تجعل  الاتصال 

تضمن توثیق البیانات تصاد متاحة باستعمال تكنولوجیات حدیثةبالمعلومات المرتبطة بالتجارة والاق

الخاصة بالتاجر صاحب السجل التجاري، و ذلك عن طریق معلومات مشفرة تتضمن رقم السجل ، أسماء 

و التي یمكن قراءتها باستعمال الوسائل التكنولوجیة ...الأشخاص، مكان ممارسة النشاط، نوع القید

.58...ر أو الهاتف النقال أو اللوحة الذكیةمثلا الكمبیوت:الحدیثة

جل التأكد من مصداقیة البیانات و صحة المعلومات لأو لكن بعد الحصول على المستخرج، و 

لقراءته، بالطریقة المستخرجالشریحة المرفقة بالذي تتضمنهلرمز  المؤمنالتي یتضمنها  سیتم الرجوع ل

طبیق قابل للتحمیل عبر موقع المركز الوطني للسجل باعتماد تالمحددة  من طرف مركز السجل التجاري 

:الأولى :لتطبیق نسختینهذا ال، و )http://wwww.cnrc.org.dz(التجاري عبر الانترنت و هو

موجهة للمراقبین وشركاء :الثانیةو  موجهة للجمهور تسمح بالاطلاع على هویة مالك السجل التجاري؛

المركز، من بنوك، إدارة الجمارك، والضرائب،  و هذه النسخة ستمكنهم من الحصول على معلومات أكثر 

و   فیقوم التاجر أو من یرغب في التأكد من صحة بیانات ذلك المستخرج، بتحمیل نسخة القارئ.تفصیلا

ثبیت یتم قراءة الرمز المؤمن المطبوع على وبعد نهایة الت، موقع المن cnrc_public.apcهو ملف 

، فتتم -الكمبیوتر أو الهاتف الذكي-السجل التجاري و ذلك بتوجیه الكامیرا  الخاصة بالجهاز التقني

عملیة التقاط الصورة الخاصة بالرمز  تلقائیا و المعلومات التي ستظهر تسمح بالتعرف على  التاجر أو 

مال  و تطوير استع  لأموالمليون منحت من طرف الحساب المخصص  30مليون دينار جزائري، منها  49و قد تم تخصيص ميزانية تقدر بحوالي  -  57

le--(FAUDTIC)و الاتصال المسمى الإعلام لوجيات تكنو  Fonds d’appropriation des usages et du

développement des technologies de l’information et de la communication مليون دينار   19،   و ما يقارب

  .و الاتصال  الإعلامبالتعاون مع  وزارة  البريد و تكنولوجيا   أيضامن المركز الوطني للسجل التجاري ، و سيتم تنفيذ هذه العملية 
58 -Voir ,Ministère du commerce, Centre National du Registre du Commerce , « Les création
d’entreprise en Algérie », Statistique 2013, CNRC avril, 2014, p.2.t/
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، فهذه الطریقة ...-أساسي و ثانوي-یة مكان ممارسة النشاط طبیعة القیدالشركة بتحدید رقم السجل التسم

.59تساعد في إثبات  صحة المعلومات المتضمنة في السجل التجاري

 إدارةخاصة التعامل مع الأخرىهذا الشكل الجدید للمستخرج سیسهل قیام التاجر بالتزاماته 

بروتوكول اتفاق  بین المركز الوطني للسجل التجاري و تأكید ذلك من خلال توقیع الجمارك، و قد تم 

، یهدف إلى تحدید كیفیات الربط بین النظام 201660ماي 02المدیریة العامة للجمارك الجزائري بتاریخ 

فالجهاز .ام المعلوماتي للجمارك الجزائریةالمعلوماتي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري و النظ

من أجل تسهیل إجراءات الجمركة على المؤسسات التي تنشط في مجال التجارة التقني الذي تم وضعه 

الخارجیة، سیساعد في إلغاء إلزامیة تقدیم نسخة من السجل التجاري خلال عملیة الجمركة، و ذلك من 

، هذا من .أجل إعطاء دفع قوي وفعال في سبیل تحسین وتطویر الخدمة العمومیة ومكافحة البیروقراطیة

.ناحیة

المركز الوطني للسجل التجاري و من ناحیة أخرى، استعمال تكنولوجیا المعلوماتیة، ستسهل على 

إرسال المعلومات المتعلقة بعملیات قید السجلات التجاریة و تعدیلها و شطبها، إلى الإدارات و المؤسسات 

ي للضمان الاجتماعي لغیر و الهیئات المعنیة كمدیریة العامة للضرائب و المدیریة العامة للصندوق الوطن

كل وسیلة  ملائمة  بما في ذلك  باستعمال الأجراء و المدیریة العامة للدیوان الوطني للإحصائیات، و ذلك

.61الدعائم المغناطیسیة أو أیة وسیلة أخرى 

.الخاتمة 

قصد الوصول الى تجسید فكرة الحكومة الالكترونیة باستعمال تكنولوجیا المعلوماتیة في جمیع 

عملیة ملأتم ت أنیفضل التعاملات، خاصة في العلاقة التي تربط التاجر بمركز السجل التجاري، 

واطن بالإدارة، تسهیل علاقة الملبطریقة الكترونیة الاستمارة الخاصة بتقدیم طلب القید في السجل التجاري

، وذلك بتبسیط 62ملزمة باستعمال وتطویر كل السندات المناسبة للنشر والإعلامهذه الأخیرة ما دامت

و یتحقق ذلك بتعمیم استعمال الوسائل المعلوماتیة 63للإجراءات وتطویرها بما یتلاءم مع التقنیات الحدیثة

صلة و بالصور،  مراجعة الدليل الذي وضعه المركز الوطني للسجل التجاري على صفحات البوابة الالكترونية الخاصة به، فللتعرف على الطريقة الم -  59

www.cnrc.org.dz  2015-12-02و الذي وضعه ابتداءا من.  
  ......للسجل التجارياعتمادا على المعطيات المحددة في موقع المركز الوطني   -  60
المحدد لشروط إرسال  المركز الوطني للسجل التجاري  2006مايو  31المؤرخ في  197-06من المرسوم التنفيذي  04و 02دة بموجب الما -  61

  .يات ذلكالمعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية و تعديلها و شطبها إلى  الإدارات و المؤسسات و الهيئات المعنية و كيف
  .المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن 131-88من المرسوم  8بناء على المادة  -  62
تتخذ ": التي تنص 26المحدد سابقا، وأيضا المادة  131- 88من مرسوم  21فالإدارة ملزمة بالتحسين الدائم لنوعية الخدمة بناء على المادة  -  63

śǼǗ¦ȂŭƢƥ�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ�Ǧالإدارة أي إجراء من شأنه أن  ƫƢŮ¦Â�ƾȇŐǳ¦�ǲƦǇ�¾ƢǸǠƬǇ¦�ȄǴǟ�ÀƢǰǷȍ¦�°ƾǫ�ƾǟƢǈȇ" فبتطور طرق البريد والمواصلات يسهل ،
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دارة و هو ما تسعى إالوطني للسجل التجاريالحدیثة على مستوى كل الفروع المحلیة التابعة للمركز 

المركز الوطني للسجل التجاري إلى تحقیقه بإزالة الطابع المادي عن كافة الإجراءات بغرض توفیر 

64.آداءات و خدمة ذات نوعیة للخاضعین للقید في السجل التجاري

یوقعها مع ،عن بعدمارةلأ الاستبمالتاجر الكترونیة یقوم ملیة التسجیل بجمیع مراحلها صبح علت

و .الوثائق و العقود الرسمیة بطریقة الكترونیة موثوق بها ، ثم یرسلها مرفقة بالكترونیا الموظف المختص 

مع ضرورة تقلیص المدة ،201065لسنة 15بموجب قانون عدد هو فعلا ما أخذ به القانون التونسي

15، بأن تصبح مثلا تتراوح بین -66مدة شهرین-لأنها تظهر طویلةالتي یلزم فیها التاجر القیام بالتسجیل

68خمسة عشر یوما اقتداءا بالقانون التونسي، أو 67یوم18مثلا مدة یوما ، بأن تصبح 20یوم أو 

الأهداف التي یسعى استعمال الطریقة الالكترونیة للتسجیل في السجل التجاريقق بذلك سیح

ربح الوقت بتقلیص محسوس لأجل معالجة الملف :مركز السجل تحقیقها بمختلف الخدمات المقدمة

ثقة الخاضع للسجل التجاري على مستوى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، و أیضا توفیر 

تطهیر تسجیلات السجل التجاري، و مع تطویر تدابیر الرقابة على الأنشطة التجاریة و ر في التعامل بأك

و ذلك لتدخل الطرف الثالث ،الهویة الحقیقیة للتاجرقدیم وثائق مزورة لا تعكس إبعاد التخوف من تأیضا 

للتصدیق على التوقیع الالكتروني و الذي یكون -الموثوق لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة-المحاید 

.69الوثائق بالطریقة الإلكترونیةنسخ مسؤولا قانونا عن استصدار 

ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه أورد نصوصا متعددة في تشریعات مختلفة تتعلق بالقید في 

، دون أن یخصص تشریعا خاصا بالقید بالطریقة الالكترونیةالسجل التجاري بالطریقة الالكترونیة، من

بموجب -الكترونیا–مسك الدفاتر التجاریة نه منتمكعكس حالة تنظیمه لمسك محاسبة بطریقة الكترونیة

.11070-09الرسوم التنفیذي

طاقات هوية و استعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال ما بين الإدارة والمواطن، وهو ما تمت ملاحظته فيما يتعلق بسعي الحكومة الجزائرية نحو إصدار ب

...بيومترية ،بالاعتماد على إمكانية تقديم الطلب و استكمال إجراءات الحصول على الوثائق بطريقة إلكترونية  جوازات سفر
64 -Voir, CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE (CNRC) , « La lettre du
CNRC », novembre 2015, Site Web : www.cnrc.org.dz/sidjilcom.cnrc.dz ,pp.3-4.

المتعلق بالسجل  1995ماي  02المؤرخ في  1995لسنة  44المتعلق بتنقيح و اتمام بعض أحكام  القانون عدد  2010أفريل  14المؤرخ في  -  65

، 26، 25رقم : هااعتمادا على الفصول الجديدة من ،1077صفحة ، 31، عدد 2010أفريل  16التجاري، الرائد الرسمي للجمهورية  التونسية، 

31 ،43 ،44.
.ت، والتي تخاطب الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.ق 22/1بناء على المادة  -  66
.205.وهو ما اقترحه علي فتاك، المرجع السابق، ص-67
  ...2010 من قانون   15، 14، 10، 8: بموجب الفصولو الامر يتعلق بالقانون التونسي، -68
  .المحدد سابقا 315-15من المرسوم التنفيذي  06بموجب المادة  -  69
70

.04.، ص2009أبريل 08، بتاريخ 21، ج ر عدد2009أبريل 07المؤرخ في 110-
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"القاعدة التجاریة الإلكترونیة"

« Le fonds de commerce électronique »

حمادوش أنیسة/ د

  )أ(أستاذة محاضرة قسم 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

:مقدمة

نترنت، إلى انتعاش حركة التبادل التجاري للسلع الإكشار وسائل الاتصال الحدیثة أدى ظهور وانت

كما أدى ب المسافات الجغرافیة یقر على تساعد الانترنتت بین مناطق مختلفة حول العالم، حیث والخدما

مواقع إلكترونیة تقدم ید من التجارة یعرف بالتجارة الإلكترونیة التي تتم من خلالظهور نمط جدإلى 

ظهور القواعد  و هذا بدوره ساهم في،ترویج والتسویق للسلع والخدماتخدمات تجاریة كالدعایة وال

ومع تجاري عبر شبكة الانترنت من خلال مواقعها الإلكترونیة عبر الشبكة زاول نشاطا التجاریة التي ت

اعتبار تلك المواقع قواعد تجاریة إلكترونیةتساؤل عن مدى ،  ثار تزاید أعداد المتسوقین عبر الشبكة

  ؟هوم التقلیديبالمف

و رغم أن المشرع الجزائري قد سنٌ قانون خاص بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین، إلا أنه لم 

و ذلك بسبب غیاب قانون الانترنتملات عبر شبكة ایتناول العدید من المسائل ذات الصلة المباشرة بالمع

نظمت هذا خاص بالتجارة الإلكترونیة، لذا سنركز في دراستنا للقاعدة التجاریة على دراسات الدول التي 

.في قوانینها الخاصة بالتجارة الإلكترونیة، و على بحوث و دراسات الفقه في هذا المجالالموضوع

و مدى توفر ، )المحور الأول(لكترونیة مفهوم القاعدة التجاریة الإالتطرق إلىوعلیه، سیتم

).المحور الثاني(في القاعدة التجاریة الإلكترونیة ةعناصر القاعدة التجاریة التقلیدی

مفهوم القاعدة التجاریة الإلكترونیة:المحور الأول

إن تحدید مفهوم القاعدة التجاریة عبر الانترنت یستلزم منا بادئ ذي بدء الوقوف عند تعریف 

ثم نتناول تحدید طبیعة الموقع الإلكتروني الذي تباشر من خلاله ،)أولا(القاعدة التجاریة الإلكترونیة

).ثانیا(القاعدة التجاریة نشاطها التجاري
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تعریف القاعدة التجاریة الإلكترونیة: أولا

في الفضاء وجودها وبیان مدى إمكانیة،التجاریة عبر الانترنت ةعدالقابغیة تحدید ماهیة 

تعریف القاعدة  إلىبمفهومها التقلیدي، وجب الرجوع  ةختلف عن القاعدة  التجاریبماذا تلمعلوماتي وا

.لمعرفة مدى تطابق المفهوم التقلیدي للقاعدة التجاریة على المفهوم الإلكترونيالتجاریة التقلیدیة

وعة من الأموال المادیة وغیر یعرف المحل التجاري أو القاعدة التجاریة بوجه عام، بأنه مجم

و ما بعدها من 78تخضع القاعدة التجاریة لأحكام المادة و المادیة التي تخصص لمزاولة مهنة تجاریة، 

.1القانون التجاري الجزائري

على سبیل المثال و الجزائري تعریفا للقاعدة التجاریة، وإنما قام بتعداد عناصرهاالمشرعلم یورد 

أن هذا التعداد لا یعني بالضرورة وجوب توفر جمیع العناصر للقول بوجود قاعدة حیث لیس الحصر، و 

.2بالعملاء و الشهرة التجاریةالاتصال، غیر أن المشرع الجزائري نص على إلزامیة توفر عنصر تجاریة

ویرى الفقه، أن القاعدة التجاریة ما هي إلا مجموعة من الوسائل المستخدمة لاجتذاب العملاء و 

، حیث قضى 19324قد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة على هذا الموقف منذ عام، و 3كسب ثقتهم

یتمثل في عنصر الاتصال و واحدا منها یعد أساسیا التجاريالمكونة للمحل رأنه من بین العناص

.بالعملاء

معنویة إنما تهدف إلى مادیة كانت أو بناء علیه، فإن جمیع العناصر المكونة للقاعدة التجاریةو   

هو التعریف الذي ذهبت إلیه النظریة ، و ابط مع العملاء و تقویة الثقة معهمو تحقیق غایة واحدة هي خلق ر 

La»التجاریة الجوهریة للقاعدة  théorie essentialiste du fonds de commerce» ،حیث

.5فكرة إنشاء قاعدة تجاریة رقمیة أو إلكترونیةمعهذه النظریة لا تتعارض 

أدى انتشار الانترنت وتزاید عدد مستخدمیه إلى ظهور عدد كبیر من المواقع الإلكترونیة  لقد

قع تهدف للاتجار منها موا و عایة و تبادل المعلومات التجاریةالتجاریة، منها ما یقتصر دورها على الد

ثار التساؤل على المستویین الداخلي والخارجي، اید أعداد المتسوقین عبر الشبكة مع تز عبر الانترنت، و 

عن مدى إمكانیة اعتبار تلك المواقع محلات تجاریة تخضع للنظام القانوني الذي یحكم المحلات 

التجاریة التقلیدیة ؟

جاریة إذا كان الهدف وعلیه، فإن كلٌ فضاء أو موقع تجاري إلكتروني یفتح للجمهور یعد بمثابة قاعدة ت

une(منه هو خلق و تطویر زبانة  clientèle(المتمثلة أساسا بصفة مستقلة عن بقیة العناصر المادیة

matériel) : في informatique, stock, etc…)  في المتمثلةالمعنویةكذا العناصر و 

(brevets, logiciels, bases de données, licences etc…) ، نتساءل عن طبیعة بالتالي

الموقع الإلكتروني للقاعدة التجاریة؟
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للقاعدة التجاریة الإلكترونیةالإلكترونيطبیعة الموقع :ثانیا

كتروني للإالموقع امعرفة ما إذا كان الانترنتشبكة عبر  ةالتجاری قاعدةتحدید طبیعة الیتطلب

في  ،تجاریاً  لامحیعد الانترنتشبكة ضافة لخدماته عبر لإالذي یقدم خدماته التقلیدیة با ةالتجاری قاعدةلل

موقع تابع للمحل التجاري التقلیدي، وبالتالي سیكون اعتباره سوىهذه الحالة حقیقة الأمر لا یمكن في 

، بمعنى أن6ولیس هو المحل بذاتههذه القاعدة التجاریةعنصراً من عناصر  يالإلكترونالموقع هذا 

، یعدبجانب خدماته التقلیدیةالانترنتشبكةالذي یقدم خدماته عبرلقاعدة التجاریةكتروني للإلالموقع ا

مع لكن ، كالاسم التجاري، أو العلامة التجاریة، أو الشعارقاعدة التجاریةمثله مثل غیره من عناصر ال

نه یقدم أأي  ،علیاً یجب أن یكون موقعاً تفاالانترنتعبر قاعدة التجاریةكتروني لللإلن الموقع اأ الملاحظة

الانترنتیكون وجوده على  لا، وأالانترنتت حقیقیة عبر لار الشبكة مع إمكانیة إجراء معامخدماته عب

.7وجوداً شكلیا یقتصر على ذكر اسمه على الشبكة

یقتصر على تقدیم خدماته عبر  يالإلكترونالموقع  إذا كانما في حالة لكن هل الوضع یتغیر

(حكام التي تسري على المحل التجاريللأتجاریاً ویخضع  لامح، فهل یعد في هذه الحالة فقط الانترنت

بمفهومه التقلیدي؟)المحل المعد للاستعمال التجاري

یزاول فیه  اأن التاجر المتجول الذي لا یملك محلا تجاریا ثابت،فمن المؤكد في القانون التجاري

حكام القانونیة الخاصة بالمحل التجاريالأتسري علیه  لاومن ثم ،تجاریاً  لامحلا یملكنشاطه التجاري

في السجل التجاري واتخاذ  دیق، كالمن القانون التجاري الجزائري78أو القاعدة التجاریة بمفهوم المادة 

 تالانترنالذي یقدم خدمات تجاریة عبر  يالإلكترونالموقع اعتبار حولمما یقودنا للتساؤل ، 8اسماً تجاریاً 

حكام المحل لأ یخضع لاتاجراً متجو التقلیدیةالتجاریة قواعدیتخذ مقراً ثابتاً كغیره من الأن  ، دونفقط

 يالإلكترونالموقع  هذایضفي على شكلبالتقلیدیةتطویع القواعد القانونیةأنه بإمكانالتجاري، أم 

صفة المحل التجاري؟

مهم للغایة، جدٌ یعتبر أمراً  ةالتجاری قاعدةلل أو محلعقار كمقرالوجود  أن لا بد من الإشارة إلى

ینتقل إلى مشتري –للقاعدة التجاریةفي حال كون العقار غیر مملوك لمالك -جارلإین عقد اأرغم و 

 قاعدةالعقار عنصراً من عناصر الاعتبارالراجح في الفقه التجاري هو عدم الرأي  أن لا، إقاعدة التجاریةال

التقریب بین فكرة إیجار العقار لیكون إلى محاولة قام جانب من الفقه التجاري، وفي هذا السیاق 9ةالتجاری

.10نترنتلالكتروني على شبكة الإیواء للموقع التجاري االإوبین عقد  ةالتجاری قاعدةمقراً ثابتاً لل

عقد یلتزم بمقتضاه ي هو یجار المعلوماتلإیطلق علیه أحیاناً تسمیة عقد ا الذيیواء لإعقد اإن  

یواء أو المستضیف أو مورد المحتوى المعلوماتي، لإأحیاناً تسمیة مورد ایواء والذي یطلق علیهلإمتعهد ا

زین على والتخالانتفاعمستخدمي الشبكة وأن یتیح له بأن یضع بعض إمكانیاته المعلوماتیة تحت تصرف

الشبكة من بث محتوى لیتمكن مستخدم ،الحاسوب المتصل بالشبكة زحیز من القرص الصلب لجها
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مر سواء قدم متعهد لأیختلف اوإلاصوات وغیرها للجمهور، لأرات والكتابات والصور واشالإمعلوماتي كا

.11ایواء خدماته بمقابل أو مجانلإا

 لغرض لصاحب الموقع التجاريالانترنتیواء لحیز على شبكة لإفإن توفیر متعهد او علیه،

یجار للعقارات لإعقد ا ةعتبره بمثابیة، بتخزین المعلومات والبیانات وبثها للجمهور على مدار الساعلقیاما

ولة المادیة مجموعة من العناصر المنق يه ةالتجاریوباعتبار القاعدة، ةالتجاری قاعدةلتكون مقراً لل

التي المعنویة هياصرأن من الخصائص الأساسیة لها أنها منقول معنوي بسبب أن العنوالمعنویة، و 

تشكل أساس القاعدة التجاریة من أهمها عنصر الاتصال بالعملاء و الشهرة التجاري، و هذا على اعتبار 

.12وحدة مستقلة قائمة بذاتهاأن القاعدة التجاریة هي

على شبكة تحدیداً معنویاً  ةالتجاری للقاعدةد مقر یحدتو إسنادا إلى ذلك، نتساءل عن إمكانیة

الاعتبار، عینخذ بالأ ، معمن تحدیده تحدیداً مادیاً یتجسد بعقار أو بجزء من العقار عوض ،الانترنت

حكام لأتسري علیه ابالتالي لاو  لا،منقو  لاعتبر مات ةالتجاری قاعدةن الأالفقه التجاري متفق على كما أن 

یوجب أن قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة في الجز عن غیاب  لافض،13الخاصة بالعقاراتالقانونیة 

فضاء الانترنتعبر  ةالتجاریذلك أن القاعدة ، عقارف مقراً مادیاً یتمثل  ةالتجاری القاعدةمقر هناك یكون 

.14تجاریةعلى معاملاتحتوي ت ةشبكی أو قاعدة  محل يوإنما هذلك، بنایة أو ما شابه تلیس

عبرلقاعدة التجاریةخزن السلع والبضائع التابعة لتبضرورة وجود موقع مادي لبخصوصوأما

كما هو ،نز إدارة المستودعات والمخا فية بشركات متخصصبإمكان الاستعانةفإنه شبكة الانترنت، 

.15ونز الحال بالنسبة لشركة أما

الذي یقدم خدماته بشكل تقلیدي  ةالتجاری لقاعدةلكتروني لالإالموقع التجاري بالنتیجة، یمكن القول

وإنما عنصراً من عناصر ،تجاریاً بذاته لایعتبر محلا  الانترنتشبكة قدمها عبر لك التي یضافة لتلإبا

یعدٌ بذاته نترنت، فإنه لاالذي یقدم خدماته فقط عبر ا يالإلكترونأما الموقع التجاري  .ةالتجاری قاعدةال

حكام للأفإنه یخضع من ثممحدداً تحدیداً معنویاً في الفضاء المعلوماتي، ون موقعه یكون أتجاریاً و محلا

.خضع لها نظیره التقلیديیالقانونیة التي 

في القاعدة التجاریة الإلكترونیة ةمدى توفر عناصر القاعدة التجاریة التقلیدی:الثانيالمحور

بعد تحدید مفهوم القاعدة التجاري الإلكترونیة، في كونها مجموعة من العناصر المادیة و المعنویة 

مخصصة لمزاولة نشاط تجاري عبر شبكة الانترنت، و تحدید طبیعة الموقع الكتروني الذي یزاول من 

عما إذا كان هذا خلاله النشاط التجاري وحیث اعتباره محلا تجاریا افتراضیا كنظیر التقلیدي، نتساءل

فضلا عن تبیان مدى توفر ،)أولا(و بقدرة جاذبیة للعملاء الموقع الإلكتروني یمتلك عملاء خاصین به، 

).ثانیا(القاعدة التجاریة على فضاء الانترنت على العناصر الجاذبة للعملاء 
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الافتراضي للقاعدة التجاریة على الموقع و الشهرة التجاریة مدى توفر عنصر الاتصال بالعملاء : أولا

الإلكترونیة

لا وجود للقاعدة التجاریة تقلیدیة كانت أو إلكترونیة إلا بتوفر عناصرها الجوهریة المتمثلة في 

و الشهرة )1(بالعملاءالاتصالعنصر ما هي خصوصیةف بالعملاء والشهرة التجاریة،الاتصال

.على المواقع الإلكترونیة، )2(التجاریة

:امتلاك القاعدة التجاریة لعنصر الاتصال بالعملاء على المواقع الإلكترونیةحول_1

لا تعد عملیة إثبات توفر عنصر الاتصال بالعملاء في القاعدة التجاریة الإلكترونیة على موقعها 

ة الافتراضي عملیة سهلة أو أكثر دقة عن تلك الخاصة بالقاعدة التجاریة التقلیدیة، ذلك أنه من الناحی

المحتملین مهمته إحصاء عدد العملاءالعملیة یتوفر كل موقع تجاري إلكتروني بموقع إحصائي خاص به

، كما یتمتع بموقع إدارة یسمح  بتحدید وبشكل دقیق العدد الفعلي و 16لكترونيلاالذي زاروا الموقع ا

الحقیقي للعملاء الذین ارتبطوا بهذا الموقع الإلكتروني بمعاملات تجاریة

غیر أن مفهوم عنصر الاتصال بالعملاء في القاعدة التجاریة الإلكترونیة یختلف نوعا ما عما هو 

بسبب انعدام العلاقة المادیة الفعلیة بین التاجر على المواقع الإلكترونیة و في القاعدة التجاریة التقلیدیة

.لمواقععملائه، و هذا بدوره أدى إلى اختلاف العناصر الجاذبة للعملاء لهذه ا

فإن النجاح ،17و لما بات الانترنت على حد قول جانب من الفقه بمثابة سوقا دعائیة هامة

التجاري و الاقتصادي للمواقع الإلكترونیة مرهون بشكل أساسي بإبرام أكبر عدد ممكن من عقود الوكالة 

دد الزوار و العملاء مدى تر أو إبرام أكبر عدد من الصفقات التجاریة، غیر أن تحقیق ذلك یتوقف على 

.على هذه المواقع

أنه عادة ما یمثل عملاء المواقع الإلكترونیة یتمثلون عادة في الشركات التي بالملاحظة، وتجدر

ترتبط بعقود الوكالة مع الموقع، أما الأشخاص الذین یزرون مواقع الانترنت بهدف الحصول على خدمات 

.وم التقلیدي لعنصر الاتصال بالعملاءمجانیة فلا یمكن اعتبارهم عملاء بالمفه

أما فیما یتعلق بالمواقع الإلكترونیة التجاریة، فإن مستخدمي هذه المواقع لإبرام تعاملات تجاریة 

یعتبرون بمثابة عملاء الموقع، غیر الطبیعة الآنیة لهؤلاء العملاء الراجعة إلى آلیة التعامل على الشبكة 

كما أن ما یهم هذه المواقع هو ، 18خاصین بالموقع الإلكترونيهؤلاء عملاء اعتبارتجعل من الصعب 

و  اعتیادیةارتفاع عدد مرات الاتصال بالموقع الإلكتروني بغض النظر عما إذا كان هذا التواصل بطریقة 

مستمرة أم بطریقة عرضیة، ذلك أن عملیة التردد على هذه المواقع إنما مرهون بقدرة هذه المواقع على

، هذه القدرة الجاذبیة التي تشكل العنصر الأساسي و الجوهري الثاني في اجتذاب الزوار أو العملاء

القاعدة التجاریة التقلیدیة، ففیما تتمثل خصوصیة هذا العنصر في القاعدة التجاریة الإلكترونیة؟
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:حول مدى توفر القاعدة التجاریة الإلكترونیة على الشهرة التجاریة على الموقع الافتراضي_2

یتمثل عنصر الشهرة التجاریة في قدرة جاذبیة القاعدة التجاریة الإلكترونیة للعملاء، و یطلق علیه 

یة العملاء إلى تحدید مدى توفر القاعدة التجاریة على قدرة جاذبیتمو. أیضا تسمیة السمعة التجاریة

:الموقع التجاري الإلكتروني على توفر أمرین أساسین یتمثلان فیما یلي

و جذب أكبر عدد ممكن باستقطابمحالعناصر المعنویة التي یتكون منها الموقع و التي تساختیار_ أ

.الجمهور المستهدفمن

.حقیق الأهداف المرجوةضرورة اختیار تجنید و تنظیم هذه العناصر المعنویة بشكل یسمح بت_ ب

علیها في هي المعتد"L’achalandage"وعلیه، فإن قدرة الموقع على تولید و خلق الاتصال

تقییم المواقع الإلكترونیة باعتبارها هي المعتمد علیها في جذب العملاء، ذلك أن تقییم الموقع الإلكتروني 

یكون من خلال قدرته على جذب مستخدمي الانترنت إلى الحیٌز الافتراضي للموقع على شبكة الانترنت، 

تشكل وعلیه،.19لإلكتروني مجموعا قائما بذاتهو بتوفر و ثبوت هذه القدرة الجاذبیة یمكن اعتبار الموقع ا

المتمثلة في الشهرة التجاریة أو السمعة التجاریة العنصر الجوهري للموقع القدرة الجاذبیة للقاعدة التجاریة 

.20التجاري الإلكتروني، في حین یكون العملاء الغایة الرئیسیة لهذا الموقع

ومن هنا یختلف العنصر الجوهري في القاعدة التجاریة في القاعدة التجاریة التقلیدیة عما هو في 

القاعدة التجاریة الإلكترونیة، حیث یعد عنصر الاتصال بالعملاء عنصرا جوهریا في القاعدة التجاریة إذا 

أما .مع المحل التجاريتة ثابمتى توفر القاعدة التجاریة على روابط أنه كان حقیقیا و مؤكدا، بمعنى 

عنصر الشهرة التجاریة، فمن المؤكد أنه عنصر غیر كاف لوحده للقول بوجود قاعدة تجاریة، بخصوص

Les)ذلك أنه یمثل سوى الوسیلة التي تسمح بجذب العملاء العرضین chalands) و تحویلهم إلى

.زبائن و عملاء اعتیادیین و ثابتین

تبر قدرة القاعدة التجاریة الإلكترونیة على جذب العملاء شرط لوجود و استنادا إلى ما تقدم، تع

استمراریة القاعدة التجاریة، بحیث یترتب عن اختفاء و زوال هذه القدرة زوال القاعدة التجاریة الإلكترونیة، 

من خلال ى الموقع إمكانیة الدخول إلانعدامللقاعدة التجاریة یترتب عنه الافتراضيكما أن غلق الموقع 

الشبكة، و هذا من شأنه أن یتسبب في تقلیص قدرة الموقع الافتراضي على جذب العملاء و من ثم زوال 

.و اختفاء القاعدة التجاریة

العناصر الجاذبة للعملاء في القاعدة التجاریة الإلكترونیة:ثانیا

بالعملاء، بحیث لا وجود إذا كان العنصر الجوهري للقاعدة التجاریة التقلیدیة یتمثل في الاتصال

إلا أنه في حقیقة الأمر یرتبط بعناصر هذا العنصره، و على الرغم من أهمیةللقاعدة التجاریة في غیاب

Elémentأخرى للقاعدة التجاریة یطلق علیها تسمیة عنصر السند de support و یتوقف تحدید هذه ،

صر الجاذب هي العلامة التجاریة في قاعدة العناصر على طبیعة كلٌ تجارة على حدا، فقد یكون العن

.تجاریة ما، و قد یكون موقع المحل في قاعدة أخرى
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و فیما یتعلق بالموقع الإلكتروني للقاعدة التجاریة، فإن العناصر التي تعمل على استقطاب 

).2(و عقد الإیواء)1(تتمثل في اسم النطاقتادي الإنترنت على التعامل مع موقع تجاري دون غیرهمر 

:اسم النطاق_1

یمثل اسم النطاق أهم العناصر و أكثرها أهمیة من العناصر الأخرى الجاذبة للعملاء للموقع 

هذا العنصر من الأصول المكونة للقاعدة اعتبارالإلكتروني التجاري، لكن هل یصل الأمر إلى درجة 

.الإلكترونیة كالاسم التجاري أو العلامة التجاریة أو حق الإیجار في القاعدة التجاریة التقلیدیةالتجاریة

مجموعة "یعرف اسم النطاق على أنه عنوان الموقع المرتبط بشبكة الانترنت باعتبارها ،بالتالي

، "ض و تعطیها تفردامن المجالات متعددة المستویات تكون بمثابة عنوانا تمیٌز المواقع بعضها عن البع

وجة الحواسیب الآلیة لمواقع معینة على الانترنت و یتم من خلالها الدخول إلى تلك المواقع م"أو 

.21"بحیث تسمع تلك العناوین الرقمیة بتحدید المواقع و تمییزها عن غیرها

الوصول إلى فلكل موقع على شبكة الانترنت عنوان فرید و ممیز دال علیه یمكن المستخدم من 

الموقع الجغرافي الفعلي لصاحب الموقع أو مزود ، أو الموقع أیا كان موقع الحاسوب المستضیفة له

من مجموعة من الأرقام التي تفصل بینها نقاط، و الذي یستبدل (IP)یتكون هذا العنوان.خدمات الدخول

عنوان الموقع عملیة استذكارمن أجل تسهیل "اسم النطاق"بمجموعة من الأحرف تكون ما یسمى ب 

.22الالكتروني في الموقع الافتراضي

یعد اسم النطاق الوسیلة التي تمكن الشخص من معرفة مكانه داخل شبكة الانترنت و معرفة 

الجهة المراد الذهاب إلیها و كیفیة الوصول إلیها، و علیه یتعلق اسم النطاق بوسیلة للبحث و الدخول 

، و أكثر یمثل اسم النطاق من أكثر العناصر شهرة في المواقع الإلكترونیةلذا  ،23اغلى المعلومات و نشره

.العناصر قدرة على جذب العملاء و الزوار

وجهة نظر الفقه بخصوص هذه المسألة، اختلفتأما عن التكییف القانوني لاسم النطاق، فلقد 

النطاق مجرد نظام تقني لا اسمعتباراإلى  الأولىفذهبت النظریة .الأمر الذي نتج عنه عدة نظریات

أن وجود أسماء النطاقات إنما الغرض منه هو حلٌ المشاكل ، و 24یمكن أن یترتب عنه نشوء أي حق

، ومن ثم و حسب هذه النظریة لا تتمتع أسماء النطاقات بأیة قیمة مالیة، لكن في المقابل تتمتع التقنیة

بقیمة اقتصادیة و التي تعد في حقیقة الأمر أكثر أهمیة من القیمة المالیة باعتبارها أساس أي مشروع 

.25اقتصادي

سم النطاق بأنه حق قائم بذاته و أما النظریة الثانیة و التي تبنها الفقه الفرنسي، فلقد فتري في ا

، لذا حاول أنصار هذه النظریة إدراج أسماء النطاق ضمن من ثم یمكن أن یكون منشئا أو مصدرا للحق

قائمة العناصر المعنویة المكونین للقاعدة التجاریة كعنصر حق الإیجار أو العلامة التجاریة أو الاسم 

ة للقاعدة التجاریة التقلیدي و التي تلعب دورا هاما في التجاري شانه شأن العناصر المعنویة المكون



85

، حیث تم تشبیه 26استقطاب العملاء، وهو الموقف الذي انتهجه القضاء الفرنسي في العدید من قراراته

.اسم النطاق بالاسم التجاري في القاعدة التجاریة التقلیدیة

اسم النطاق بالاسم التجاري أو العلامة تعرضت هذه النظریة إلى انتقاد بسبب عدم إمكانیة تشبیه 

التجاریة، بسبب أن قوانین الملكیة الفكریة تشترط تسجیل العلامة التجاریة وفق إجراءات تسجیل محددة، 

.27فضلا عن أن حق ملكیة العلامة التجاریة هو حق نسبي من حیث النوع و من حیث المكان

و الجوهریة المكونة للمحل التجاري الإلكتروني ةفإذا كان اسم النطاق یمثل أحد العناصر الأساسی

باعتبارها تعمل على اجتذاب العملاء و ضمان استمرار اتصالهم بالموقع، لكن هل یتمتع عقد الإیواء 

بذات الأهمیة؟

:عقد الإیواء_2

إذا كان حق الإیجار یمثل أحد العناصر الجوهریة في القاعدة التجاریة التقلیدیة أو المادیة، 

خاصة في الحالة التي یكون فیها مالك القاعدة التجارة مستأجر العقار الذي یزاول فیه نشاطه التجاري، 

.عنصر ذات أهمیة بالغة تصل إلى أهمیة حق الإیجارففي القاعدة التجاریة الإلكترونیة یعد عقد الإیواء

بالمفهوم الإلكتروني وضع الوسائل التقنیة و "Hébergement"یقصد بمصطلح الإیواء

المعلوماتیة بمقابل أو مجانٌ تحت تصرف العملاء لیتمكنوا من الدخول إلى شبكة الانترنت في أي وقت 

و یتولى هذه .28قد یكون صور أو نصوص أو أصوات للجمهورمن أجل بث مضمون معلوماتي معین 

Fournisseur"المهمة متعهد للإیواء d’hébergement" الذي یعمل على تخزین البیانات و

بشبكة رتبطة على الدوام مالمعلومات التي یبثها أصحاب المواقع الإلكترونیة على حساباته الآلیة ال

الانترنت، حیث یمكن لأصحاب هذه المواقع من إطلاع الجمهور على مضمونها المعلوماتي في كلٌ 

.29لحظة و بدون إنقطاع

لاحظة، أنه إذا ما أراد التاجر إیواء الموقع الإلكتروني فله الخیار بین أن یستضیف وجدیر بالم

الذي یقع داخل مكان مادي، و إما أن یقوم التاجر بتخزین موقعه الإلكتروني على خادمه الشخصي

.30موقعه الإلكتروني من خلال استئجار مساحة قرص لدى متعهد الإیواء

عقد یلتزم متعهد الإیواء بمقتضاه بأن یضع جزءا ":وعلیه، یمكن تعریف عقد الإیواء على أنه

تحت تصرف صاحب الموقع )مساحة معینة من قرصه الصلب من قدرة معالجة آلیة(من حساباته الآلیة

أشیاء أو عقد مقاولة ؟إیجار، من هنا نتساءل عن إمكانیة اعتبار عقد الإیواء بمثابة عقد 31"الالكترونیة

ذهب الرأي الراجح إلى تغلیب تكییف عقد الإیواء بمثابة عقد إیجار على أساس أن تقدیم خدمة الإیواء 

الذي (لمكان على الشبكة تابع لمتعهد الإیواء أوبمقال هو بمثابة ـتأجیر لجزء من مساحة القرص الصلب 

.32)المستأجرالذي یمثل(لصاحب الموقع الإلكتروني)یمثل المؤجر

مكن في هذه الحالة اعتباره بمثابة حق عقد إیجار، فهل ی هوعقد الإیواء تم التسلیم على أنفإذا   

الذي یمثل أحد و الإیجار، فلقد ثار خلاف حول إمكانیة اعتبار عقد الإیواء بمثابة حق إیجار تجاري، 
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حق الإیجار أعلاه أنه یشترط لوجودلقد سبق الإشارة.العناصر الجوهریة في تكوین القاعدة التجاریة

الثاني  رطشأولهما ضرورة وجود اتصال مباشر بین العملاء و المحل، و أما ال.توافر شرطین أساسیان

.فیتمثل في ارتباط الإیجار بعقار أو بجزء منه

، لقد سبق التأكید أنه لیس ثمة فرق بین عنصر الاتصال بالعملاء في فبالنسبة للشرط الأول

القعدة التجاریة التقلیدیة عنه في القاعدة التجاریة الإلكترونیة بسبب غیاب الاتصال المادي أو المباشر 

أما بخصوص ارتباط الإیجار بالعقار أو بجزء منه، فعلى خلاف .بین التاجر الإلكتروني و عملائه

.بین عقد الإیجار و عقد الإیواءلأول فإنه لیس ثمة أي وجه للمقارنة الشرط ا

غیر أن الحمایة القانونیة المقررة لبعض النشاطات التجاریة و الحرفیة ترتبط ارتباطا وثیقا 

بالعقارات التي تزاول فیها هذه النشاطات، لدرجة أن رفض مالك العقار تجدید عقد الإیجار من شأنه أن 

ك القواعد قضاء و زوال القاعدة التجاریة، الأمر الذي فرض تدخل المشرع لحمایة ملایتسبب في ان

غیر أن الأمر یختلف على فضاء الانترنت، فلا حاجة لإقرار مثل هذه الحمایة بسبب وجود .التجاریة

على شبكة الانترنت، و إن اختیار أي منها لا یؤثر إطلاقا علىالآلاف من متعهدي إیواء الخدمات

الموقع إمكانیة رؤیة الموقع، أكثر من ذلك فإن تغییر متعهد الإیواء لا یؤثر إطلاقا على بقاء و استمراریة

الإلكتروني، و علیه لا یمكن مقاربة عقد و حق الإیجار بعقد الإیواء كعنصر أساسي في القاعدة التجاریة 

.33الإلكترونیة

:الخاتمة

قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة في الجزائر، فمن خلال كنتیجة لهذه الورقة البحثیة و في غیاب

:مختلف الدراسات الفقهیة التي تناولت هذا الموضوع و رغم قلتها فلقد خلصنا إلى النتائج التالیة

بوجود قاعدة الاعترافإمكانیة تطبیق المفهوم التقلیدي للقاعدة التجاریة على فضاء الانترنت و بالتالي _

ة، ذلك أن العناصر المكونة للقاعدة التجاریة على شبكة الانترنت هي ذاتها العناصر نیتجاریة إلكترو 

المكونة للقاعدة التجاریة التقلیدیة لا سیما العناصر الجوهریة و الإلزامیة لإنشاء القاعدة و المتمثلة في 

.عنصر الاتصال بالعملاء و الشهرة التجاریة

مزاولة النشاط التجاري على شبكة الانترنت فیتمثل في الموقع أما عن الفضاء الذي من خلاله یتم _

و الذي یشكل محلا تجاریا شأنه شأن المحل التجاري المادي أو المتمثل في عقد الإیواءالإلكتروني

عنصرا أساسیا و جوهریا في القاعدة عقد الإیواء، بالتالي یعد و الذي یكیٌف على أنه حق إیجارالتقلیدي

لكترونیة، ومن ثم فإن تحدید موقع هذه الأخیرة یكون تحدیدا معنویا على شبكة الانترنت و التجاریة الإ

.یخضع للأحكام  القانونیة التي تسري المحلات التجاریة منها ضرورة اتخاذ اسم تجاري

 لقواعدیسمح بتمییزه عن احیث،في اسم النطاقالاسم التجاري للقاعدة التجاریة الإلكترونیةیتجسد_

على جذب و  ةالإلكترونیالتجاریة الأخرى هذا ما جعله علامة ممیزة یستند علیها مالك القاعدة التجاریة 

.النطاق عنصرا معنویا أساسیا في القاعدة التجاریة الإلكترونیةاسمو یمثل .استقطاب العملاء
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التجاریة على الموقع التجاري في الأخیر، یمكن القول أن إمكانیة تطبیق المفهوم التقلیدي للقاعدة 

أكثر من .الالكتروني سیمنح التاجر حمایة قانونیة حقیقیة و استقرار في المجال التجاري و الاقتصادي

فإن هذا سیسمح بإخضاع القاعدة التجاریة الالكترونیة إلى مختلف العملیات القانونیة التي تخضع ،ذلك

بیع أو رهن أو إیجار صاحب الموقع التجاري، غیر أن هذه ، كإمكانیةلها القاعدة التجاریة التقلیدیة

العملیات ستشمل كل الحقوق المعنویة المكونة للموقع الالكتروني باعتبارها وحدة واحدة قائمة بذاتها، ومن 

ثم من الضروري تدخل المشرع الجزائري بإصدار قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة یتضمن أحكام خاصة 

.ریة الإلكترونیة بهدف منح حمایة قانونیة خاصةبالقاعدة التجا

:الهوامش

بتاریخ ، الصادر 101ر رقم .یتضمن القانون التجاري الجزائري، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 95_75أمر رقم -1
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....."لممارسة نشاط تجاري و یشمل المحل التجاري إلزامیا عملاءه و شهرته
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، 2مجلة رسالة الحقوق، العدد الانترنت،شبكةفيالإیواءلمتعهدالمدنیةالمسؤولیةالمندلاوي،جوامیرزیدمروة-11
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"رقمنة السجل التجاري وتأثیرھا على النشاط التجاري "

)  أ(أستاذة محاضرة /حساین سامیة. د

كلیة الحقوق  ، جامعة أمحمد بوقرة ـ بومرداس ـ

:مقدمة

نحوالاتجاهسوىخیارمن الركب عن تتخلف ولا العصرتواكب أن ترید دولة أي أمامیعد لم

بدوله العالم الحدیثةوالاتصالاتالمواصلاتوسائلجعلت فلقد  ،الرقمیةوالتكنولوجیاالإلكترونيالمجتمع

ومنوأسالیبها،معاملاتهاحیثمنوتقتربحكماتتباعد واعدة مدینة في الصغیرة القرى یشبهالمختلفة

القیدبالخصوصو  برمتهالتجاريالنشاطرقمنةتطبیق هو القرى هذه علیهااتفقتالتيالأسالیب ذهه بین

الضریبيالوطنيبالرقمیسمىماعبرللتاجرالضریبيالتعاملرقمنة ذلك في تبعتهالتجاريالسجل في

 nif le یدعىوطني رقم كان مهماشخصلكلأصبح إن بعد وهذاninele.

تفعیل هو واحدفصل في كلها تصب ولكن الالكترونیةالحكومةبنودإحدى على تعبرخطوات

 في الائتمانوتحقیقأفضل و أسرعبصورةخدمة وأداء الإجراءاتتسهیلحیثمنالتجاريالنشاط

.التجاریةالحیاة

الموظّفقبلمنعلیهوالموافقةإلكترونیّاً تجاريسجلٍ إصدارمنالعمیلأیضاالخدمة هذه مكنت

سجلإصدارلإتمامالمستغرق الوقت نیكو  ولا .الوزارة مبنىمراجعة إلى الحاجة دون إلكترونیّاً المُختصّ 

حیثالفردیة،للمؤسساتإصدارهیتم أن إلى الطلب بدایةمن)دقائق3(ثانیةمناكثر180تجاریة

 عن طلبهمتابعةخلالهمنیمكن طلب رقم للمقدمالخدمةستوفّرتجاريسجلإصدار طلب تقدیمعند

تساعدالتيالاستعلامیةالخدماتبعض إلى بالإضافةالجوال،الهاتفمثلالوسائلوأسرعأسهلطریق

  لها التابعة الإداراتإحدىأو الوزارة مبنىمراجعة دون منطلبهحالةمعرفةمن

الجزائريالمشرع ادرك خیارالمقابل في ولكن الصف في والدخولالانضمامعلینافرضتعولمة

الوظائف هذه كلالإثباتوحتىبل،...لمراقبةوا الإحصاءوطبعا والدقة السرعة في تكمنوالتيأهمیته

التجاريالنشاط على ایجاباالوظائف هذه اثرتوبموجبهاالإجراء هذا حققهاهامةوظائفتعدانما

وبالتالي اداء واحسنفعالیةاكثرنضمنالوظائفبهذه،والائتمانالسرعةلاسیماخصائصهمن وعززت

.مطلوب هو ما وهذا التجاريللنشاطحركیةاكثر

وبصورة الأدوار ارتكزتالرقمیةفبإجراء،إدارات عدة لدى موزعةكانتوظائف عدة بینجمعإجراء

للقیدالمضغوطةالبطاقةإخراج طلب تقدیم و واحد زر على الضغطبمجرد وذلك واحدة ادارة في فعالة

.التجاريالسجل في
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الضریبیةالهویةخلالمنالضرائبمدیریةمعالتواصلیكون وان رقميالتجاريالسجلیكون أن

التيوالابعاد الأدوار وتخطت اهدافها تضاعفتوظائف لعدة واداء ضمانأصبحتالرقمنة ان حیث

.الورقیةالصیغةالیهاترميكانت

التعریف رقم وتأثیرالتجاريالنشاط في التجاريالسجلتاثیرارقمنة الى سنتعرض هذا كللتوضیح

.التجاريالنشاط في الضریبي

.التجاريالنشاط في التجاريالسجلرقمنةتأثیر:الاولالمبحث

السجللرقمنةبالنسبةالحال وهو قانونيأساس إلى التجاریةالتعاملات في إجراءبايالعملیعود

المنطلقالتجاریةالأنشطةممارسةبشروطالخاصالقانونمنمكرر5المادةتمثل  الذي التجاري

 في علیه كان عما علاوة  الوظائفمنالعدیدخلالهامنالتجاريالسجل لؤدي جاءتوالتيالقانوني

.السابق

التجاريالسجلبهایقومالتيالوظائفومعرفة)الأولالمطلب(القانونيالأساس إلى نتعرض ذلك لاجل

)الثانيالمطلب(الرقمي

:التجاريالسجلنةلرقمالقانونيالأساس-1

قانونمن3المادة في  ادراجهاتمقانونیةنصوصعبرالتجاريالسجللرقمنةالمشروعیة اعطاء تم

 على تنصوالتيالتجاریةالانشطةممارسةبشروطالمتعلق08-04لقانونوالمتممالمعدل13-061

غشت 14 لـ الموافق 1425 عام الثانیةجمادى 27 في المؤرخ 08- 04 رقم القانونأحكامتتمم:""انه

:یأتيكماوتحررمكرر5بالمادة أعلاه والمذكور2004سنة

.الالكترونیةبالطریقةالتجاريالسجل في لقیدا یمكن:مكرر5المادة''

.''التنظیمطریق عن نموذجهیحدده،الكترونياجراءبواسطةالتجاريالسجلمستخرجاصداریمكن

غیاب  في الكترونیاالتجاريالسجل في القیدإمكانیة على ینص الذي الوحیدالقانونيالسند هذا یعد

التيالمهامتوضیح إلى بالإضافةالعملیة لهذه القانوني والاطار مةالعا الاحكاماكثرتضبطنصوص

.المعلوماتیةنظامتطبیقامامالاجراء هذا یلعبها

الرقميالتجاريبالسجلالخاصبالتعدیلالقیامبالمشرعالاجدر كان انهنعتقد هذا على وتعلیقا العلم مع

ضرورة الى بالإضافةالجزائري،التجارالقانونمن 12 و 19 المادةلاسیماالتجاريالقانونمستوى على

الموافق 1427 عام الأولى جمادى 25 في مؤرخ 222- 06 رقم تنفیذيمرسوملاسیماآخرتنظیمتعدیل

تحققسیتمالصورةبهذه و .ومحتواهالتجاريالسجلمستخرجنموذجیحدد الذي ،2006سنةیونیو21

.بالموضوعوالمتعلقةیةالاساسالاحكامكلبینالتناسب
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مستوى على للمشروعالنموذجیةللمرحلةالرسمي الاطلاق اشارة اعطاء تمالعملیةتجسیدأجلمن

تطویرالمتضمنةالتجارة لوزارة الاقطاعیةالسیاسةتطبیق اطار ففي 2014 مارس 16 في الجزائرولایة

المخصصالدراسيالیوماشغال في التجارةوزیرلسیدا كلمة  في جاءلما ووفقا ،التجارة ادارة وعصرنة

یستدعيالمشروع هذا فان  التجاريللسجلالوطنيللمركزالمعلوماتيالنظامعصرنةبرنامج لعرض

مختلف على واسع افقي تأثیر له الذي والاتصال الاعلام تكنولوجیا قطاع لاسیما قطاعات عدة تعاضد

 هذه في التحكم دون والتجارةالاقتصادعصرنةیمكن لا ثمةومنماتوالخدالتجارة و الصناعة قطاعات

،شركات، ادارات ( والاجتماعیینالاقتصادیینالفاعلیینمختلف طرف منالرقمیةوالنظمالتكنولوجیات

معللتفاعل الوزارة موقعوترقیةبالانترانت، الإدارة بربطمقاربةتبنيضرورةمع،)ومواطنین،بنوك

.2الاقتصادیینوالمتعاملین الإدارة بینو 

:الرقميالتجاريالسدجلوظائف-2

الاقتصادي او التجاري القطاع في والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیةمسار اهداف انجاز اطار في 

 في علیهاالمعولالبواباتكإحدىالتجاريللسجلالوطنيكالمركزالوصایةتحتالهیئاتتعتبر

 لعبی ان دون تتحقق ان یمكن لا أهداف وهي الإلكترونيالتجاريللسجلالمسطرة الاهداف تحقیق

ابرازلنالیتسنى أهدافه ثموظائفهالامربادئ في نتناولیجعلناما وهو الاساسیةوظائفهالاخیر هذا

تشملعدیدة فهي التجاريالسجلیؤدیهاالتيللوظائفبالنسبةف .عموماالتجاریةالحیاة في اهمیته

   : في تمثلتو  النت لعالم العملیةملامسةلخاصیةالمواكبةوتلكمنهاالكلاسیكیة

شخص في منح صفة التاجر اساسا بالنسبة للتتمثل هذه الوظیفة:الوظیفة القانونیة للسجل-

وعدم القید بالسجل التجاري یؤدي إلى عدمالطبیعي والمعنوي  الممارس للعمل التجاري 

المقیدة ولكن أو بالنسبة للبیانات غیر صفة التاجرل بالنظرفي مواجهة الغیر سواءامكانیةالاحتجاج

یجوز للغیر اذا كانت له مصلحة أن یتمسك من جانبه بالبیانات والوقائع التي لم تقید، كما یحرم 

التاجر غیر المقید بالسجل من الاستفادة من الحقوق المقررة للتاجر وبالتالي لا یستطیع طلب 

.إخضاعه لنظام التسویة القضائیة ویجبر على الخضوع لنظام تصفیة الأموال

وفي المقابل یسمح القید من انشاء الشخصیة المعنویة للشركات اذ یترتب على واقفة القید میلاد 

الشركات واكتساب شخصیتها المعنویة وتمتعها بالأهلیة القانونیة، كما لا یحتج في مواجهة الغیر 

.بالتعدیلات التي تطرأ على نظام الشركة الا بعد القید بالسجل

قرینة قاطعة على اصبح، وانما سوىآداةللنشروالعلانیةفقطللا یشکجزائر في الالتجاري  للسجوا

ویكون امام ثبوت جر وجود الصفة  القانونیة للتاعدمهیؤثرفي ن إ، ومنه ف3اثبات صفة التاجر

لقانون التجاري دون الاستفادة لالصفة الفعلیة علیه مما یترتب علیه توقیع الالتزامات علیه وفقا 

   .هوالتمتع بمزایا
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یستعمل السجل التجاري كمصدر للإحصائیات یسمح ببیان عدد :الوظیفة الإحصائیة للسجل-

.المؤسسات التجاریة عامة كانت أو خاصة، فردیة كانت أو جماعیة، الموجودة على التراب الوطني

ففي المجال الاقتصادي، یعد وسیلة للتحقیق المستمر في الأنشطة :الوظیفة الاقتصادیة للسجل-

التجاریة داخل البلاد،  لذا تتمثل أهداف المركز الوطني للسجل التجاري في سیر وضبط باستمرار 

قائمة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

فهو أداة للشهر القانوني أي إعلام الغیر، إذ یسمح :الوظیفة الاستعلامیة او الاشهاریة للسجل-

ما یتعلق بالتاجر أو المحل المستغل  له حجیة فیما یدون فیه من بیانات مما لهذا الأخیر بمعرفة كل 

.یترتب علیه أثار قانونیة هامة

فهو اكید یحتفظ بهذه السابقة الى جانب انه و وفقا كتروني لتجاري الا السجل اللوظائف اما بالنسبة 

4لبرنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري  المعروض من وزارة التجارة 

تدور حول تقویة وتعزیز فان من الوظائف والاهداف الاساسیة لمشروع السجل التجاري الالكتروني

أي تزویر او ممارسات احتیالیة بالإضافة تسهیل  وتطویر سلامة مستخرجات السجل التجاري  من 

وعصرنة عملیة مراقبة النشاطات التجاریة باستعمال الوسائل التكنولوجیة المتنقلة وقد صنفها البرنامج 

  : وهي وظائف اساسیة اربعة المسطر من المركز الوطني للسجل التجاري الى

assainir'الاحتیالیةالتجاریةالممارساتمحاربة- le fichier national du registre du

commerce des manipulations frauduleuses

ان الحد من ممارسات تزویر مستخرج السجل التجاري الورقي و مواجهة ظاهرة الغش والاحتیال 

تتصدر كل الاهداف خاصة وبعد ان تم تقدیم  التي وظیفة الاساسیة الفي استعمال السجل یعد 

8.080، وقد تضمنت اكثر من احصاءات عن العملیات التي تتضمن الغش وتزویر لهذا المستند 

الامر الذي جعل الحكومة تتجند لمحاربة ذلك وتتعاطى مع هذا التحدي بأسالیب 2013حالة في 

 هذه تزویرحالاتبـتحدیدالرقميالسجلیضمنوبالتالي.5تقنیة یصعب ان لم نقل یستحیل جهضها

 الاعلام بتكنولوجیاكشفهاسیتمانهاطالمامستوى اعلى على الرقابیةوظیفتهیبررما وهو الوثیقة

.والموصلاتالبرید وزارة معبالتعاون أي والاتصال

یقصد بالبطاقیة الوطنیة هو قائمة التجار المسجلین :تطهیر البطاقیة الوطنیة للسجل التجاري-

المتعاملینالتجارهویةمنالتحققعلى مستوى الوطن ومن خلال السجل التجاري الالكتروني یمكن

تعرف عن التاجر الحقیقي عن غیره في اطار شبكة وطنیة تضم المسجلین عبر النت والذین وال معهم

ملفاترقمنةوهي وظیفة تسمح ب.یر الخاصة التي یتم ضبطهالهم رقم للسجل التجاري حسب المعای
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تطهیر الى بالإضافةالوطني،المستوى على تاجر الف 600و ملیون عددهم یفوق الذي التجار

.وهمي رقم او وهميتسجیلمنالملفات

تتم هذه الوظیفة الرقابیة :تسهیل مهام اعوان الرقابة مما یساهم في تحسین ادائهم كما ونوعا-

مدیریةبالتعاون مع كل انواع الاجهزة الرقابة والسلطات العمومیة المتمثلة في مفتشون على مستوى 

الولوج الى  امكانیة هؤلاء الاعوان المراقبونوهي تنجز عن طریق،...والامن،،والجماركالضرائب

والمتعاملین بنك المعطیات الخاص بالمركز قصد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتجار

.الاقتصادیین ، ومن خلاله یتم مراقبة دخول وخروج البضاعة

ان هذه الاداة الاستراتیجیة ذات التكنولوجیا العالیة باعتبارها متحركة وفعالة ستسمح بتسهیل 

المناسب الظهور عمل الفرق المراقبة وسیسمح للسلطات بالتحكم السلیم في عملیة التسجیل ویشكل

تمكینخلالمنالحل هذا استغلالیعزز أن شأنهمنكبیرامؤهلابالجزائرالثالثالجیللتقنیة

شهادةبصاحبالمتعلقةالمعلوماتمنآنیةوبصفةبل،المناسب الوقت في التأكد و الاطلاع

.التجاريللسجلجدیدةصیغةواضفاءالتجاريالمجالعصرنةیعززانما ذاوه التجاريالسجل

ك الذین ینشطون في ئتتبع مسار العملیات المنجزة من طرف المتعاملین سیما اولیساهم في -

حیث یتم مراقبة ومتابعة كل العملیات التجاریة الخاصة :تجارة الجملة والاستیراد والتصدیر

ة مباشرة بمركز عبر نظام معلوماتي مرتبط بصور )خروج البضاعة ودخولها (بالتصدیر والاستیراد 

.مراقبة

ابعاد و أهداف له والذي  الالكترونيالتجاريالسجلاهمیةلناتتضحالسابقةالوظائفخلالمن

  :في وتتمثلزوایا عدة تمساخرى

كل على الحصولمنوتمكینهمالاقتصادیین،المتعاملینمعوالتواصلالاتصالتسهیل-

.وبأنشطتهمبهمالمتعلقةالمعلومات

.المتعاملینتدعیمشفافیةالصفقاتالتجاریةبین-

.التیسیربدلامنالتسییروبالتاليالمعلومة على الحصولوتسهیلالبیروقراطیة على القضاء-

.إنشاءقنواتاتصالمابینالمواطنینوقطاعالأعمالمنجهةوالحكومةمنجهةأخرى-

.تكلفةالإجراءاتالحكومیةومایتعلقبهامنعملیاتإداریةالتقلیلمنلاسیماتقلیصالتكالیفوزیادةالفعالیة-

.نقلصلاحیاتالرقابةوالمحاسبةمنالمدیرینالىالمواطنین-

.المواطنینبخدماتالانترنتیزیادةنشرأجهزةالكمبیوتروزیادةوع-

.تمكینالمواطنینمنخدمةأنفسهمبدلامنفرضشكلواحدللخدمةعلیه-
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وتخفیضالإنجاز في السرعة و الإتقان في بالزیادةسیسمحالعصريالمكسب هذا نإف الختام وفي

.جدیدة آفاق ویفتح  عدة مشاكلحل الى بالإضافةالإجراءاتتبسیط و التكالیف

.التجاریةالحیاة في الضریبيالتعریف رقم تأثیر:الثانيالمبحث

 رقم وضعتمالرقمي،التجاريالسجلإقامةخلالمنالالكترونیةالحكومةإنجازاتجانب إلى

یبررما وهذا أیضاالرقمنةخلالمنبهاعملتمانهغیرقبل،من كان والذي رقميضریبيتعریف

.إداریاالتجاريالتعاملالمترونیة

 رقم وظائفثم)الأولالمطلب(بالرقمنةوعلاقتهالضریبي الرقم تعریف إلى نتعرض ذلك لاجل

)الثانيالمطلب(الضریبيالتعریف

.الضریبيالتعریف رقم تعریف:الأولمطلبال

منوتتمالجبائیةالهویة على الحصولاجلمن طلب وضعللضرائبالخاضعینالأشخاص على

وبعدحیث.بالتواجدالتصریحتسجیلأثناءللضرائبالمحلیةالمتفشیةمستوى على الترمیز طلب خلال

الهویة على التأكیدویتم.للضرائبالعامةدیریةالم طرف منجبائيتعریفي رقم تسلیمیتمالتسجیل

الجبائيالتعریف رقم وتحملالجبائیةالهویةتحملالكترونیةبطاقةاستلامخلالمننهائيبشكلالجبائیة

nifleلدى المودعةالملفاتمنالتخفیف اطار وفي الكترونیاالتسجیلتقنیةباجراءالقیاموبعدانهغیر 

ویتمكتاجربهلصیق رقم له یصبحانهبلطلبه إلى التاجریحتاج لا الیا الرقم ذاه اصبح الإدارات

المركزامامبهایدليالتيالتاجروتصریحاتالتجاريبالسجللارتباطهبالنظرالشخص هذا محاسبة

التجاريالسجلمنالنشاطشطبیتمعندماالضرائباحتسابیتوقفحیث، له التابعالمحلي

(الازدیادمكان و تاریخ،اللقب و الاسممنهامعلومات  عدة الترمیز على الحصول طلب نیتضم

،المیلادلبلدیةالمیلادشهادة رقم ،)الجزائرخارجالمولودینالطبیعیینللأشخاصالبلد و الولایة،البلدیة

النشاطات،التجاريالسجلتسلیمتاریخ و رقم ،الرئیسيالإقامةعنوان،للنشاطالثانوي و الرئیسيالعنوان

الاعتماد أو الرخصةإصدارتاریخ و المراجع،التجاريالسجل في إلیهاالمشارالثانویة و الرئیسیة

.نشاط أو مهنةلممارسة

من36المادة فان ذلك منابعدبلالتجاريبالسجلالضریبي الرقم صلةتؤكدانماالمعلومات وهذه

إجراءمنجبائيتعریف رقم یحملون لا الذینالأشخاص على منعی20096لسنةالتكمیليالمالیةقانون

 كان الامر هذا إن غیرالخارجیةالتجاریةبالعملیاتالمتعلقجمركي و بنكيتوطیناجلمنخطوات

.الجزائر في وتسییرهاالخارجیةالتجارة على متوقفا

الجبائیةالوضعیةشهادةلنموذجالمحدد1020ماي 9 في المؤرخ  الوزاري القرار بموجبو  إنهكما

شهادة طلب الذي الشخصنشاط وقف تاریخیعتبرمنه5للمادة ووفقا فانهتطبیقهاكیفیات وكذا
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 وهو التجرايالوطنيالمركز طرف منالتجاريالسجلشطب في المقید ذلك هو الجبائیةالوضعیة

 فلا التاجرالشخصخلالمنالتجاريالسجلبالمصالحمرتبطةدائماالضرائبمصالح إن مایعني

.السجلشطبیتم لم لو الاحتسابمنالضرائبتتوقف

تحتالمشرعوضعالالكترونيللمجهرالتجاريالنشاطالاكترونیةوباخضاعالحكومة اطار في

دائمایكون إن اجلمن وذلك الضریبي،التعریف رقم الرقميالتجاريالسجل إلى إضافةالتاجرتصرف

 هذه خلالحیث،منهالانتهاءغایة إلى النشاطممارسةمنبدایةالعمومیةبالإدارةالكترونیامتصلا

الدفاتر على حصوله غرار ،فعلىالنشاطبدایةبمجردلالتزاماتهیخضع إن التاجر على لابدالفترة

التعریف رقم ویطلبیتقدمالضرائبمصالحمنالتاجریفلت لا وحتىالضرائبیدفع إن علیهالتجاریة

للشركات 2007 عام خلال كان الأولى المرحلة فيو  الامربدایة في الرقم هذا منح كان وان الضریبي

 في والمتمثلینالمالیة وزارة منالمحددةالقائمة في یندرجشخصكلمتناول في الیوماصبح،الكبرى

.بالضریبةمعنيشخصكل

أساس على الجمركيوالتخلیصالبنكيبالإیواءالقیاماجباریا ناك الخارجیة،إطارتعزیزالتجارة في ـ

والمعنویینالطبیعیینللأشخاصالضریبيالتعریف رقم منحتموبالتالي،،الضریبيالتعریف رقم

.الناشطین

 في العروض ومقدميللمتعاملینالضریبيالتعریف الرقم على الحصولإجباریةترخیصوبعد ـ

 رقم تسجیلوشهاداتالممغنطةالبطاقاتوطباعةتسجیلبالسماحتمالعمومیةالصفقاتقانونمجال

.الإداریةالهیئات وكذلك الطبیعیینوالأشخاصالمعنویینللأشخاصالضریبيیفالتعر 

ن هم الأشخاص المعنيون  برقم التعريف الجبائي ؟م

الأشخاصجنسیتهم،كانتمهماالطبیعیینالأشخاصمجموعةیخصالجبائيالتعریف رقم

خلالمنالجزائر في تنشطالتي ةالإداریالهیئات كذا و الخاصالحق و العموميالحق ذوي المعنویین

.سیاسیة و ثقافیة و اجتماعیة و مصرفیة و اقتصادیة قطاعات

منالتجاريالسجل في للتسجیلالخاضعینالمعنویین و الطبیعیینالأشخاصطبعاجانب إلى

بالإضافةنشاط أو مهنةممارسةاجلمناعتمادتسلیم إلى أو / و المهني الإطار إلى التقلیدیةالحرف

.أخرىاشخاص إلى

الاستثمارتشجیعخططمنتعتبرالضرائب دافعي إلىتوسیع التسجیل للرقم التعریف الضریبي إن 

 الآن من،التسجیلوشهاداتالممغنطةالبطاقاتوطبعالضریبيالتعریف رقم منحو  أشكالهبجمیع

الجیدللتحصیلوالضامنةمرنةال الإجراءاتضمنیندرجالضریبةبدفعمعني هو منلكلفصاعدا
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 العلاقات تحسینبللضرائبالتعریفي الرقم یساهمالإداریةالإجراءاتتبسیط إطار في و انهكما.للضرائب

.العامةالخدماتمعللضرائبالعامةالمدیریةبین

مونیقو حیثللضرائبالولائیةالمدیریاتمستوى على اللامركزیة في الضریبيالتعریف رقم یكون ـ

 هذه عبرالمرورویتمالتسجیلشهادة على ،الأمربدایة في الضریبيالتعریف رقم   بمنحمستواهم على

:الخطوات

.الإیداعوصل على الحصولمقابلالضریبي،لتسجیلل طلب الضرائب دافع یقدم.1

طبقاالضرائبلمركزالضرائبمفتشیةبالتسییر،مصلحةمستوى على الطلب ادخالیتم.2

.الضریبیةوالوثائقالمعلوماتمدیریةقبلمنومصممةمحددةلوثائق

تتعدى لا مدة في   DID مصالح الى التسجیلطلبات أو طلب یحتوي الذي الملفتسلیمیتم.3

nif@mf.gov.dz-did_،الالكترونيالبریدطریق عن  المواليالیوم

الضرائبمدیریة الى  الیومنفس في .DID مستوى على یكون الدي التسجیلطلباتملفیعاد.4

 و الهویةعناصر في خللوجودحالة في إلا .للمعنيالضریبيالتعریف رقم اعطاء مع,المعنیةالولائیة

،الالكترونيبالبریدالصلة ذات تقنیةمشاكل

 إلى تسلیمهایتممنهاواحدةنسختین، في  الضریبي فالتعری رقم سجیلتشهادةتحریریجب.5

 على الموجودالضریبيالملف في بهایحتفظوالثانیةالضرائبمفتشیةطریق عن الضرائب، دافع

.مستواها

  .الطلب وضعبعدساعة72,تقدیراكثر على الضریبيتعریفه رقم عن الضرائب دافع یبلغ.6

الضریبيالتعریف رقم شهادةمننسخإصدارمنتمكنهاتعلیمات لها  الولائیةالضرائبمدیریات إن

،بالأمرالمعني طرف منمبرراتتقدیم دون الحاجة او الفقدان حالة في

الحقوق ذات المؤسسات،الإداریةالهیئات,الكبرىالمؤسساتلمدیریةالتابعینالضرائب دافعي إن ـ

 على مصالحهمتلبى,والجمعیاتالدبلوماسیةالهیئات,الأجنبیةللشركاتالاتصالومكاتبالأجنبیة،

ممغنطةكبطاقاتطبعهایتموالتيالملفاتتسییرلإجراءات وفقا DID الضرائبمدیریاتمصالحمستوى

للتعریف

.الضریبي

منإنشاؤهاتمالتيالإلكترونیةالبوابةمستوى على الضریبيالتعریفبرقمالخاصالملفوضعتم ـ

:الالكترونيالبریدعنونتحتللضرائبالعامةالمدیریة طرف
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www.nif.mfdgi.gov.dz

الضرائب لدافع الممنوحالضریبيالتعریف رقم صحةاثباث هااستعمالخلالمنیتمالاخیرة هذه

طبیعيالشخص كان إذا ما على اعتمادا واللقب الاسم او الشركةاسمكذلك، لك تظهرالبوابة،معین

.معنوي او

طریق وعن المكتوبةالصحافةطریق عن العملیةبهذهالواسعالجمهورلتعریفاجراءاتاتخذت ـ

,الضریبیة الإدارة شركاءتوعیةطریق عن كذلك و للضرائبالعامةبالمدیریةالخاصةلكترونیةالإ البوابة

.البنكیةالمؤسسات و البنوكجمعیة،للجماركالعامة الإدارة مصالح,المثالسبیل على

یخصبماالضرائب دافعي عن الصادرةالشكاوىخلالهمنdidالمسمىالالكترونيالبریدیتلقى ـ

,الضریبيالتسجیل

مستوى على موجودحیويإحصائيمخططخلالمنالضریبيالتسجیلاجراءات على  یعرف ـ

الخاصةالمعلومات اعطاءهم و  الضرائب دافعي لتوجیهwww.mfdgi.gov.dzالالكترونيالموقع

.الضریبيملفهتسییر و الضریبيللتسجیلالاداریةبالإجراءات

.الضریبيالتعریف رقموظائف:الثانيالمطلب

الحسابات أودارة الخارجیةالتجارة في أو التاجرحیاة في سواء وادوار ووظائف عدة الرقم هذا یلعب

التجريللنشاطسلیمةحركیة في اوبأخربشكلیساهمانها هذا وكلالضرائبتحصیل أو المصرفیة

.وتطویره

  : في تتمثل وهي إجراء كذا یتركهاالتيوالتأثیرات ارالآثسنعرضالمنطلق هذا من

:الخارجیةالتجارةلتسییروسیلةالضریبيالتعریف رقم  ــ

الخارجیةالتجارة في المتعاملینموقعصحیحبشكلیحدد الذي هو الضریبيالتعریف رقمإن

الغیرالمتعامللجمارك،ا بمصلحةالخاصةالمعلوماتنظام في مدمج هو بها،قامواالتيوالعملیات

علیهیجبالخارجیةالتجارة في المتعامل.الجمركيالتخلیصإجراءمنیمكنه لا النظام في موجود

DIDمصالحتبعثهاالتيالمعلوماتبدمجالنظامیقوموبهاذالضریبيرقمهتسجیل

 هذا أساس على الخارجیةالتجارة في المتعاملینملفدوریاللضرائبالعامة الإدارة مصلحةتلقىت ـ

التجارة في المتعاملینملفیبعث و مصلحةكلمستوى على أكبروبسرعة,أفضل إدارة یتیحمماالرقم،

10أقصاهامدةخلال،CNISالجمارك لإدارة والاحصائیاتللمعلوماتیةالوطنيالمركز إلى الخارجیة

یستفید لن فإنهاللازمةبالإجراءاتالمعنيیقم لم ذاإ ,الضریبيالتعریف رقم لمنحالمواليالیومبعدأیام
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 في ادماجهیقوم و ،2009لسنةالتكمیليالمالیةقانونمن29المادةلأحكام وفقا الاستبعادأوامرمن

.المحتالینملف

التعریف رقم أساس على مبنیةالخارجیةبالتجارةالمتعلقةوالجمركیةالمصرفیةالإجراءات إن كما

.2009التكمیليالمالیةقانونمن36للمادة وفقا یبيالضر 

:للمحتالینالوطنيالملفلتسییروسیلةالضریبيالتعریف رقم

معلوماتنظام في ,الضریبيالتعریف رقم أساس على المقام,للمحتالینالوطنيالملفدمجیتم ـ

.الجمارك إدارة

إلتزاملتنفیذالبنوك وكالات إلى لإحالتهجزائرال بنكتصرفتحتللمحتالینالوطنيالملفیوضع ـ

الشیكاتإصدار ودفع الحساباتفتحللأموال،تحویلعملیة أي في الضریبيالتعریف رقم وضعوجوبیة

مقیمین؛غیر لأطراف

 أي , أوتوماتیكیةبطریقة،والخارجیةالتجارة في المتعاملینلاستثناءاللازمةالإجراءاتوضع ـ

قانونمن29المادة في علیهاالمنصوصالأحكام الى طبقاالضریبيالتعریف رقم يف مسجلشخص

    .2009 لعام التكمیليالمالیة

:للتسییر أداة الجمركيالتعریف رقم ــ

الطبیعیینالأشخاص(الأشخاصتتبعیضمنالتسییر في الضریبيالتعریف رقم على الاعتماد إنـ

,الملفات في الموجودة,المعلوماتمختلفبینالجسربمثابةویكون نوالزماالمكان في )والمعنویین

..مقارنتها و لتجمیعهاممتلكاتهم، و الضرائب دافعي منالمهنیینبأنشطةالمتعلقة

التهربضدالتحكمأجهزةمختلفتنفیذ في الإسراع في أیضاسمحالضریبيالتعریف رقم ان ـ

قبلمنتحدیدكعنصروإدماجهالمختلفة،للملفاتالمقارنةوعملیاتالبینيالربطخلالمنالضریبي

التأمین و والمصرفیةالإداریةوالمؤسساتالهیئات

:المصرفیةالحسابات إدارة و الأموالبتتبعیسمحالضریبيالتعریف رقم ــ

,الضریبيیفالتعر  رقم اساس على تقام,الجزائروإلىمنالأموالبتحویلالخاصةشهریةالحالات ـ

 و ،الملفاتتقاطعخلالمنالعملیات،وتحلیل فهم لنایتیحمماالبنوك،طریق عن الحالات هذه تنتقل

.المحولةالمبالغ على للجماركالمعلنةالقیم واقع

  ـ .الضریبيالتعریف رقم على الحصوللإجباریةیخضعللأعمالمصرفيلحسابفتح أي

المحاسبونبهایقومالتيالمدفوعاتلتسییروسیلةالضریبيالتعریف رقم

:العامةالشراءلعملیاتكتعویضالعمومیون
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المحاسبون لهم دفعها التيبالمبالغالخاصةالشهریةللبیاناتالعامة،الخزینةخدماتارسال ـ

 قمر  على استنادا دج 1.000.000  عن تزیدالتيالبسیطةالفواتیر أو العمومیةبالصفقاتوالخاصة

.الضریبيالتعریف

 أي لدخولأساسيكشرطالضریبي،التعریف رقم على الحصولیلزمالعمومیةالصفقاتقانون ـ 

.عمومیةصفقة

المتعلقةللصفقاتالرسمیةالجریدةملفاتمعمقاطعتهاتمالتي و جمعها،تمالتيالمعلومات ـ

 الإقرارات بواقعالمتعلقةوخاصةبتحالیلالقیامبDIDالخاصةالمصالحتمكنالعمومیونبالمتعاملین

.الفئة لهذه الضریبیة

 رقم على بالحصولالعقاریةالمعاملاتوخضوعالضرائبسجل إقرار ضوء في ذلك، على وعلاوة ـ

.الملكیةلضرائبالخاضعةالممتلكاتلأصحابالضریبيالتسجیلتمدیدسیتمالضریبي،التعریف

:الضرائبلسجلضروريضریبيال التعریف رقم ــــ

المتعلقةالمعلوماتبتوحیدیسمحوسوف.2006المالیةقانونأحكامبمقررالضرائبسجلتأسس ـ

).الطبیعیینوالأشخاصالمعنویینالأشخاص(الضرائب لدافعي الأملاكعناصر و التجاریةبالأنشطة

بالضرائبالخاصةالمعلوماتكلیحتوي،لأنهالمركزيالضرائبملفبأنهالضرائبسجلیعرف ـ

 القطاع أو العام القطاع منجمعهاتمالتيالضریبیة،للسلطاتخارجیة أو داخلیةمصادرمنأكانت

بطریقةلاستخدامها ذلك و الضرائب لدافعي الممتلكاتوضرائبالمهنیةالضریبةتخصالتي و الخاص

التيالمعلوماتیوفرإنه.والرسومالضرائبوجمعلرصد،ا, التقییمحیثمنسواءعشوائیة،وغیرمنسقة

..معنوي أو طبیعي:أكثر أو شخصتخص

وبهذا.موحدةبیانات قاعدة على مبنيحدیثتسییربإرساءالضریبیة للإدارة یسمحالضرائبسجل

فحةمكامجال في وخاصةالاقتصاد،وحمایةالضرائب، دفع منوالتهرب الغش مكافحةتعززسوف

الاقتصادیةالجریمةمكافحة و الجزائروإلىمنالأموال لرؤوس مشروعالغیروالنقلالأموال،تبییض

.أشكالهاجمیع في والمالیة

الجانبمنالضریبيالسجللهیكلةالمعاییرتحدیدمرحلة في هم للضرائبالعامةالمدیریةمصالح ـ

معلوماتيمصدرلتصبحالتدفقات،تسییرلتمكین يالبرمج أو الآلي الإعلام مجال في أكان التقني،

.موحد
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:الخاتمة

لخاضعینا للأشخاصالوطنيللدلیلالرئیسيالمحور و التسییر أداة الضریبيالتعریف رقم یشكل

:تتیحلأنهاالضرائب،سجلات و للضرائب

الضرائب لدافعي نهائي و وحیدتحدیدضمان ـ

.الضرائب دافعي هویةتسهیل ـ

.والمعنویینالطبیعیینالأشخاصممتلكاتأصولتحدید ـ

.الجزائروإلىمنالأموالوحركةوغیرهاالتجاریةالمعاملاتتتبع و تحدیدإمكانیة ـ

الحالة في تغییرات او الاجتماعیةالتسمیة في التسمیة، في بالتغیراتاللازم، الوقت في القیام ـ

.للمكلفالقانونیة

.والزمانالمكان في )والمعنویینالطبیعیینالأشخاص(الأشخاصمراقبة ـ

البیئة في الفاعلة والجهاتالمستخدمینمختلفبینالمعلوماتتدفقتسییر على الاتفاقتم, لذلك

الضریبیةالهویةالتعرفمنسیمكنهم الذي الضریبيالتعریف رقم بالاستخدامالمتاحةالاقتصادیة

.نشاطهم دارة تنظیموبذلكوالمعنویینالطبیعیینللأشخاص

،الضریبيالتعریف رقم على للحصولالضریبیة الإدارة منالمؤسساتمن عدد تقربتموهكذا،

الوطنیة الوكالة ,الخارجیةالتجارةلترقیةالوطنیة الوكالة ,الجزائربنك,التجاريللسجلالوطنيالمركزمثل

  الخ..الشبابلتشغی لدعم الوطنیة الوكالة ,الاستثمارلتطویر

التعریف رقم حولتتمحور أن ینبغيالتيالضریبیة، للإدارة مهمةمعلوماتتوفرالهیئات هذه كل

.لهیأتبیناتفاقیاتخلالمنلاحق وقت في الحكم لهذا الفنیةالتفاصیلتحدیدوسیتم،الضریبي

.التجاریةالأنشطةممارسةبشروط،المتعلقوالمتممالمعدل2013سنةیولیو 23 في المؤرخ06-13قانون-1

الوطنيللمركزالمعلوماتيالنظامعصرنةبرنامج لعرض المخصصالدراسيالیوماشغال في التجارةوزیرالسیدكلمة-2

، الجزائرولایةمستوى على الالكترونيالتجاريالسجللمشروعموذجیةنال للمرحلةالرسمي الاطلاق واعطاء التجاريللسجل

 .2ص ، 2014مارس 16یوم 
من التشریعات التي لا تعتبر القید الا اداة للنشر والعلنیة ولیس اداة اثبات وثبوت الصفة التجاریة على بخلاف العدید-3

المتضمن القانون التجاري  این كان مجرد قرینة 59-75من كان مقید وهو حال القانون الجزائري سابقا في اطار الامر 

19لاسیما المادة 27-96دیل عة على ثبوت الصفة بموجب تعبسیطة فیما تغیرت طبیعته القانونیة واصبح قرینة قاط

علي شعلان عواضة ، .، مع العلم ان القانون الالماني یعتبر الشخص غیر المقید في السجل التجاري لیس بتاجر منه

.19، لبنان ،  ص 2011، مجلة المحامون ، العدد الخامس ، السنة الرابعة ، "اثار القید في السجل التجاري "



103

الدراسي المخصص لعرض برنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني لمة السید وزیر التجارة في اشغال الیومك 4-

،وكذا اعطاء الاشارة للانطلاق الرسمي للمرحلة النموذجیة لمشروع السجل التجاري الالكتروني على مستوى للسجل التجاري 

 . 3ص ، 2014مارس 16، یوم ولایة الجزائر 

5 -A fin février 2014, l'Algérie comptait 1.695.814 commerçants inscrits au registre du

commerce. En 2013, 8.080 opérateurs économiques ont été inscrits au fichier national des

fraudeurs. Sur le site électronique : Algérie:lancement dimanche prochain du

premier registre électronique.

.2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09الأمر رفم -6
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"أهمیة عصرنة وسائل الدفع الالكترونیة في تطویر التجارة الالكترونیة"

سامیةكسال/د

  'أ'أستاذة محاضرة قسم 

ـ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

جامعة مولود معمري تیزي وزو

مقدمة

، الاقتصاد الرقميتطورسایرةلمالحدیثة  ةاستحدثت المصارف الجزائریة وسائل الدفع الالكترونی

ولمعاصرة الاستخدام الواسع المعاملات التجاریة على الصعید الدولي،ولمواكبة التطور السریع الذي تعرفه 

.لتكنولوجیا الإعلام والاتصال، والذي تتطلبه التجارة الالكترونیة

إلى تسهیل عملیات الدفع، ومحاربة سرقة النقود وتزویرها، تهدف وسائل الدفع الالكترونیة

.تطویر التجارة الالكترونیةلطور الاقتصاد العالمي وما یتطلبه ومواكبة ت

، ةلتطویر عملیات الدفع الالكترونیتمهیدا وقد لجأت الجزائر إلى إصلاحات تشریعیة وتنظیمیة 

حیث عدل ،20051جوان20المؤرخ في 10ــ  05بموجب القانون رقم فقد تم تعدیل القانون المدني

منه، ومن 1مكرر 323مكرر و323الإثبات الواردة في القانون المدني في المواد بموجبه المشرع قواعد 

وبالتالي اعترف ،خلالها ساوى بین الكتابة الالكترونیة والكتابة الورقیة من حیث القیمة القانونیة للإثبات

 2015ري المؤرخ في أول فیف 04ـ  15أصدر المشرع القانون رقم ضف إلى ذلك.بالتوقیع الالكتروني

.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین

، وقد 20052فبرایر06المؤرخ في 02-05بموجب القانون رقم القانون التجاري كما تم تعدیل 

كما "في بطاقات الدفع والسحب"والفصل الثالث منه، "بعض وسائل وطرق الدفع" هنظم في الباب الرابع من

.إمكانیة استخدام وسائل التبادل الالكترونیة للشیك والسفتجةأقر 

وتدریب عمال البنوك وقد استلزم إدخال خدمات الدفع الالكتروني، تطویر آلات السحب الآلي، 

في السحب والتحویل والدفع، بما والتقنیات المصرفیة الحدیثة،لدفع الالكترونيالحدیثة لوسائل العلى 

.قني والتكنولوجيینسجم مع التطور الت

العملیات المصرفیة أحد جوانب تنظمالتي الأنظمةبعض أصدر بنك الجزائر وبالمقابل 

.3والمتعلق بغرفة المقاصة1997نوفمبر 17المؤرخ في 03-97النظام رقم صدرأفقد ، الالكترونیة

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة 2005دیسمبر15مؤرخ في ال 06- 05النظام رقم و 

.17، ص2005جوان 26صادر بتاریخ 44جریدة رسمیة عدد -
1

.08، ص2005فبرایر 09صادر بتاریخ 11جریدة رسمیة عدد - 2

.38ص. 1998مارس 25صادر بتاریخ 17جریدة رسمیة عدد - 3
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المتعلق بنظام التسویة 2005أكتوبر 13المؤرخ في 04-05النظام رقم و .4العریض الأخرىبالجمهور

2005دیسمبر 28المؤرخ في 07-05والنظام رقم .5لمبالغ الكبیرة والدفع المستعجلالإجمالیة الفوریة ل

.6یتعلق بأمن أنظمة الدفع

إلا أنه تم تجمید العمل بالدفع ،هذه الأنظمةالتشریعیة و وعلى الرغم من صدور هذه النصوص

".الخلیفة بنك"الالكتروني بعد قضیة 

إلا أن الدفع الالكتروني أصبح له آفاقا مستقبلیة في الجزائر، حیث هناك مشروع قانون یتعلق 

كما تسعى الحكومة إلى توسیع تطبیق وسائل الدفع الالكترونیة بالتجارة الالكترونیة بصدد تحضیره، 

لتشمل صندوق التأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، وتعمیمه إلى عملیات التسوّق الیومي للمواطنین 

.ودفع الفواتیر الیومیة الخاصة بالخدمات العمومیة

، لذلك فإن السؤال اسع وعمیقیتطلب إصلاح مصرفي و ،فلا شك أن تطویر التجارة الالكترونیة

هل وصلت البنوك الجزائریة إلى المستوى المطلوب من التطور مما یمكّنها من تطویر :المطروح هو 

؟ةالتجارة الالكترونیة من خلال تطویر وسائل الدفع الالكترونی

:للإجابة على الإشكالیة نتعرض إلى

.الجزائروسائل الدفع الالكترونیة في الإطار القانوني ل: أولا

  .ةأهم وسائل الدفع الالكترونی:ثانیا

.وسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر واقع وآفاق: لثاثا

الجزائرفي  وسائل الدفع الالكترونیةالإطار القانوني ل: أولا

الإعلام والاتصال لقد شهد القطاع المصرفي في الدول المتقدمة قفزة نوعیة في مجال تقنیات 

وتطویر الخدمات المصرفیة، وطرق إدارة الحسابات المالیة الخاصة بالعملاء، التي تطورت مع ظهور 

من حیث ،وما تُوفّره من خدمات الكترونیة وتسهیلات لأطراف التبادل التجاري،مواقع التجارة الإلكترونیة

.تقنیات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت

الحكومة الجزائریة في مسایرة هذا التطور، سعت إلى تبني وسائل الدفع الالكترونیة، وأملا من

ومهدت لذلك من خلال تعدیل الترسانة القانونیة المتعلقة بوسائل الدفع، حتى تتلاءم مع التطور 

.التكنولوجي والعلمي في هذا المجال

جزائري، لذلك یمكن الاستعانة بالتعریف في القانون الرونیةلم نجد تعریفا لوسائل الدفع الالكت

وسیلة الدفعالذي عرف  2000لسنة  )83(رقم  والتجارة الالكترونیة التونسيبادلاتنون المالوارد في قا

.24، ص 2006أفریل 23صادر بتاریخ 26جریدة رسمیة عدد - 4

.29، ص 2006ینایر15صادر بتاریخ 2جریدة رسمیة عدد - 5

.23، ص 2006جوان 04صادر بتاریخ 37جریدة رسمیة عدد - 6
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الوسیلة التي تمكن صاحبها من القیام بعملیات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات ":الالكترونیة بأنها

."لاتصاللالعمومیة 

جزائري تشریعأول ،7المتعلق بالنقد والقرض2003أوت  26المؤرخ في 11-03 رقم الأمریعتبر 

في القطاع المصرفي، ویتضح ذلك من خلال المادة  ةالحدیث ةالإلكترونیوسائل الدفعالنص على تضمن 

ن كل شخص من تحویل تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمك":یليالتي تنص على مامنه 69

."ن السند أو الأسلوب التقني المستعملأموال مهما یك

وسائل تبني اتجاه نیة المشرع إلى "مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل"یفهم من عبارة 

.الدفع الالكترونیة

8المتعلق بمكافحة التهریب2005أوت  23المؤرخ بتاریخ 06-05وبعد ذلك، وبصدور الأمر رقم 

حیث اعتبرها من بین ،"وسائل الدفع الالكتروني"وفي المادة الثالثة منه استعمل المشرع صراحة مصطلح 

.التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة التهریب

لغرض مكافحة ":على ما یلي،السالف الذكر06-05من الأمر رقم 03حیث تنص المادة 

:قائیة، وفي هذا الشأن یمكن على الخصوصالتهریب، یمكن اتخاذ تدابیر وإجراءات و 

."ـــ تعمیم استعمال وسائل الدفع الالكتروني

الوارد في نص ،"مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل"وبذلك انتقل المشرع من مصطلح 

الوارد في " وسائل الدفع الإلكتروني"المتمثل في ووضوح إلى مصطلح أكثر دقة السالفة الذكر، 69المادة

.السالف الذكر11-03 رقم من الأمر03المادة نص

ویتبین من خلال هذه النصوص التشریعیة اتجاه نیة المشرع الجزائري إلى الانتقال من وسائل الدفع 

.إلى وسائل دفع حدیثة إلكترونیة ةالكلاسیكی

بوسائل الدفع  وبالاطلاع على الأنظمة التي یصدرها بنك الجزائر، نجد فیها نصوص تتعلق 

.الالكترونیة

المقاصة السالف والمتعلق بغرفة1997نوفمبر 17المؤرخ في 03-97النظام رقم في  ورد حیث

تتولى غرفة المقاصة لفائدة ":منه على ما یلي3، حیث تنص المادة الذكر، وسائل الدفع الالكترونیة

:مقاصة یومیة فیما بینهم لما یأتيالمنخرطین فیها مهمة تسهیل تسویة الأرصدة عن طریق إقامة 

ـــ كل من وسائل الدفع الكتابیة أو الالكترونیة لاسیما الشیكات والسندات التجاریة الأخرى المستحقة 

..."یومیا فیما بینهم

:من هذا النظام ما یلي18وتضیف المادة 

03، ص2003أوت  27صادر بتاریخ 52جریدة رسمیة عدد - 7

.03، ص 2005أوت 28صادر بتاریخ 59جریدة رسمیة عدد - 8
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ذلك وسائل الدفع الكتابیة أو بما في .....یقصد بعملیات المقاصة مجموع عملیات التبادل الیومیة "

..."الالكترونیة

المتعلق بنظام 2005أكتوبر 13المؤرخ في 04-05النظام رقم من62كما أشارت المادة 

منه إلى 62، السالف الذكر، في المادة 9التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل

:ما یليالبطاقات الالكترونیة حیث نصت على

مجموعة البطاقات الالكترونیة المتضمنة للتسجیلات التي ARTSتمثل في إطار نظام أرتس"

."یحفظها النظام أدلة في حالة نزاع بین المشاركین وزبائنهم، أو بین المشركین وبنك الجزائر

2005دیسمبر15مؤرخ في ال 06- 05النظام رقم من 2ضف إلى ما سبق، أشارت المادة 

، إلى المقاصة الالكترونیة، العریض الأخرىعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهورالمت

نظام الجزائر "بنك الجزائر نظام المقاصة الالكترونیة الذي یدعى ینجز":حیث تنص على ما یلي

للمقاصة ویتعلق الأمر بنظام ما بین البنوك ATCI"أتكي"للمقاصة المسافیة ما بین البنوك 

الالكترونیة للصكوك والسندات والتحویلات والاقتطاعات الأوتوماتیكیة السحب والدفع باستعمال البطاقة 

"المصرفیة

تتم ":السالف الذكر ما یلي06-05من النظام رقم 25كما تقضي الفقرة الأولى من المادة 

بالرسائل الالكترونیة التي حوالات القیم في شكل رسائل الكترونیة وهذا طبقا للمقاییس الخاصة

"ATCI"أتكي"لنظام  "مرشد المستعمل"اعتمدتها لجنة التقییس لوسائل الدفع وللتعلیمات الواردة في 

"أتكي"ن إلى نظام و ویفهم من هذا النص أن حوالات القیم ـــ المقوّمة بالدینار والتي یبعثها المشارك

ATCIالسالف الذكر، التي تنص على 06-05النظام رقم من 52وهذا ما أكدته المادة .ـــ تتم الكترونیا

:ما یلي

یقوم المشارك المقدم للعملیات بالتوجیه بعدیا للصكوك والسفتجات والسندات لأمر التي كانت "

....."موضوع إرسال عن طریق بطاقة الكترونیة في النظام، للمشارك المرسل إلیه المعني بالأمر

، یقوم المشارك بإرسال الصكوك والسفتجات ATCI"أتكي"هم من النص أنه، وفقا لنظام ویف

فهو بذلك مقاصة الكترونیة تتم ما بین البنوك، یتولى .والسندات لأمر عن طریق بطاقة الكترونیة عن بعد

تابع وفرع  ، بتفویض من بنك الجزائر، وهي شركة أسهم"مركز المقاصة المسبقة المصرفیة"مهمة تسییرها 

.10بنك الجزائر وتخضع لمراقبتهل

وفقا وكذلك المقاصة الالكترونیة التي تتم عن بعد،ونظرا لخطورة وسائل الدفع الالكترونیة

والتي قد تتعرض لمشاكل تقنیة وعملیةالسالفي الذكر، ATCI"أتكي"و ARTS"أرتس"لنظامي

04-05من النظام رقم 2وهو نظام الجزائر للتسویة الفوریة، فقد عرفته المادة ARTS"أرتس"هو ما یعرف بنظام -9

.بأنه نظام للتسویة بین البنوك لأوامر الدفع عن طریق التحویلات المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل

السالف الذكر 06-05من النظام رقم 5و4و3و 2المواد - 10
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الذي یتعلق 2005دیسمبر 28المؤرخ في 07-05النظام رقم ، أصدر بنك الجزائر ولصعوبات أمنیة

.السالف الذكر،بأمن أنظمة الدفع

ویقصد كذلك .وسائل الدفعأمن أمن البنیة الأساسیة لأنظمة الدفع وكذا ،أمن أنظمة الدفعیتضمن و 

.بأمن أنظمة الدفع، تعیین موظفین مؤهلین وأكفاء للقیام بعملیات الدفع

التأكد من أمن یتعین على بنك الجزائر السالف الذكر،  07- 05رقم من النظام 12وفقا للمادة ف   

ومتابعة إجراءات توفیر شروط الأمن التي قامت بها الجهات التي تصدرها، وكذلك ،بطاقات الدفع

.والتطورات التكنولوجیة التي تؤثر على أمن بطاقات الدفعالتجار، ومتابعة إحصاءات التدلیس 

الالكترونیة أهم وسائل الدفع:ثانیا

Monnaies)النقود الرقمیة_1 électroniques النقود الالكترونیة(

digital)-(e-money)-(E-Cash))إنّ التعامل بتقنیة النقود الرقمیة cash)-(digital

money) یشبه من الناحیة المادیة إیداع أو وضع أوراق نقدیة في غلاف یتم إرسالها عن طریق البرید

.العادي أو السریع

كل ما هو مصمم لتزوید المستهلك بوسائل بدیلة عن الطرق ":بأنهاالنقود الالكترونیة تعرف و 

النقود، وذلك  لإدارةالتقلیدیة في الدفع، فالنقود الالكترونیة لیست نوعا جدیدا من النقود بل طریقة جدیدة 

.11بغرض الوصول إلى قیمة نقدیة عن طریق وحدة الكترونیة

ددة، تصدر في صورة بیانات الكترونیة عبارة عن قیمة نقدیة بعملة مح:"ویعرفها البعض بأنها

مخزنة على بطاقة ذكیة أو قرص صلب بحیث یستطیع صاحبها نقل ملكیتها إلى من یشاء دون تدخل 

.12"شخص ثالث

"ویعرفها البعض الآخر بأنها عبارة عن سلسلة من الأرقام التي تعبر عن قیم معینة تصدرها :

یحصل هؤلاء علیها في صورة نبضات كهرومغناطیسیة على البنوك التقلیدیة أو الافتراضیة لمودعیها و 

.13"بطاقة ذكیة أو على القرص الصلب ویستخدمها هؤلاء لتسویة معاملاتهم التي تتم الكترونیا

لعملة ، حیث تشمل وحدات نقدیة لها قیمة مالیة تتمیز النقود الالكترونیة بأنها ذات قیمة نقدیة

، فهي عبارة عن بیانات مشفرة توضع على رسائل الكترونیة في الكترونیةوسیلة رسمیة، یتم تخزینها في 

وتصدرها مؤسسات مالیة .القرص الصلب للحاسوب الشخصي للعمیلشكل بطاقات بلاستیكیة أو على 

، مجلة العلوم القانونیة )ماهیتها ــ معاملاتها ــ والمشاكل التي تثیرها(بد المطلب بدوي، البنوك الالكترونیة بلال ع-11

.90، ص 2004والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، العدد الأول، السنة السادسة والأربعین، ینایر 
:النقود الالكترونیة ــ دراسة قانونیة، بحث منشور على الموقع الالكتروني التالينبیل مهدي زوین،-12

http://www.law.uokufa.edu.iq/staff/nabel/nqwad.pdf
، مجلة جامعة بابل "النظام القانوني للنقود الالكترونیة"عیسى الموسوي ــ إسراء خضیر مظلوم الشمري، نهى خالد -13

.266، ص 20147، 2، العدد 22الإنسانیة، المجلد للعلوم 
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، الذي یستعمل هذه بتحویل القیمة النقدیة المخزنة إلى حساب العمیل)قانونا أو اتفاقا(خاصة التي تلتزم 

.14قیمة السلع والخدمات دون الحاجة لقطع مالیة مادیةللوفاء بلكترونیة النقود الا

النقود الإلكترونیة بأنّها سهلة الاستخدام والتخزین والنقل، بحیث یمكن وضعها على كما تتمیز 

لذلك تحرص القرص الصلب أو في ذاكرة جهاز الحاسوب أو شحنها في البطاقات البلاستیكیة الممغنطة، 

، وتوفیر معدات وآلات مدعمة بهخاص للتعاملتنظیم قانوني الجهة المصدرة لهذه النقود على وضع 

.أو سرقتها أو تزویرها التفادي العبث فیهو  ،القیم النقدیة المحفوظة، لتؤمن ببرمجیات معلوماتیة خاصة

:ما یلينذكرالتي تصدرها البنوك البنكیة الالكترونیة أنواع البطاقات ومن 

debit:ـــ بطاقات الوفاءأ   cards

هي بطاقات تخول حاملها سداد ثمن السلع والخدمات التي یحصل علیها من بعض المحلات 

التجاریة التي تقبلها بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحویل ثمن البضائع والخدمات من 

التاجر البائع بطریقتین إحداهما مباشرة والأخرى غیر حساب العمیل ــ حامل البطاقة ـــ إلى حساب 

.15مباشرة

م بطاقته للطرف الآخر الذي یتأكد من وجود رصید كاف لهذا یسلیقوم العمیل بت،مباشرةالطریقة ففي ال    

ثم یقوم بالسداد بعملیة التحویل من حساب العمیل إلى حساب الطرف ،الخاص بهالعمیل في البنك

ا بطریقة غیر مباشرة بأن یقدم حامل البطاقة فقط بیاناته وبیانات البنك المصدر لها، ویتولى وإم.الآخر

بتسجیل هذه البیانات في فاتورة من عدة نسخ موقعة من حامل البطاقة، معطیا )التاجر(الطرف الآخر 

.16)التاجر(بذلك للبنك بأن یحوّل المبلغ الوارد إلى حساب الطرف الآخر  الإذن

credit:ـــ بطاقات الائتمان ب  cards

هي البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معینة ویتم استخدامها كأداة ضمان، حیث 

.17تسمح بتوفیر إمكانیة الشراء الفوري والدفع الآجل، وتصدر بالعملتین المحلیة والأجنبیة

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة "دور النقود الالكترونیة في عملیات غسل الأموال"بسام أحمد الزلمي، -14

عیسى الموسوي ــ إسراء نهى خالد :أنظر كذلك . 548ـ  547، ص ص 2010، العدد الأول، 26والقانونیة، المجلد 

.267لوم الشمري، المرجع نفسه، صخضیر مظ
:دراسة متأصلة في شأن الإدارة الالیكترونیة(عبد الفتاح بیومي حجازي، الحكومة الالیكترونیة بین الواقع والطموح، -15

.488، ص 2008، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، )التنظیم والبناء ـ الأهداف ـ المعوقات ـ الحلول

، نضال سلیم برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، دار الثقافة،  92وي ، المرجع السابق، ص بلال عبد المطلب بد-16

المزایا ــ (ذكري عبد الرزاق محمد، النظام القانوني للبنوك الالكترونیة .127/128، ص  ص 2010عمان،  الأردن، 

. 59ــ  58، ص ص 2010، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )التحدیات ــ الآفاق
أمیر فرج یوسف، عالمیة التجارة الالكترونیة وعقودھا، وأسالیب مكافحة الغش التجاري الالكتروني، المكتب -17

.102، ص 2009الجامعي الحدیث، مصر،  



110

المطلوبة منه، حتى ولو لم یكن له السلع والخدمات حامل هذا النوع من البطاقات قیمة یسدد 

حساب یسمح بتغطیة هذه القیمة في البنك الذي أصدر له البطاقة،على أنه یلتزم خلال أجل معین یتم 

.18تحدیده بالاتفاق بینه وبین مصدرها على سداد كافة المبالغ التي قام بدفعها مستخدما هذه البطاقة

لة ائتمان حقیقیة علاوة على أنها أداة وفاء، فإن الجهات المصدرة ولما كانت هذه البطاقات وسی

إلا بعد الحصول على ، كما أنها لا تمنحه من الأصلهاحاملل اعتمادالها تحصل على فوائد مقابل توفیر

.19ضمانات عینیة وشخصیة كافیة

ماستر كاردوبطاقة VISAبطاقة الفیزا ومنها ومن أمثلتها البطاقة المنتشرة الاستخدام عالمیا 

MasterCard وبطاقة الاكسسAccessوبطاقةbarciny card20.

ATM:بطاقات السحب الآلي ـــ ج    cash card

البطاقات تسهیلا للعملاء وتوفیرا لاحتیاجاتهم من النقود في فترات یكون استخدمت البنوك هذه 

ك مغلقا أو تفادیا للتزاحم، فیستطیع بواسطتها العمیل سحب مبلغ نقدي بحد متفق علیه مع البنك، نفیها الب

العمیل بطاقته إلى جهاز السحب الآلي حیث یدخل رقمه السري الذي یمثل إدخالویتم ذلك من خلال 

السحب یسحب توقیع العمیل الالكتروني، ثم یحدد المبلغ الذي یرید سحبه، ومن ثم وبعد تمام عملیة 

.21، ویسجل هذا المبلغ في الجانب المدین من حساب العمیل مباشرةالعمیل بطاقته بطریقة آلیة

cheque:بطاقات ضمان الشیكاتـــــ د  guarantee cards

لعمیله حامل البطاقة بأن یضمن سداد الشیكات ،بمقتضى هذا النوع من البطاقاتیتعهد البنك

، بمعنى أن العمیل یحرر شیكا لأحد إصدار البطاقةشروط ل اوفق ،البنكهذا التي یحررها العمیل من 

مع التأكد من مدة صلاحیة البطاقة للاستعمال الشیك، ظهر ویقوم بتدوین رقم بطاقته على ،التجار

ویعطي بذلك ضمانا بأن الشیك سوف یصرف في موعده وإن لم یكن هناك رصید، وصحة توقیع العمیل، 

.22البنك مصدر البطاقة ذلكحیث یضمن 

.93ـ  92بلال عبد المطلب بدوي ، المرجع السابق، ص ص -18

.61ـــ  ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص 489المرجع السابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي،- 19

92بلال عبد المطلب بدوي ، المرجع السابق، ص 20

هذه البطاقات تشبه بطاقات نسخ الأوراق في المكتبة الفرنسیة، بإدخال بطاقة بلاستیكیة تحوي شریطا مغناطیسیا خلفها وآلة 

تلقائیة وعند انتهاء قیمة البطاقة یمكن تعبئتها في آلة أخرى التي تخزن قیمة العملات النسخ تقطع كلفة النسخ بصورة

النقدیة والورقیة في البطاقة 

.119نضال سلیم برهم ، المرجع السابق، ص 
ـــــ ذكري عبد 486المرجع السابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي،.125نضال سلیم برهم،  المرجع السابق، ص -21

.63الرزاق محمد، المرجع السابق، ص 
ــ بلال عبد المطلب 487المرجع نفسه، صعبد الفتاح بیومي حجازي،ــــ 125نضال سلیم برهم، المرجع نفسه، ص -22

.62ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع نفسه، ص .93بدوي ، المرجع السابق، ص 
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Porteالإلكترونیةمحفظة النقود:2 monnaie électronique) أو(Electronic Purse

حیث تخزن النقود عبر شبكة الإنترنت، المصرفیة تستخدم كوسیلة للدفع أو لتسویة المعاملات 

حیث لا یمكن إجراء بموجب برنامج خاص، یتم إدخاله على القرص الصلب للحاسب الآلي الشخصي،

والذي یتمیز بقابلیته للحمل C.ZAM/PC)(عملیة الدفع إلا من خلال استخدام قارئ للبطاقة یسمى 

وإمكانیة إلحاقه بأي حاسوب من وإلى أي مكان، لیقوم الشخص بعد ذلك باستخدامها في أي وقت من 

من القیمة الالكترونیة المخزونة من خلالها یتم خصم قیمة السلع والخدمات، أي .خلال شبكة الانترنت

.23داخل ذاكرة الحاسوب الشخصي

في بادئ الأمر كانت البطاقات البلاستیكیة التقلیدیة ذات الاستخدام الواحد، ومزودة في خلفها 

بشریط ممغنط یسمح بتخزین جمیع المعلومات المتعلقة بصاحبها والجهة المصدرة لها، بحیث یتم 

تشبه بطاقات الهاتف (.بواسطة قارئ خارجي بعد كتابة الرقم السري الخاص بالعمیلقراءة هذه المعلومات

)النقال

إلاّ أنّ هذه البطاقات شهدت فیما بعد تطورا تكنولوجیا حیث تم استبدال الشریط الممغنط فیها، 

وتساعد بكمبیوتر صغیر مع ذاكرة إلكترونیة تسمح بتخزین كمیّة هائلة من المعلومات في سریة وأمان، 

لاتصالات (على تحدید هویة صاحبها مع سهولة استخداماتها، كما تقدم للمستهلكین خدمات متعددة

.)24(إلى قارئ خارجيالاستعانةعبر شبكة الإنترنت من دون ...)والصحة والسیاحة والنقل، التجارة الخ

:الأوراق التجاریة الالكترونیة_ـ3

Chèqueـــ الشیك الالكتروني أ électronique)(:

تعد الشیكات الالكترونیة من ضمن الأسالیب الحدیثة المستخدمة في الدفع، حیث یمكن بواسطتها 

أنه  ىالوفاء بالشیك من خلال شبكة الانترنت، والشیك الالكتروني لا یختلف كثیرا عن الشیك الورقي سو 

عبر یحرر ویسحب بطریقة الكترونیة، وبعبارة أدق، فإن بیانات الشیك تستكمل على شاشة الحاسوب

مستخدما نظام التشفیر الرقمي ، ثم یضع الساحب توقیعه بصورة الكترونیة على الشیك، شبكة الانترنت

وللحصول على قیمة .في صورة بیاناتثم یقوم بإرساله للمستفید عبر شبكة الانترنت، غیر المتماثل، 

، مجلة الرافدین، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، المجلد "التنظیم القانوني للنقود الالكترونیة"فوزي أحمد، شیماء -23

.175، ص2010، 16، السنة )50(، العدد )14(
بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفیة بین الشریعة ، )رؤیة مستقبلیة(، محفظة النقود الرقمیةشریف محمد غنام–)24

الذي نظمته جامعة الإمارات العربیة المتحدة، بالتعاون مع غرفة التجارة الإلكترونیة وصناعة دبي، في الفترة والقانون، 

.113-110، 107، 105ص ص  ،ول، المجلد الأ2003ماي  12و  10مابین 

http://www.unue.banque.com/imarat/arab/
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في حسابه لدى إیداعهالشیك، فإن المستفید یظهره لنفسه بتوقیعه علیه هو أیضا بصورة الكترونیة ثم 

.25البنك

مبلغ سدادالتزام قانوني بهو و  ،إلكتروني للشیك الورقيبدیلفي جوهره یعتبر الشیك الإلكتروني 

معینة، إذ یحتوي بدوره على جمیع البیانات أو جهة شخص مالي معین في مكان وتاریخ محددین لصالح

وتحدید المبلغ والمكان الذي یجب ،)ذكر كلمة الشیك(كتسمیة السند:الإلزامیة الواردة في الشیك الورقي

الدفع فیه، وتاریخ إنشاء الشیك، اسم الساحب مع توقیعه، اسم المسحوب علیه، واسم المستفید عند 

ویكون قابلا للتداول ،)یجعل الشیك صادرا لحامله)المستفید(الأخیرلأن عدم ذكر اسم هذا (،الاقتضاء

بواسطة أداة الكترونیة مثل الحاسوب ویتم تحریر الشیك الالكتروني.بمجرد التسلیم أو الإطلاع علیه

أو الهاتف النقال الذكي، ویتم تذییله بتوقیع الكتروني ویمتع بقوة الشیك الورقي في الدول التي 

..26ة التوقیع الالكتروني في الاثباتتعترف بحجی

الشیك الإلكتروني هو ":للشیك الالكتروني كالتاليآخر ناك جانب آخر من الفقه الذي قدم تعریفا ه

المكافئ الإلكتروني للشیكات الورقیة التقلیدیة التي اعتدنا التعامل بها، والشیك الإلكتروني هو رسالة 

لیعتمده ویقدمه للبنك الذي یعمل )حامله(إلكترونیة موثقة ومؤمنة یرسلها مصدر الشیك إلى مستلم الشیك 

الشیك المالیة إلى حساب حامل الشیك، وبعد ذلك یقوم بإلغاء عبر الانترنت، لیقوم البنك أولا بتحویل قیمة 

لیكون دلیلا على أنه قدم على صرف الشیك فعلا، )حامله(الشیك وإعادته إلكترونیا إلى مستلم الشیك 

.)27(ویمكن لمستلم الشیك أن یتأكد إلكترونیا من أنه قد تم بالفعل تحویل المبلغ إلى حسابه 

.28ك الالكتروني أداة وفاء ولیس أداة ائتمان، أن الشییتضح مما سبق

.53ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص ـــ  97بلال عبد المطلب بدوي ، المرجع السابق، ص 25
بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفیة بین الشریعة ،"الشیك الالكتروني والنقود"محمود العربي، نبیل صلاح 26

ترة والقانون، الذي نظمته جامعة الإمارات العربیة المتحدة، بالتعاون مع غرفة التجارة الإلكترونیة وصناعة دبي، في الف

/http://www.unue.banque.com/imarat/arab..63ص ،ول، المجلد الأ2003ماي  12و  10مابین 
.وما بعدها49، ص2005منیر الجهنمي، ممدوح الجهنمي، البنوك الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، -27

بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفیة بین الشریعة ،"الالكتروني) الدفع(الوفاء "عدنان إبراهیم سرحان، :وراجع أیضا

والقانون، الذي نظمته جامعة الإمارات العربیة المتحدة، بالتعاون مع غرفة التجارة الإلكترونیة وصناعة دبي، في الفترة 

.وما بعدها270ص  ،ول، المجلد الأ2003ماي  12و  10مابین 
هو اختراع عربي رائد في مجال المعاملات المصرفیة الالكترونیة، المخترع تجدر الاشارة إلى ظهور الشیك الذكي و -28

وتم تسجیل 2000من دولة الامارات العربیة المتحدة، تحصل على براءة الاختراع سنة "موسى عیسى العامري"هو 

غنطة أو شرائح نظام شیك بنكي مع شیكات بها شرائط مم:"دولة في العالم سمي الاختراع110الاختراع على مستوى 

، یسمح بالتحقق من وجود رصید قائم وكاف للشیك ویوفر الأمان، لأن البیانات المشفرة تسمح باكتشاف أي تزویر "تخزین

.أو تعدیل غیر مصرح به، وذلك بتمریر الشیك عبر جهاز یقوم بفك شفرة هذه البیانات

.98بلال عبد المطلب بدوي ، المرجع السابق، ص 
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فیفري 06المؤرخ في 02-05بموجب القانون رقم یجیز المشرع الجزائري التعامل بالشیك الالكتروني 

یمكن أن یتم "..في وفاء السفتجة نص على414أضاف فقرة ثالثة للمادة السالف الذكر، حیث2005

"التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

.بمناسبة تقدیم الشیك للوفاء502ولقد تم إضافة نفس هذه الفقرة إلى المادة 

باب رابع إلى الكتاب الرابع 2005فیفري 06المؤرخ بـ 02-05كما أضاف المشرع بموجب القانون 

من القانون التجاري والمعنون بالسندات التجاریة، الفصل الثالث منه یتضمن بطاقات السحب والدفع وذلك 

.23مكرر 543في المادة 

:السفتجة الالكترونیة  _ب

، وبذلك فإن كافة البیانات قلیدیةالسفتجة الالكترونیة من حیث المحتوى عن السفتجة التلا تختلف 

یجب عدم إغفالها عند إصدار السفتجة الالكترونیة، التي یتطلب القانون إدراجها في السفتجة الورقیة

.فالفرق بین النوعین من السفتجة هو من حیث طریقة إصدار كل منهما

الورقیة، باعتبار أنها تصدر منذ منها السفتجة الالكترونیة :تنقسم السفتجة الالكترونیة إلى نوعینو 

ق ت ج  414البدایة على شكل ورقة، ثم یتم معالجتها الكترونیا، وهو النوع المنصوص علیها في المادة 

الشریط الممغنط عن ، وتتم المعالجة الالكترونیة عند نقل البنك بیانات هذه السفتجة علىالسالفة الذكر

.الشریط الذي یتضمن بیانات السفتجةطریق الماسح الضوئي، ثم یتم تداول هذا

والتي تصدر منذ البدایة على دعامة :أما النوع الثاني فهي السفتجة الالكترونیة الممغنطة

ممغنطة، فلا یمكن الاطلاع علیها أو التعامل بها إلا عن طریق الحاسوب، وتتضمن كافة البیانات 

، فتحرر وتتداول في كل مراحلها ن التوقیع الالكترونيالالزامیة مثلها مثل السفتجة التقلیدیة، وكذلك تتضم

.29الكترونیا

عن طریق  وذلك ،، یقوم الساحب بتحریر السفتجة بصورة إلكترونیةالممغنطةفي السفتجة الالكترونیة

شریط ممغنط یصدر فیه السفتجة، ثم یرسلها بعد ذلك إلى البنك الذي یتعامل معه عبر جهاز الحاسوب، 

وقبل موعد الاستحقاق بوقت معقول یقوم بنك الساحب بإرسال هذه السفتجة إلى جهة المسحوب علیه 

من قبله، وبعد أن یتأكد وعند المسحوب علیه یتم تحدید السفتجات مستحقة الدفع المحددة في السفتجة، 

من توافر كافة المتطلبات اللازمة لسداد قیمة السفتجة، یقوم برد السفتجة الكترونیا إلى البنك الذي كان قد 

أرسلها له من قبل، موقعا علیها بقبول تسدیدها، ویتم التسدید عن طریق التحویل الالكتروني، حیث تقید 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، "السفتجة الالكترونیة بدیلة للسفتجة التقلیدیة"عقیلة، مرشیشي 29

، "النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني"ـــــــ حوالف عبد الصمد، .183، ص 2015، 1جامعة مولود معمري، العدد 

.60، ص 2015قوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الح
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د في نفس الوقت هذه القیمة ستفید في البنك الذي یحدده، وتقیّ قیمة السفتجة في جانب الدائن لحساب الم

.30في جانب المدین لحساب الساحب

في الجزائر ةوسائل الدفع الالكترونیوآفاق واقع : ثالثا

إن تطور وسائل الدفع الالكترونیة یتطلب بالضرورة وجود التجارة الالكترونیة وازدهارها، والعكس 

.التجارة الالكترونیة أمام عدم تأقلم المصارف مع مستجداتها، فلا یمكن تطویر صحیح

كما یتطلب تحدیث وسائل الدفع الالكترونیة إلى تطور الأداء التكنولوجي ذاته القائم على شبكة 

الاتصالات، وبالتالي كلما زادت العقبات التي یمكن أن تعوق المتعاملین مع شبكة الاتصالات، كلما أثر 

.فعالیة التعامل بالدفع الالكترونيعلى سلبا ذلك 

كما یتطلب توافر أجهزة الكترونیة بمواصفات عالیة الجودة، والإلمام بطرق التعامل مع هذه 

.الأجهزة بكفاءة واحتراف

ونتیجة لما سبق ندرس المعوقات والمشاكل التي تعرفها المعاملات المصرفیة الالكترونیة والتي 

غیر أن الجزائر تسعى جاهدة .، لعدم تهیئة الظروف لذلكالجزائر حالیاتحول دون إمكانیة تطبیقها في

.التجارة الالكترونیةتطبیقلتوفیر هذه الظروف المناسبة ل

.مشاكل المعاملات المصرفیة الالكترونیة ـــ 1

.لأمیة المعلوماتیةالواسع لنتشارالا ـ

.الانترنتارتفاع تكلفة اقتناء الحاسوب وتكلفة استخدام ــ 

ـ عدم التلاؤم بین النصوص القانونیة القائمة وبین التعاملات المصرفیة الالكترونیة  

ـ الاستعمال غیر المشروع لأدوات الدفع الالكترونیة، مثلا الحصول على بطاقة دفع صحیحة بمستندات 

تجاوز حد السحب مزورة، أو تقدیم ضمانات وهمیة، استخدام بطاقة دفع منتهیة الصلاحیة أو ملغاة، 

.المقرر لحامل البطاقة، وضع تواقیع مزورة، استعمال بطاقات مزورة في الوفاء

.والجرائم الالكترونیة .ـ مشاكل القرصنة الالكترونیة

.مشاكل الاثبات الالكترونيـ 

الشرائح ـ المشاكل الفنیة الناتجة عن مخاطر تكنولوجیا المعلومات مثل ضیاع المعلومات المخزنة داخل 

.الالكترونیة 

مسؤولیة العمیل أو مسؤولیة البنك؟:ـ صعوبة تحدید المسؤولیة

.31ـ صعوبة تحدید القانون واجب التطبیق على المعاملات المصرفیة الالكترونیة لأنه ذات طابع دولي

.98عبد المطلب بدوي ، المرجع السابق، ص -30
.وما یلیها107بلال عبد المطلب بدوي ، المرجع السابق، ص -31
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ـــــ آفاق وسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر2

، فهي تحتاج إلى تنظیم حتى ...خارجیة، دولیة، الكترونیةداخلیة، :إن التجارة، مهما كان نوعها

، وهنا تأتي أهمیة وضع قانون التجارة فیستغل فیها القوي الضعی) الغالب(لا یطبق علیها شریعة الغاب 

ویحمي ،الالكترونیة، قانون ینظم أعمالها ویؤمن سلامة المتعاقدین فیها ویحمي المستهلك الالكتروني

الحجیة طي للتصرفات التعاقدیة یعو العولمة ویعولم قواعد التجارة لتتجاوز الحدود التجارة من مخاطر

.32الكافیة في الاثبات

"التجارة الالكترونیة بأنها،عرفت منظمة التجارة الدولیة فقد انتاج وتسویق وبیع وتوزیع منتوجات :

".من خلال شبكات الاتصالات

33الالكترونیة، مقارنة بالدول الغربیة، وبالدول العربیةوقد تأخرت الجزائر في تبني قانون التجارة

، وقانون 1996وهذه القوانین لا تبتعد كثیرا عن قانون الأونیسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة لسنة 

.2001الأونیسترال النموذجي للتوقیع الالكتروني لسنة 

عن  )وتكنولوجیات الإعلام والاتصالوزیرة البرید( "هدى فرعون"ة الوزیر  تفقد أعلنحالیا،أما 

وقد  ،بعد إثراء نصه2016سوف یعرض على الحكومة قبل نهایة الذي قانون التجارة الالكترونیة مشروع 

34.إثرائهاولى على جمیع القطاعات المعنیة بالتجارة الالكترونیة بغرض تم عرض المسودة الأ

، تم إصدار أولى البطاقات 2004فابتداء من سنة أما بالنسبة لتبني وسائل الدفع الالكترونیة، 

البنكیة التي تقوم بوظیفتي السحب والدفع مقابل السلع والخدمات عند نقاط البیع التي تقبل التعامل بها،

.17نضال سلیم برهم ، المرجع السابق، ص -32
وقبله أصدر القانون التونسي الخاص 2001لسنة 58قد أصدر قانون المعاملات الالكترونیة رقم فالقانون التونسي-33

.2000لسنة 83بالمبادلات والتجارة الالكترونیة رقم 

.2000أصدر قانون التجارة الالكترونیة سنة :الكویت 

.2002سنة 2أصدر قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة لإمارة دبي رقم :دبي 

.2002لسنة 28مرسوم بقانون بشأن المعاملات الالكترونیة رقم :البحرین 

.2001لسنة 85قانون المعاملات الالكترونیة رقم : الاردن 

.2004لسنة 15قانون تنظیم التوقیع الالكتروني وإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات رقم :مصر 

.2000لسنة 31ة الالكترونیة رقم التوجیه الأوروبي حول التجار 

.1999لسنة 93التوجیه الأوروبي للتواقیع الالكترونیة رقم 

.1997لسنة 07التوجیه الأوروبي للبیوع عن بعد وحمایة المستهلك رقم 

.الالكتروني تعدیل قانون الاثبات بما یتلاءم وتقنیات المعلوماتیة والمتعلق بالتوقیع "المسمى 2000القانون الفرنسي لسنة 

.2004القانون الفرنسي المتعلق بالسریة في الاقتصاد الرقمي لسنة 
، الموقع 7/9/2016، جریدة المجاهد "2016عرض مشروع قانون التجارة الالكترونیة قبل نهایة : هدى فرعون"-34

:الالكتروني

www.elmoudjahid.com/ar/actualites/10648/?comopen
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ولكن ذلك لا یعتمد إلا على التعاملات TPEوهذا من خلال معدات تسمى نهائیات الدفع الالكتروني 

VISAالفیزا بعد انخراطه في شبكتي CPAما عدى بنك القرض الشعبي الجزائريِ ،الداخلیة دون الدولیة

أو لدى البنك الخارجي الجزائري من خلال قبوله البطاقات الذكیة MasterCardوماستر كارد

American express.35

نها مشروع البطاقات البنكیة للسحب من طرف مأطلقت الجزائر عدة مشاریع 2006في سنة 

.وك وبطاقات الدفع من طرف مؤسسة برید الجزائرالبن

محددة غیر أنها)بطاقة السحب الآلي( ةملایین بطاقة دفع الكترونی4تم توزیع قرابة  2009في 

غیر أن ،36تختلف عن بطاقات الائتمانبمبلغ معین زهید ومرتبطة بالحساب البنكي للعمیل، وبذلك 

ا تم استحداث البطاقة الالكترونیة مك .بطاقة السحب الآليالكثیر من الجزائریین لا یثقون في استعمال

.قطاع التأمینات الاجتماعیةفي   "الشفاء"

مؤسسات 9بنكا و11تم الانطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني مع 2016أكتوبر  4في 

ومحافظ بنك الرقمي وتطویر الأنظمة المالیة المنتدب المكلف بالاقتصادبحضور وزیر المالیة والوزیر 

.الجزائر

الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنت، أن عملیة المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقميأعلن الوزیر

وشركات التأمین وشركات توزیع المیاه ومؤسسات السوق الالكترونیة   AADLو" سونلغاز"سوف تعتمدها 

اتصالات الجزائر ـ موبلیلس ـ الخطوط الجویة ــ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ــ شركة المیاه  :هي

.37للتطهیر ــ جازي ــ أورودو ــ شركة أمانة للتأمینات

من الناحیة العملیة، یهتم الجزائریون بالتجارة الالكترونیة التي تتم عبر شبكة الانترنت، فمثلا 

یقوم هذا الموقع حیث اص بعرض الخدمات التجاریة هو الأكثر تصفحا في الجزائر، الخ"واد كنیس"موقع 

بعرض المنتجات الحدیثة والقدیمة بمختلف أنواعها للبیع أو الإیجار على الانترنت، وبعد النجاح الذي 

فع یتم ، غیر أن الدعرفه هذا الموقع، فتح الشهیة لاقتحام الكثیر من الشباب عالم التجارة الالكترونیة

بطریقة تقلیدیة وبالنقود، مما ینجر عنه عدة أخطار تتعلق بصعوبات التوصیل وعدم وجود إطار قانوني 

.یحمي المؤسسة

دراسة حالة القرض (دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد الآلي البیبنكي "فوزي، ابراهیم بورزق -35

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، )CPAالشعبي الجزائري

221، ص2008الجزائر، 
بنقطة استدلالیة حسب مداخیل كل زبون ویمكن للزبون استعمالها ولو لم یكن لأن بطاقات الائتمان قروض محددة -36

.في حسابه دینار واحد

2016أكتوبر 4، "الاطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني"وكالة الأنباء الجزائریة، - 37

http://www.aps.dz/ar/economie/34600
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أن هذا النوع من المواقع لا ،ویرى بعض الخبراء في مجالي الاقتصاد وتكنولوجیات الاتصال

حقیقة التجارة الالكترونیة في الجزائر، ما دامت المعاملات المالیة تتم بالطرق التقلیدیة، سواء  سیعك

، بینما تقتضي التجارة الالكترونیة الاعتماد بشكل أساسي على الدفع بالشیك أو بالدفع النقدي المباشر

.38الالكتروني

كلات الدفع الالكتروني تمثل كما یجمع عدة خبراء ومختصین في المجال الاقتصادي على أن مش

یرى أن "عبد الرحمان مبتول"الاقتصادي العائق الأكبر الذي یواجه نمو التسوق عبر الانترنت، فالخبیر 

التجارة الالكترونیة لن تصبح واقعا ملموسا ما لم تتكیف البنوك مع التطورات التكنولوجیة التي یشهدها 

ومالیة عمیقة تمس المنظومة الاقتصادیة برمتها، بحیث العالم، وهو أمر یتطلب إصلاحات اقتصادیة

.39تضفي إلى إصلاحات مصرفیة وتحریر التجارة

أن موضوع الدفع الالكتروني یشكل أحد محاور مفاوضات "محمد حمیدوش"كما یؤكد الخبیر 

.انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة

الخاتمة

إلى تزاید عدد واللاسلكیة أدى التقدم التكنولوجي والثورة الهائلة في وسائل الاتصالات السلكیة 

وتزاید الطلب على تقدیم الخدمات المصرفیة الفوریة عبر شبكة مستخدمي مواقع شبكة الانترنت، 

.الانترنت، والانتشار الواسع للتجارة الالكترونیة

التطور التكنولوجي والعلمي، وعلى مدى هذا تأقلمه مع إن نجاح عمل البنوك یتوقف على مدى

اعتمادها على المعاییر الدولیة في تقدیم الخدمات المصرفیة للزبائن، فكلما نجح البنك في اعتماد آلیات 

متطورة وحدیثة ذات تكنولوجیا عالیة المستوى، في خدماته المصرفیة، كلما أدى ذلك إلى جذب الزبائن 

.لسهولة في المعاملةوزیادة السرعة وا

فیجب أن تستجیب المصارف للتطور المستمر والهائل للنشاط الاقتصادي، في ظل الانفتاح 

الاقتصادي، والعولمة المالیة والتحریر المصرفي والمنظمة العالمیة للتجارة، وإلا سیؤدي ذلك إلى العجز 

.هذه التطورات وعدم القدرة على المنافسةمسایرةعن 

للدفع وسائل الحدیثة النلاحظ عدم ملاءمة القانون مع استخدام تلك فبالنسبة للقانون الجزائري، فإننا 

.في القطاع البنكي، مع أن تطور التجارة الالكترونیة یتوقف على تطور الخدمات المصرفیةالالكتروني 

طموحات كبیرة وعقبات كثیرة، جریدة یومیة الرائد ، ....الجزائر فیصل شیباني، التجارة الالكترونیة في -38

:الموقع الالكتروني،10/04/2014

elraaed.com/.../44059-ائرالجز-في-الإلكترونیة-التجارة.
المرجع السابقطموحات كبیرة وعقبات كثیرة،....فیصل شیباني، التجارة الالكترونیة في الجزائر -39
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م على مفاهیم جدیدة تقنیة فلا یمكن للبنوك أن تواكب التطور التكنولوجي ما لم تتبع استراتیجیة تقو 

وقانونیة وإداریة حدیثة، فذلك یستدعي إعداد موارد بشریة مؤهلة للعمل المصرفي الالكتروني، ذوي 

د خاصة أننا في بل ـ ـالكفاءات العالیة المتمیزة في مجال تكنولوجیة الإعلام والاتصال، والخبرة الفنیة

نونیةیستورد التكنولوجیا ولا یتقنهاـ والمعرفة القا

كما على المشرع وضع نصوص جدیدة تتعلق بالتجارة الالكترونیة بصفة عامة وبالعملیات 

غیر ملائمة لمواجهة المشاكل التي المصرفیة الالكترونیة بصفة خاصة، حیث أن التشریعات الحالیة، 

.تنتج عن استعمال شبكة الانترنت في المعاملات المصرفیة

ص التشریعیة یستحسن عقد ملتقیات وطنیة ودولیة ومحاضرات من ونظرا لصعوبة وضع هذه النصو 

.قبل أهل الاختصاص، للاستفادة من التجربة الغربیة في هذا المجال
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.لالكتروني یق الشهادات التصدالقوة الثبوتیة 

قلي أحمد  -د

  "ب"محاضر أستاذ

كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة تیزي وزو

 :ة ـــمقدم

الوتیرة في مجال الرقمیة منذ العقدین الماضیین من القرن عرفت الإنسانیة قفزة نوعیة متسارعة

الیوم الماضي ، و ازدادت سرعة ابتداء من العقد الأول من القرن الحالي ، و علیه أصبح عالمنا  

.یوصف بالعالم الالكتروني ، و عصرنا بالعصر الرقمي

حدى روافد ثورة المعلومات ، فوصلت أدت هذه التطورات التكنولوجیة إلى ظهور التجارة الالكترونیة كإ

العمود الفقري في الدول المتقدمة في شبكة الانترنت إلى كل منزل و متجر و شركة ، حتى غدت 

.المعاملات الاقتصادیة و العلاقات المالیة 

إن التطور التكنولوجي الذي نعیشه الآن، أدى إلى ظهور وسائل وأسالیب جدیدة في إبرام العقود لم 

تكن معروفة منذ سنوات قلیلة، وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسریع، ولما كان القانون مرآة الواقع 

كان لابد للمشرع الجزائري من إصدار تشریعات مستحدثة، لتعالج ما استجد من وسائل وأسالیب وطرق 

الضروري إیجاد وسیلة تقر ومع تطور تقنیات وأسالیب إبرام التصرفات القانونیة كان من.لإبرام العقود

بهذه التصرفات قوة ثبوتیة لجعلها من الأدلة المقبولة أمام القضاء، خاصة مع تعذر استخدام التوقیع 

.التقلیدي في مثل هذه التصرفات

یلعب التصدیق الالكتروني دور فعال في معاملات التجارة الإلكترونیة ، حیث یعمل على توفیر الثقة 

و الأمان لدى المتعاملین بوسائل الاتصال الحدیثة خاصة الإنترنیت  التي تتیح فرص كثیرة لتقدیم خدمات 

.و إبرام عقود و القیام بعدة عملیات في زمن قصیر

إمكانیة إثبات تصرفاتهم الإلكترونیة المتداولة في حالة الإلكتروني تضمن للأطرافالتصدیق فشهادة  

بالتالي تكون التوقیعات الالكترونیة الموصوفة قد نالت في مختلف أمام الجهات القضائیة ،  نشوب نزاع 

الإثبات ، وهو ما في قوانینالتشریعات حجیة قانونیة في الاثبات مماثلة لتلك المقررة للتوقیعات التقلیدیة 
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة 1/02/2015المؤرخ في 04-15المشرع الجزائري في القانون رقم تبناه

.بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین 

لمعالجة هذا الموضوع نعرض أولا بالتعریف بشهادة التصدیق الالكتروني و ذكر أنواعها و ثانیا نتطرق 

القیمة القانونیة لهذه الشهادات إلى الحدیث عن 

  .هــــــــــــأنواعتعریف التصدیق الالكتروني و : أولا 

و بالخصوص الالكترونیةعاملات الالكتروني على تثبیت الثقة و الأمان في المالتصدیق یسعى

سواء من حیث الأطراف التجارة الإلكترونیة التي تتم في بیئة إلكترونیة افتراضیة مملوءة بالمخاطر 

فبمجرد الاطلاع على شهادة التصدیق الالكتروني ، یتعرف الطرف تاریخه ،محله و مضمونه،المتعاقدة،

خر و بمصداقیة التوقیع ، حیث یحرص المرسل على التعریف بنفسه من خلال المقابل بهویة الطرف الآ

ة إلكترونیة  مباشرة ، فیرسلها ضمن مراسلة هذه الشهادة التي تسلمها سلطات التصدیق الالكتروني بطریق

.)1(یمكن أن تفتح بواسطة المفتاح العام ، فیتأكد المرسل إلیه من هویة المرسل من خلال هذه  الشهادة

:تعریف التصدیق الإلكتروني-1

وسیلة فنیة آمنة للتحقق من صحة التوقیع :"على أنهعادة یعرف التصدیق الإلكتروني 

الإلكتروني أو المحرر الإلكتروني ، حیث یتم نسبته الى شخص أو كیان معین عبر جهة موثوق 

)2(".بها أو طرف محاید یطلق علیه اسم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

بدأ بتعریف  إذ، الالكترونيلتعریف شهادة التصدیق  1999-93رقم  الأوربي التوجیه لقد تطرق

تعریف  على 09/ 02، إذ نصت المادة البسیطة ثم انتقل إلى تعریف الشهادة المؤهلةشهادة الالكترونیة

بیانات التحقق من التوقیع لشخص و تؤكد تعني شهادة الالكترونیة ربط :"ما یليك الشهادة البسیط

."هویة ذلك الشخص

دحمــاني ســمیر ، التوثیــق فــي المعــاملات الإلكترونیــة ، مــذكرة الماجســتیر فــي القــانون ، فــرع القــانون الــدولي للأعمــال ، -1

.34، ص 2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
ام الســعودي ، المجلــة القضــائیة  ، عــدد نقــلا عــن أســامة بــن غــانم العبیــدي ، التصــدیق الإلكترونــي و تطبیقاتــه فــي النظــ-2

.179ه ، الریاض ، ص 4/1433
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تعني شهادة تفي بالشروط ":الشهادة المؤهلة كما یلي10نفس المادة في قفرتها كما عرفتها أیضا 

و یتم توفیرها من طرف مقدم خدمات التصدیق الالكتروني الذي یفي 01المنصوص علیها في المرفق 

."02بالمتطلبات المنصوص علیها في المرفق 

المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 07/162، فقد عرف المرسوم التنفیذي رقم في الجزائرأما 

 8فقرة  03إذ بدأ بتعریف الشهادة الالكترونیة البسیطة في المادة ،شهادة التصدیق الالكتروني01-123

ثم ."وثیقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بین معطیات فحص التوقیع الالكتروني و الموقع:"بأنها

هي شهادة الكترونیة تستجیب :"لشهادة الالكترونیة الموصوفة بأنها ا  09عرفت نفس المادة في فقرتها 

)3(."للمتطلبات المحددة

وثیقة في شكل الكتروني ":شهادة التوثیق الالكتروني بأنها04-15من ق02/07كما عرفت المادة 

فالتصدیق الإلكتروني هي وسیلة ."تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني و الموقع

، بحیث یتأكد الطرف المتعامل بأن تسمح بضمان الصلة بین المنظومة العمومیة للتشفیر و صاحبها

.التوقیع المعین یتعلق بهویة الشخص المراد التعامل معه دون آخر ، فیتحقق بذلك الأمان المطلوب

:و البیانات التي یجب أن تتوفر علیهاأنواع شهادات التصدیق الإلكتروني-2

:تقسم هذه الشهادات بالنظر إلى قوتها القانونیة إلى نوعین 

)العادیة(شهادة التصدیق الالكتروني البسیطة - أ

الالكتروني البسیطة وثیقة إلكترونیة تثبت الصلة بین بیانات التحقق من تعتبر شهادة التصدیق 

من التوجیه الأوروبي 02و هو نفس التعریف الذي جاء به محتوى المادة .الموقعالتوقیع الالكتروني و 

: "  اعلى أنه االمتعلق بالتوقیعات الالكترونیة الذي عرفه1999دیسمبر 13المؤرخ في  1999-93رقم 

، و تستخدم كوسیلة توثیق و بیانات في شكل إلكتروني تربط أو تتصل منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى

و تتضمن بیانات تتعلق بصحة بیانات التصدیق الإلكترونيتصدرها الجهة المختصة بإصدار شهادات 

.لا تتضمن بیانات محددةو  التوقیع الإلكتروني و نسبته الى الموقع
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)المؤهل (شهادة التصدیق الالكتروني الموصوف  –ب 

قد یكون شخص طبیعي طرف ثالث موثوقیُصدرها تتمثل في شهادة التصدیق الإلكتروني التي 

و هو  أو مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني)3(أو معنوي یمنح شهادات تصدیق إلكترونیة موصوفة

.للموقع دون سواه)5(طبقا لسیاسة التصدیق الإلكتروني،)4(شخص معنوي یقدم نفس الشهادات 

من 15/3على مواصفات محددة في المادة شهادة التصدیق الالكترونیة الموصوفة و یجب أن تتضمن 

:و المتمثلة في 04-15القانون رقم 

على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة،إشارة تدل -

تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المرخص له المصدر -

ني و كذا البلد الذي یقیم فیه،لشهادة التصدیق الإلكترو 

اسم الموقع أو الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته، -

إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء، و ذلك حسب الغرض من استعمال شهادة -

التصدیق الإلكتروني، 

وقیع الإلكتروني ، وتكون موافقة لبیانات إنشاء التالإلكتروني،بیانات تتعلق بالتحقق من التوقیع -

الاشارة الى بدایة و نهایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق الإلكتروني ، -

رمز تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني ، -

التوقیع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أو للطرف الثالث الموثوق -

الذي یمنح شهادة التصدیق الإلكتروني، 

ادة التصدیق الإلكتروني عند الاقتضاء،حدود استعمال شه-

"علــى أنــه 04-15مــن القــانون رقــم 2/12تــنص المــادة -3 شــخص طبیعــي أو :مــؤدي خــدمات التصــدیق الإلكترونــي :

.".معنوي یقوم بمنح شهادات تصدیق إلكتروني موصوفة ، وقد یقدم خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني

"على أنه 04-15من القانون رقم 2/11تنص المادة -4 شخص معنوي یقوم بمنح شـهادات :الطرف الثالث الموثوق :

تصـــدیق إلكترونــــي موصـــوفة ، و قــــد یقـــدم خــــدمات أخــــرى متعلقـــة بالتصــــدیق الإلكترونـــي لفائــــدة المتـــدخلین فــــي الفــــرع 

.الحكومي

"على أنها 04-15من القانون رقم 2/15یُقصد بالسیاسة الإلكترونیة حسب المادة  -5 مجمـوع القواعـد و الإجـراءات :

.".التنظیمیة و التقنیة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین
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حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق الإلكتروني ، عند الاقتضاء،-

.الاشارة الى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي أو معنوي آخر عند الاقتضاء-

و تجدر الإشارة الى أن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني یصدر شهادات التصدیق 

الإلكتروني بحسب الأغراض التي تستعمل من أجلها في إطار المعاملات الالكترونیة ، ومنها شهادة 

.)6(الإمضاء الإلكتروني ، شهادة الشبكة ، شهادة موزع ویب، شهادة إمضاء الرمز

.إثبات في المعاملات التجاریة حجیة شهادات التصدیق الإلكتروني في  دىم:ثانیا

على  05/1في مادته المتعلق بالتوقیعات الإلكترونیة 1999-93حث التوجیه الأوروبي رقم 

المتقدمة التي تم إحداثها على أساس شهادات وجوب اعتماد الدول الأعضاء بالتوقیعات الإلكترونیة 

الإلكترونیة الموصوفة بموجب المنظومة المؤمنة لإحداث التوقیعات الإلكترونیة و أن تكون التصدیق 

.)7(مقبولة كدلیل في الإثبات أمام العدالة

.04-15الوضع قبل صدور قانون -1

في الإثبات بعد تعدیله ینالتوقیع الالكترونیع الجزائري  بالكتابة و اعترف المشر في هذا السیاق

صراحة مفهوم الكتابة و التوقیع ، حیث تبنى )8(لأحكام القانون المدني خاصة تلك المتعلقة بالإثبات

من 1مكرر 323المادتین في الإثبات كما ورد فيالإلكترونین و سوَّى بین الكتابة الإلكترونیة و الورقیة 

یعتبر الإثبات بالكتاب في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة ":التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها 

على الورق ، بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في 

ویعتد ":من التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها 327/2وكذا المادة ."ظروف تضمن سلامتها

بالتالي یكون المشرع  ." أعلاه 1مكرر 323ق الشروط المذكورة في المادة بالتوقیع الإلكتروني وف

.04-15من ق 03فقرة 15انظر المادة -6
.164دحماني سمیر ، مرجع سابق ، ص -7
21، الصادر فـي 44، یتضمن تعدیل القانون المدني ، ج ر عدد 2005جویلیة 20، مؤرخ في 10-05قانون رقم -8

.2005جویلیة 
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الجزائري قد اعتمد نهج النظیر الوظیفي فیما یتعلق بقبول الكتابة الالكترونیة و إزالة الشكوك حول القیمة 

.)9(القانونیة للكتابة الالكترونیة

صدیق كما تجدر الإشارة الى تطرق المشرع  الجزائري الى بعض المسائل المتعلقة بالت

-01المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 162-07و ذلك في المرسوم التنفیذي رقم )10(الإلكتروني

،حیث نص هذا المرسوم على إنشاء أشخاص تتكفل بمهمة التصدیق الإلكتروني أو ما یسمى123

مكرر منه  التوقیع الإلكتروني المؤمن على 03بمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني ، كما عرفت المادة 

یكون خاصا بالموقع ، -:یفي بالمتطلبات الأتیة أساس أنه توقیع إلكتروني 

یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصریة ، -

یضمن مع الفعل المرتبط به ، صلة بحیث یكون كل تعدیل لاحق للفعل قابلا للكشف -

)11(.عنه

.04-15الوضع بعد صدور قانون -2

لقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع لحدد الم2015فیفري 01المؤرخ في 04-15صدر القانون رقم 

،حیث أورد من خلاله المشرع الجزائري باباً كاملاً یتعلق بالتصدیق الإلكتروني )12(و التصدیق الإلكترونیین

، نظرا لأهمیته القانونیة و الاقتصادیة في إبرام التصرفات و المعاملات الإلكترونیة ، و بذلك یكون 

بذلك مسایرا متلاحق و السریع بطبیعته،المشرع قد جاء بقواعد قانونیة تؤطر مجالا یتمیز بالتطور ال

النموذجیة المتعلقة بالتجارة "الأونسیترال"الاتجاهات التشریعیة الحدیثة للقوانین الوطنیة المنبثقة من قواعد 

حابت أمال ، التجارة الإلكترونیة في الجزائر ، أطروحة الدكتوراه في العلـوم ، تخصـص قـانون ، كلیـة الحقـوق و العلـوم -9

.85، ص 2015ي وزو ، السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیز 
، یتعلــق بنظــام الاســتغلال المُطبــق علــى كــل نــوع مــن أنــواع 2007مــاي 30، مــؤرخ فــي 162-07مرســوم تنفیــذي رقــم -10

ـــة و علـــى مُختلـــف خـــدمات المواصـــلات الســـلكیة و اللاســـلكیة ، ج ر عـــدد  ةالشـــبكات بمـــا فیهـــا اللاســـلكی 37الكهربائی

.2007جویلیة 07الصادر في  .
علـــى أن التوقیـــع الإلكترونـــي هـــو  معطـــى یـــنجم عـــن 162-07مكـــرر مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 03ص المـــادة تـــن-11

المـؤرخ 58-75من الأمـر 1مكرر 323مكرر و 323المحددة في المادتین استخدام أسلوب عمل  یستجیب للشروط

"....و المذكور أعلاه1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20في 
، یحدد القواعد العامة المتعلقـة بـالتوقیع و التصـدیق الإلكتـرونیین ، 2015فیفري 01، مؤرخ في 04-15قانون رقم -12

.2015فیفري 10، الصادر في 06ج ر عدد 
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الإلكترونیة و التوقیعات الإلكترونیة و كذا التشریعات الاتحادیة ، التي التزمت الحیاد التكنولوجي في 

.التوثیق الإلكترونياشتراط مستویات مُعینة من الأمان و الثقة إزاء طرق 

بالتوقیع و التصدیق المتضمن القواعد العامة المتعلقة 04-15فبعد صدور القانون رقم 

، یكون المشرع الجزائري قد وضح لنا موقفه من التوقیع الإلكتروني الموصوف أو المؤهل الإلكترونیین

من 08تؤكده المادة و هو مامعنوي الذي اعتبره مماثلا للتوقیع المكتوب سواء كان لشخص طبیعي أو 

"التي جاء فیها 04-15القانون رقم  المكتوب ، الموصوف مماثلا للتوقیع یعتبر التوقیع الإلكتروني :

بالتالي یكون المشرع الجزائري قد منح التوقیع الإلكتروني ."سواء كان لشخص طبیعي أو معنوي

.للتوقیع الیدوي الموصوف حجیة كاملة في الاثبات مماثلة 

ط ، فلا یمكن من نفس القانون الفعالیة القانونیة للتوقیع الإلكتروني البسی09و تؤكد المادة 

القانونیة  أو رفضه كدلیل أمام القضاء بسبب شكله الإلكتروني ، أو كونه غیر معزز تجریده من فعالیته 

.بواسطة آلیة مؤمنة لإنشاء التوقیع الإلكترونيبشهادة تصدیق إلكتروني موصوفة ،أو أنه لم یتم إنشاؤه 

بهذا یكون المشرع الجزائري قد سوى بین التوقیع الالكتروني الموثوق المعزز بشهادة تصدیق 

مقدم خدمات التصدیق إلكتروني مرخص له من طرف الهیئة المكلفة بمنح صادرة من و معتمدة 

.الیدویة من حیث القیمة القانونیة في الإثبات التراخیص أو الاعتمادات ، مع التوقیعات 

مما سبق یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري رتب لشهادات التصدیق الالكتروني الصادرة داخل 

كذلك  والتراب الوطني حجیة في الإثبات كلما استوفت الشروط القانونیة المنصوص علیها في التشریع 

الصادرة عن الذي یطرح نفسه یتعلق حول حجیة هذه الشهادات في دفاتر الشروط ، غیر أن السؤال

جهات لا تخضع للتشریع الجزائري ، فما هي قیمتها القانونیة ؟

، كان الانترنتالمتعلق بممارسة نشاط 257-98من المرسوم التنفیذي رقم 04بموجب المادة 

غیر أنه تم التخلي عن هذا یشترط وجوب التمتع بالجنسیة الجزائریة للراغب في ممارسة هذا النشاط ، 

الذي منح الأجانب حق ممارسة هذا 207-2000من المرسوم التنفیذي 03الشرط بموجب المادة 

.النشاط شریطة الخضوع للتشریع الجزائري

ائري إلى أبعد من ذلك عندما اعترف بحجیة الشهادات الأجنبیة أكثر من ذلك ، فلقد ذهب المشرع الجز 

و منحها نفس القیمة التي تتمتع بها الشهادات المحلیة، بشرط أن تكون هناك اتفاقیة بین هذا البلد 
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و التي أدرجت 162-07من المرسوم التنفیذي 04ص علیه في المادة الأجنبي و الجزائر كما هو منصو 

"كالأتي1مكرر03المادة 09/05/2001المؤرخ في 123-01التنفیذي رسوم ضمن أحكام الم تكون :

للشاهدات التي یسلمها مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني مقیم في بلد أجنبي نفس قیمة الشهادات 

المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي الأجنبي یتصرف في إطار اتفاقیة للاعتراف 

."متها سلطة البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المتبادل أبر 

الخاتمة

یحتل موضوع التصدیق الالكتروني في المعاملات التجاریة الالكترونیة مكانة هامة في العصر 

یة مختلفة تشكل الإطار الحالي ، و لقد أكد على ذلك المشرع الجزائري من خلال سنه نصوص قانون

و لقد قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في هذا المجال وذلك نظم عملیة التصدیق الالكتروني ، القانوني ی

بسنها مجموعة من النصوص القانونیة بدأ بالاعتراف بالتوقیع الالكتروني و الوثیقة الالكترونیة في تعدیل 

لإعطاء بعض الذي جاء162-07، و تلاه إصدار المرسوم التنفیذي رقم 2005القانون المدني عام 

الملامح الأولیة حول التصدیق الالكتروني عن طریق تنصیب سلطة البرید و المواصلات السلكیة و 

المؤرخ في 04-15و أخیرا إصدار قانون .اعتبارها هیئة علیا لهرم التصدیق في الجزائراللاسلكیة ب

.تصدیق الإلكترونیین، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و ال2015فیفري 01مؤرخ في 

04-15ما یمكن قوله حول كل هذه النصوص المنضمة للتصدیق الالكتروني و بما فیها قانون 

یكون  و قد. التي یحتویها عالم التصدیق الالكتروني باعتباره عالم افتراضيأنها غیر كافیة لسد الثغرات 

خاصة فیما یتعلق بنوعیة الآلات المستخدمة التي تمنح 04-15ذلك بسن قوانین أخرى مكملة لقانون 

.درجة عالیة من الأمان و الثقة لمستخدمیها
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"واقع استخدام البطاقات البنكیة في الجزائر"

نسیب نجیب 

  " ب"أستاذ محاضر 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

_تیزي وزو_جامعة مولود معمري 

:مقدمة

والثورة المعلوماتیة إلى قیام اقتصاد جدید یطلق علیه اقتصاد الحدیثة  ةالتكنولوجی اتالتطور  أدت

وتعتبر التجارة .نوعیته وبنیته وآلیاته ونظریاته على الاقتصاد التقلیديالمعلومات، الذي یختلف في 

الالكترونیة إحدى أهم المظاهر الحدیثة في اقتصاد المعلومات والمحرك الأساسي له، وتمثل القطاع 

.الأسرع نموا في الاقتصاد العالمي

المعاملات في ظل التجارة التقلیدیة تتم إما نقدا أو باستخدام الشیكات أو أي وسیلة من وإذا كانت 

خاصة الالكترونیةوسائل الدفع الورقیة، فإن هذه الوسائل التقلیدیة لا یمكن أن تستعمل في مجال التجارة 

عطیات التجارة مع مإلى وسائل دفع جدیدة تتلاءمة جالأمر الذي ولد الحا،التي تتم عبر الإنترنت

.والتي تشكل فیها البطاقات البنكیة حجر الزاویةالالكترونیةألا وهي وسائل الدفع ،الالكترونیة

البطاقات البلاستیكیة،البعضفیسمیها،البنكیةلبطاقاتل الفقه أعطاها التيالتسمیاتاختلفتو 

...الائتمانبطاقات أو الوفاء بطاقاتیسمیهاوالبعضالدائنة،البطاقاتیسمیهاالأخروالبعض

البطاقاتلحصرها لكافة وذلك ،البنكیة البطاقاتتسمیة هي الأنسبالتسمیة فإن وفي نظرنا

تستعملالتيالمصرفیةالعملیة في البنوكبهتقوم الذي الفعال للدور وكذلك وظائفها،أنواعها و باختلاف

كوسیطمالیةمؤسسة أو بنك إلى لحاجتهاالعلاقة التعاقدیةأساسالائتمانیكون والتيالبطاقات هذه فیها

.النقدیةالعملیة في

تمم المعدل و الم2005فیفري 6المؤرخ في  02- 05رقم نص المشرع الجزائري في القانون قد  و

واعتبر .على وسائل دفع جدیدة تتخذ شكلا الكترونیا وهي بطاقة الدفع وبطاقة السحب،1التجاريللقانون

جدیدة بالإضافة إلى الأوراق التجاریة الكلاسیكیة وهي المشرع الجزائري هذه البطاقات بمثابة أوراق تجاریة

.2السفتجة ، سند الأمر، سند الخزن، سند النقل وعقد تحویل الفاتورة

المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فیفري 6المؤرخ في 02-05القانون رقم -1

.2005فیفري 9الصادر في  11ر عدد .ج. التجاري
قانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :أمال حابت، التجارة الالكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص-2

.117، ص 2015مولود معمري، تیزي وزو، 
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البنكیة بناء على ما تقدم ستتناول في هذه المداخلة التجربة الجزائریة في مجال التعامل بالبطاقات

وجهود)ثانیا(مزایا وسلبیات التعامل بالبطاقات البنكیةو  )أولا(وذلك بالتطرق إلى مفهوم البطاقات البنكیة

.ثالثا(الجزائر لتطویر العمل بالبطاقات البنكیة (

البنكیةات مفهوم البطاق: أولا

العالم،أنحاء كل في غنى عنها للأفراد لا ضرورةفي وقتنا الراهنالبنكیةالبطاقاتأصبحت

 لعدة أساسیةدعامةوتشكیلها المتقدمة، نظرا لما تمنحه هذه البطاقات من مزایا لحاملهاالدول في لاسیما

یتطلبالأمرالمستمرة لها فإنالحاجةلتزایدونتیجة.والسحب والقرض الدفع مثلقانونیةعملیات

مستحدثة،باعتبارها وسیلةالدفع التقلیدیةوسائلباقي عن تختلفوأنهاخاصةالبطاقاتبهذهالتعریف

.وأنواعهاالبنكیةالتعامل بالبطاقة التطرق إلى أطراف وكذا

لها والتعریف البنكیة من خلال التعریف الشكلي سنتطرق إلى تعریف البطاقة:تعریف البطاقة البنكیة-1

.القانوني

بغض النظر عن أنواعها والوظائف التي –تكاد تتفق جمیع البطاقات البنكیة :التعریف الشكلي -أ

غیر المرن، "كلورید الفینیل"في الخواص الشكلیة التي تتكون منها، فجمیعها مصنعة من مادة -تؤدیها

سم للعرض ویبلغ سمكها ما بین 5.403سم للطول و 8.572مستطیلة الشكل أبعادها المعیاریة هي 

ورقمها واسم البنك المصدر لها وتاریخ نهایة حاملها  ولقب مم، طبع على وجهها اسم 0.8و  0.76

.3صورة حاملها ونموذج توقیعهویطبع أحیانا على وجه البطاقة ، ، وتحتوي على رقاقة الكترونیةصلاحیتها

لكترومغناطیسي أسود اللون اوفي الخلف یوجد عنوان البنك مصدر البطاقة وشریط معلومات 

.مصدر البطاقة وحاملهابیحمل جمیع البیانات المشفرة والخاصة 

فیصل بن عادل أبو خلف، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان ، مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم -3

بطاقات (، إبراهیم سید أحمد، الحمایة التشریعیة المدنیة والجنائیة لبطاقات الدفع الالكتروني 26، ص 2007الأمنیة، الریاض ، 

.17، ص 2005الجامعیة ، مصر، ، الدار )الائتمان
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ن ألیس من السهل وضع تعریف قانوني جامع ومانع للبطاقات البنكیة خاصة و :التعریف القانوني - ب

مثال لم یقدم المشرع فعلى سبیل ال،للدول لم تتناولها بالتعریف بصورة واضحة ودقیقةداخلیةالتشریعات ال

 علىمن القانون التجاري 23مكرر543واكتفى بالنص في المادة تعریف لهذه البطاقات الجزائري أي 

"وهما بطاقة الدفع وبطاقة السحبتحدید نوعین من هذه البطاقات تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة :

.لصاحبها بسحب أو تحویل أموالوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح نعن الب

صادرة عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة

".بسحب أموال
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سیقت في ومن بین أحسن التعاریف التي،4اهتم فقهاء وأساتذة القانون بتعریف البطاقة البنكیة وقد

 1993عام  السابعة بجدةدورته في المؤتمر الإسلاميلمنظمة الفقهي لمجمعاهذا الخصوص تعریف 

"الذي عرف البطاقات البنكیة بأنها  عقد على بناءاعتباري أو طبیعيلشخصیعطیه مصدرهمستند:

لتضمنه التزامحالاالثمن دفع دون المستندیعتمدممنوالخدماتالسلعشراءمنبینهما یمكنه

.5"المصارفمنالنقودسحبمنیمكنومنها ما،بالدفعالمصدر

مصدرها :الأطراف الأساسیون في البطاقات البنكیة إما اثنان:أطراف التعامل بالبطاقات البنكیة-2

الثلاثة في عقد واحد  الأطراف، ولا یعني ذلك اجتماع وحاملها وإما ثلاثة أطراف مصدرها وحاملها وقابلها

، وإذا كانت ثلاثیة فالعقد ، مثل بطاقة السحبكانت البطاقة ثنائیة فالعقد بین المصدر وحاملها إذابل 

.، مثل بطاقة الدفعالأول معه عقد ثان بین المصدر وقابل البطاقة

وهو المخول قانونا بإصدار البطاقات البنكیة لحاملها، ویقوم البنك المصدر :البنك مصدر البطاقة -أ

رف عملائه من أجل قبول استعمال هذه البطاقات من طالتجاریتعاقد مع  إذبعدة أدوار، البطاقاتلهذه 

البطاقةكما تقوم الجهة المصدرة بمتابعة حسابات حملة .لسلع أو خدمات معینةشرائهملتسویة عملیات 

ستخدام والذي یحتوي على كافة العملیات التي قاموا بها باكشف حساب البطاقة لهموإصدارالبنكیة 

البطاقة، ویلتزم البنك بالرد على استفسارات حملة البطاقة ومتابعة شكاویهم واعتراضاتهم على العملیات 

.6المدرجة بكشوف حساب بطاقاتهم

الهیئةهذه البطاقات البنكیة من قبل بنك وسیط یقوم بدور الوساطة بین إصدارویمكن أن یتم 

وحاملها أو بین هذه الهیئة والتجار الذین یقبلون التعامل بها، ت هذه البطاقاإنشاءالعالمیة التي تتولى 

".فیزا "بطاقات التي تصدها الشركة العالمیة الویكون ذلك خاصة في البطاقات البنكیة الدولیة مثل 

هو الشخص الذي قام بإبرام عقد إصدار البطاقة مع الجهة المصدرة لها، أو الشخص :حامل البطاقة - ب

على البطاقة بناء على طلب قدمه للجهة المصدرة لها ووافقت هذه الأخیرة على منحه البطاقة الذي حصل 

.7للقیام باستخدامها مقابل التزامه الوفاء بجمیع المبالغ المترتبة عن هذا الاستخدام

مكن الحامل منوقد جرى العرف التجاري على تسمیته بالتاجر وهو الشخص أو الجهة التي تُ :القابل -ج

ویكون التاجر متعاقدا إما مع نفس البنك .الحصول على مشتریاته من سلع وخدمات بواسطة البطاقة

.8مصدر البطاقة أو مع بنك آخر یقبل التعامل بالبطاقات البنكیة

راجع في هذه التعریفات الفقهیة أمینة بن عمیور، البطاقات الالكترونیة الدفع والقرض والسحب، مذكرة ماجستیر في القانون -4

.وما یلیها11،  ص 2004/2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، :الخاص، فرع 
.28و خلف، المرجع السابق، ص فیصل بن عادل أب-5
قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم :یوسف واقد، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع-6

.74،  ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ن استخدام بطاقة الائتمان، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة عذبة سامي حمید الجادر، العلاقات التعاقدیة المنبثقة ع-7

.58العلوم القانونیة، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، ص 
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یمكن التمییز بین عدة أنواع من البطاقات البنكیة تختلف فیما بینها تبعا :أنواع البطاقات البنكیة-3

استعمالها، وعلى هذا الأساس یمكن  تقسیم البطاقات التي یمكن الحصول علیها من خلالللخدمات 

.البنكیة إلى بطاقات السحب، الدفع وبطاقات الائتمان

الأموال من حسابه البنكي بواسطة عملیات سحبإجراءحاملها البطاقاتتمكن هذه :بطاقات السحب  -أ

وفق حد أقصى متفق علیه لا یمكن تجاوزه إلا بتصریح من قبل البنك الموزعات الآلیة للأموالاستعمال 

:ویمكن تقسیم هذه البطاقات إلى الأنواع التالیة.9المصدر للبطاقة

الموزعاتیتم استعمال هذا النوع من البطاقات لسحب الأموال من :السحب أحادیة البنك ةبطاق-

.البطاقةالخاصة بالبنك مصدر الآلیة للأموال

وهي البطاقات التي یتم استعمالها في كامل التراب الوطني، وتمكن :الوطنیةالسحب ةبطاق-

التابعة لنفس الشبكة البنكیة لجمیع البنوك الآلیة للأموالالموزعاتسحب الأموال من حاملها من

.البنك مصدر البطاقةإلیهاالتي ینتمي 

البنك إلیهایمكن استعمال بطاقات السحب خارج حدود الدولة التي ینتمي :الدولیةالسحب ةبطاق-

للأموال الآلیةالشبكات الدولیة للموزعات  و بین هذا الأخیربشرط وجود اتفاقیات،البطاقةمصدر

MASTER(وماستر كارد )VISA(الدولیةة فیزاكمثل شب CARD(10.

الآلیة للأموالالموزعاتهي بطاقات تسمح لحاملها بالإضافة لوظیفة السحب من :بطاقات الدفع - ب

یحصل علیها من المحلات التجاریة التي تقبل التعامل بهذا القیام بسداد ثمن السلع والخدمات التي 

الأسلوب من الوفاء، بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة للبطاقة یتم بتحویل تمن السلع والخدمات التي 

.11صل علیها حامل البطاقة من حسابه البنكي إلى حساب التاجرتح

:إلى ما یليلاستعمالهاتبعا للنطاق الجغرافي بطاقات الدفعوتنقسم 

یتم استعمالها داخل  حدود الدولة التي ینتمي إلیها البنك مصدر البطاقة، :الوطنیة الدفعة بطاق-

.البطاقاتوذلك عند التجار الذین یقبلون التعامل بمثل هذه

یمكن استعمال هذا النوع من البطاقات داخل وخارج حدود الدولة التي :الدولیة الدفعة بطاق-

.ینتمي إلیها البنك مصدر البطاقة وذلك من خلال الشبكة البنكیة الدولیة

:إلى ما یليلطریقة تسویة العملیات المنجزة بواسطتهاوتنقسم بطاقات الدفع تبعا 

.29فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -8
.26–25المرجع السابق، ص ص أمینة بن عمیور،-9

10- Dominique RAMBURE, Les systèmes de paiement, Edition Economica, France, 2005, p. 61.
.20المرجع السابق، ص أمینة بن عمیور،-11
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مرتبطة بحساب جاري مفتوح لدى البنك مصدر البطاقة، ویتم بطاقةهي :بطاقة الخصم الفوري-

من حساب الحامل، أي في نفس الزمن الذي تم فیه إجراء عملیة مباشرةفیها خصم قیمة المعاملة

.12الدفع

عملیة طاقة في بكل العملیات التي تمت باستعمال هذه القیمة یتم جمع :المؤجلبطاقة الخصم-

.13واحدة تدفع في زمن محدد غالبا ما یكون نهایة كل شهر

تخول بطاقة الائتمان لحاملها الحق في الحصول على تسهیل ائتماني من البنك :بطاقات الائتمان -ج

الحصول على سلع وخدمات بتقدیمها للتاجر دون أن یدفع ثمنها البطاقةویمكن لحاملمصدر البطاقة،

والتي لا تعود مباشرة إلى حامل البطاقة وإنما تمنحه أجلا متفقا علیه لسداد ،المصدرةالذي تسدده الجهة 

.قیمة مشتریاته على دفعات وفي حدود سقف معین سلفا

ولا تمنح البنوك هذا النوع من البطاقات إلا بعد التأكد من ملائمة العمیل أو الحصول منه على 

.14ضمانات عینیة أو شخصیة كافیة

:إلى نوعینتبعا لكیفیة تسدید قیمة فاتورة البطاقةتقسیم بطاقات الائتمانویمكن 

تصدر البنوك هذه البطاقات في حدود مبالغ معینة ویكون حامل :المتجددةبطاقات الائتمان-

أو التسدید لجزء منها فقط ،البطاقة مخیرا بین تسدید كلي لقیمة فاتورة البطاقة خلال فترة الاستفادة

امل حوفي كلتا الحالتین یتم تجدید القرض ل.لاحقةي خلال فترة أو فترات قیسدد الباعلى أن 

.15بطاقات الائتمان المتجددةبلذلك سمیت ،قةطاالب

طریقة تختلف هذه البطاقات عن بطاقات الائتمان المتجددة في :غیر المتجددةبطاقات الائتمان-

یجب على حاملها أن یقوم بتسدید قیمة فاتورة البطاقة بالكامل خلال الشهر الذي تم  إذالسداد، 

وفي . لا تتجاوز شهرابطاقات الائتمان غیر المتجددةأي أن الفترة الائتمانیة في ،فیه السحب

.16حالة عدم التسدید لا یمنح حاملها قرضا جدید وتسحب منه البطاقة

الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنه نظام الدفع في أحمد جمیل، كهینة رشام ، بطاقة الائتمان كوسیلة للدفع في الجزائر،-12

المنعقد في المركز الجامعي خمیس ملیانة، -عرض تجارب دولیة-الالكترونیة في الجزائرالبنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة

  . 7ص  ، 2011أفریل 26/27
13- Dominique RAMBURE, Op.Cit., p. 61.

.125-124أمال حابت، المرجع السابق، ص ص -14
-مخاطرها وطرق حمایتها-نكیة الحدیثة في الدفع والتسدید والأسالیب البالالكترونیةعبد الحمید برحومة، صوریة بوطرفة، النقود -15

عرض  -الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنه نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر

.7-6، المرجع السابق، ص ص -تجارب دولیة
علي عبد االله، إلیاس العیداني، التسویق الالكتروني في الجزائر وسبل تفعیله في ظل التطورات التكنولوجیة وتحدیات المنافسة -16

-الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنه نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائرالعالمیة، 

.10المرجع السابق، ص -دولیةعرض تجارب 
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البطاقات البنكیةبالتعامل سلبیات مزایا و :ثانیا

أصبحت البطاقات البنكیة من أهم وسائل الدفع الالكتروني المستخدمة  في وقتنا الراهن خاصة 

في الدول المتقدمة التي تعرف تطورا كبیرا في مجال التجارة الكترونیة نظرا للمزایا العدیدة التي توفرها 

فللبطاقات البنكیة بعض السلبیات والمخاطر في ورغم هذه المزایا .طراف المتعاملین بهالألجمیع ا

.استعمالها

تعد البطاقات البنكیة من أكثر وسائل الدفع المستعملة في الوقت :البطاقات البنكیةالتعامل بمزایا -1

.الراهن نظرا للعدید من الإیجابیات التي یستفید منها جمیع الأطراف المتعاملین بها على حد سواء

:ثمة مزایا عدیدة یحصل علیها البنك مصدر البطاقات البنكیة منها:بالنسبة للبنك -أ

، البحث عن وسائل لخفض نفقاتها العامة إلىتهدف البنوك بصورة عامة :تكلفة تشغیلهاانخفاض-

ي فالعملیات الت،الید العاملةویمكن تحقیق ذلك بواسطة البطاقات البنكیة التي تؤدي إلى تقلیص نفقات

أصبحت تتم بنظام آلي یقوم بمعالجة العملیات المنفذة بالبطاقة، كما كانت موكلة لعدد من موظفي البنك 

اختصار العدید من حلقات الدورة المستندیة الورقیة التقلیدیة وهو ما  إلىیؤدي استعمال هذه البطاقات 

.17یتوافق مع هدف البنوك بأن تكون منتجاتها المصرفیة منخفضة التكالیف

مصدرا مدرا للربح من خلال مجموع ما یحصل علیه البنك من رسوم استعمال البطاقات البنكیةعتبری-

حامل العمولات المحصلة من التاجر والزبون  إلى إضافةالدفع للعملیات، تسدیدالاشتراك والفوائد على 

.18البطاقة

یؤدي الاستعمال الواسع :المحلات التجاریة على فتح حسابات لدى البنك مصدر هذه البطاقات إجبار-

وذلك بهدف ،التجار لفتح حسابات في البنوك المصدرة لهذه البطاقاتاضطرار إلىللبطاقات البنكیة 

لبنك الذيعلى اائدة یرجع بالفتحویل أموالهم الناتجة عن تعاملهم بهذه الوسیلة لحساباتهم البنكیة، وهو ما

حتى تعود )من حساب الحامل(من البنكبمجرد أن تخرج الأموال  إذتزداد سیولته، و  یزداد عدد عملائه

.19)من حساب التاجر(إلیه على شكل ودیعة 

.38فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق،  ص -17
المزایا والمخاطر، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنه نظام :سعدیة قصاب، فایزة بودربالة، تقییم وسائل الدفع الالكترونیة-18

.4المرجع السابق، ص -عرض تجارب دولیة-رونیة في الجزائرالدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكت
، 4محمود سحنون، النظام المصرفي بین النقود الورقیة والنقود الآلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد -19

.69، ص 2003
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:تحقق البطاقات البنكیة لحاملها مزایا كثیرة أهمها:بالنسبة لحاملها - ب

حمل الأموال أو الشیكات وتعرضها للسرقة أو الضیاع، فالبطاقات سهولة استخدامها وتجنب مخاطر -

.20البنكیة تتمتع بقدر كبیر من الأمان مقارنة بوسائل الدفع التقلیدیة

تمنح حاملها المرونة الكافیة لأجل اختیار أفضل المصادر لاقتناء حاجیاته من السلع والخدمات من أي -

.21بكة الإنترنتمكان في العالم وفي أي وقت باستعمال ش

یحصل حاملها على بعض السلع والخدمات بأسعار منخفضة خاصة تلك المعروضة على شبكة -

.22الإنترنت مثل الاستفادة من تخفیضات أسعار الفنادق العالمیة

:تحقق البطاقات البنكیة للتجار الذین یقبلون التعامل بها العدید من الفوائد منها:بالنسبة للتاجر -ج

فحاملو بطاقة الائتمان مثلا یجدون في الائتمان الممنوح لهم :مبیعات التجار وتسویق منتجاتهمزیادة-

مرتبطین بالمبالغ النقدیة الموجودة معهم، من البنك فرصة لشراء احتیاجاتهم الضروریة والكمالیة، فهم غیر

.23فغالبا ما یتوسعون في الاستهلاك نظرا لعدم التزامهم بالسداد الفوري

لا یتحمل التاجر مخاطر الائتمان في حالة البیع بالبطاقة البنكیة عندما یرفض حاملها دفع ما علیه إذ -

.24أن هذا العبئ یقع على البنك مصدر البطاقة

تقدیم البنوك المصدرة للبطاقات البنكیة للتجار المتعاملین معها تسهیلات ائتمانیة في حال تحقیقهم -

.25هذه الوسیلة ومنحهم خدمات مصرفیة إضافیة عدیدةمبیعات كبیرة باستخدامهم

تعرضهم مخاطریتجنبون تجنب التجار احتفاظهم بمبالغ مالیة كبیرة على مستوى محلاتهم، وبالتالي -

.26للسرقة، كما یتجنبون التعامل أو قبول عملات قد تكون مزورة أو شیكات بدون رصید

المزایا العدیدة المحققة  نتیجة التعامل بالبطاقات البنكیة إلا  رغم:التعامل بالبطاقات البنكیةسلبیات-2

أن هناك عوامل جعلت من هذه المزایا قاصرة، إذ ظهرت العدید من المخاطر والنقائص جراء استعمال 

:هذه البطاقات نذكر منها

الهاجس الإنترنتالأخیرة خاصة التي تتم على مستوى تشكل القرصنة في العقود :قرصنة البیانات-

شخص بطریقة غیر شرعیة ومن دون الالكتروني، فقد یتم الحصول على بیانات لوسائل الدفع الأكبر

ها كوسیلة دفع في ظل التجارة الالكترونیة، الملتقى العلمي نور الدین جلید، أمینة بركان، بطاقة الائتمان وإدارة مخاطر استعمال-20

عرض تجارب دولیة، -الدولي الرابع حول عصرنه نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر

.14المرجع السابق، ص 
.4سعدیة قصاب، فایزة بودربالة، المرجع السابق، ص -21
.14لدین جلید، أمینة بركان، المرجع السابق، ص نور ا-22
.40–39فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص ص -23
.68محمود سحنون، المرجع السابق، ص -24
.40فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -25
.5سعدیة قصاب، فایزة بودربالة، المرجع السابق، ص -26
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كما أصبح السطو على أرقام البطاقات .عبر الانترنت علمه لیتم استعمالها للحصول على بطاقات بنكیة 

.27بنكالبنكیة عملیة سهلة، والتي یمكن أن تؤدي إلى استنزاف رصید الضحیة في ال

دال ما تبها الغیر ویقوم باساتلقفییتم تزویر البطاقات البنكیة عادة بعد سرقتها :تزویر البطاقات البنكیة-

الدفع والسحب وهو ما یشكل اعتداء على البنك تاستخدامها في عملیابها من بیانات ومعلومات، بهدف

.28والعمیلمصدر البطاقة

واستعمال وسائل الدفع الالكترونیةأدى انتشار التجارة :البنكیةغسیل الأموال باستخدام البطاقات-

بسهولة و الحدیثة بما فیها البطاقات البنكیة إلى فسح المجال لإیجاد طرق جدیدة لتبییض الأموال الكترونیا 

.كبیرة

في  الآليحب مبالغ مالیة كبیرة على دفعات من الصراف سوأبسط الطرق لهذه العملیة هي القیام ب

الذي سحبت منه الأموال بطلب تحویلها من البنك مصدر البطاقة، فتتم ، ومن ثم یقوم البنك أجنبيبلد 

عملیة التحویل بخصم المبلغ من رصید العمیل الذي یكون قد تهرب من دفع رسوم التحویل واستطاع أن 

.29یغسل أمواله

لحصول قصد ایستعملها بسوء نیة  أننكیة یمكن لحامل البطاقة الب:إساءة استعمالها من قبل حاملها-

یستعملها بعد ومثال ذلك أن.ن كانت مخالفة للعقد المبرم بینه وبین بنكهإ و  ،وسیلةبأيالأموالعلى 

انتهاء مدتها أو بعد قیام البنك بإلغائها، أو أن یتجاوز حد السحب المحدد له بالتواطؤ مع موظف بالبنك 

.30أو مع التاجر

مصالح الضرائب تجد :التي تتم بالبطاقات البنكیةالضرائب والرسوم على المعاملاتتحصیلصعوبة -

مما یسمح بالتهرب الالكترونیةلدخل عندما یجري التعامل بالنقود في مختلف الدول صعوبة في تعقب ا

دول وتضمتم على شبكة الإنترنت التي تالالكترونیةجارةالضریبي، ویزداد الأمر تعقیدا في حالة الت

التي التي یكون قانونها ساري المفعول، ومن هي الدولة لا یكون من الواضح من هي الدولة مختلفة، إذ

.6المرجع نفسه، ص -27
.135یوسف واقد، المرجع السابق، ص-28
الملتقى العلمي الدولي الرابع حول وهیبة عبد الرحیم، تقییم وسائل الدفع الالكترونیة ومستقبل وسائل الدفع التقلیدیة في ظل وجوده، -29

ص لیة، المرجع السابق، عرض تجارب دو -عصرنه نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر

8.
.7سعدیة قصاب، فایزة بودربالة، المرجع السابق، ص -30
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فعلى سبیل المثال تقدر خسائر الولایات المتحدة .31معاملاتأي  وعلى یحق لها فرض الضرائب

.32دولار سنویاملیارات 3المبیعات نتیجة التجارة الالكترونیة بنحو الأمریكیة من حصیلة ضریبة

، الأسعارالبطاقات البنكیة التسبب في ارتفاع استعمال من مخاطر :الأسعارالتسبب في ارتفاع -

زیادة عرض النقود في الاقتصاد مما ینتح عنه سوء تخصیص الموارد وخاصة  إلىفاستخدامها یؤدي 

الائتمانیة، فمستخدموا هذه البطاقات غالبا ما یتوسعون في القروض الاستهلاكیة الممثلة في البطاقات 

.33بفوائد مرتفعةو دیون العملیات الاستهلاك، لیقعوا تحت وطأة 

جهود الجزائر لتطویر العمل بالبطاقات البنكیة:ثالثا

سعت البنوك في الجزائر إلى تطویر جودة الخدمات البنكیة المقدمة لعملائها بهدف الارتقاء إلى 

ى التحدیات الكبرى التي تواجه العمل المصرفي التي فرضتها حتمیة الدخول في عصر التجارة مستو 

.الالكترونیة وتطبیقات الصیرفة الالكترونیة

والعوائق التي تحول دون في الجزائروعلى هذا الأساس سنتناول مسار ظهور البطاقات البنكیة

.الاستخدام الأمثل لها

مختلف فرضت وسائل الدفع الحدیثة المستخدمة في :مسار ظهور البطاقات البنكیة في الجزائر-1

الدول نوعا من الضغوط على القائمین على النظام البنكي الجزائري، فسعوا إلى الاستفادة من تجارب 

أهم هذه الوسائل ومن.الدول المتقدمة لتطبیق هذه التكنولوجیات الجدیدة واعتمادها في البنوك الجزائریة

هي إصدار بعض أنواع البطاقات البنكیة المتمثلة أساسا في بطاقات السحب، بطاقات التي تم اعتمادها

.الدولیة التي یمكن استعمالها خارج الوطن وعلى شبكة الإنترنتالبنكیةالدفع، والبطاقات

بمبادرة 1994الأولى التي ظهرت في الجزائر وكان ذلك سنة البنكیةوهي البطاقات:بطاقات السحب -أ

واقتصر استعمالها فقط على عملیة السحب من بعض الوكالات BADRمن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

.34البنكیة الخاصة بهذا البنك

فارس فضیل، حمزة ضویفي، الأبعاد القانونیة والضریبیة للتجارة الالكترونیة في ظل وسائل الدفع المعتمدة، الملتقى العلمي الدولي -31

عرض تجارب دولیة، المرجع -اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائرالرابع حول عصرنه نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة

  .8ص السابق، 
.517، ص 2007، 34إبراهیم كامل الشوابكه، ضریبة المبیعات على التجارة الالكترونیة، مجلة علوم الشریعة والقانون، المجلد -32
.15نور الدین جلید، أمینة بركان، المرجع السابق، ص -33
:على الرابط التالي.9طافر، الهاشمي بوترفاس، واقع بطاقات الائتمان في الجزائر،  ص زهیر -34

http://www.elbassair.net/Centre%20de%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/maktaba/%D8%B1%D8

%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8

%B1/s%C3%A9minaire/bachar/54.PDF
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SATIMالمشتركة والنقدیة صفقات البنكیةالشركة تألیة إنشاءولمحاولة تطویر هذه الوسیلة تم 

وتتمثل المهام الأساسیة لهذه .35بنوك8وهي شركة مساهمة ، ساهم في رأسمالها 1995مارس  25في 

:الشركة فیما یلي

.العمل في مجال تطویر واستخدام وسائل الدفع الالكترونیة-

.الالكترونیةوالخدمات المصرفیة المنتجاتوتطویر إنشاءمرافقة البنوك في -

.36التي تحكم تشغیل نظام الدفع الالكتروني في مختلف مكوناتهتنفیذ كافة الإجراءات -

بین البنوك، وبدأت مشروعا لوضع نظام نقدي مشتركSATIMأعدت شركة  1996وفي علم 

وتمثلت في إعداد شبكة نقدیة إلكترونیة بین المصارف في الجزائر، 1997أول مرحلة لهذا المشروع سنة 

هذه الشبكة لا تغطي إلا الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات المصرفیة الخاصة بالسحب من الموزع 

اصة والعامة أن یقدموا إلى كل زبائنهم خدمة وبالتالي یمكن للمصارف الوطنیة والأجنبیة الخ.الآلي محلیا

على ضمان حسن سیر عملیة السحب وتكامل SATIMكما تعمل .سحب الأموال بواسطة الموزع الآلي 

الآلیة مع عدد من المصارف، هذا بالإضافة إلى تأمین قبول البطاقة في جمیع مصارف الموزعات 

ب بین المصارف وتأمین تبادل التدفقات المالیة بین المشاركین، وإجراء عملیات المقاصة لصفقات السح

.37المشاركین و المؤسسة المسؤولة عن المقاصة 

وذلك بهدف 2002انطلق مشروع نظام الدفع ما بین البنوك سنة :الدفع ما بین البنوك اتبطاق - ب

.وضع نظام بنكي مشترك لوسائل الدفع یستجیب لرغبات الزبائن وفق أعلى شروط الأمن

العمل بهذه تعمیم مهمة تسییر المشروع الذي عرف تأخرا كبیرا إذ لم یبدأ SATIMوتولت شركة 

هي بطاقة تمكن حاملها من سحب وتحویل ، و 2007البطاقات في كامل التراب الوطني إلا في سنة 

نيالأموال من أي جهاز صراف آلي متصل بالشبكة الالكترونیة ما بین البنوك في كامل التراب الوط

)DAB/ GAB(. كما تمكن هذه البطاقة حاملها من استعمالها في تسویة المشتریات والخدمات بواسطة

المركبة على مستوى المحلات التجاریة التي تقبل التعامل بهذه البطاقات، TPEأجهزة الدفع الالكتروني 

سلطات المعنیة إلى جهاز دفع الكتروني على المستوى الوطني وتسعى ال3000ویوجد حالیا أكثر من 

.201738بحلول سنة 27000عدد هذه الأجهزة إلى  رفع

والتنمیة الریفیة ، بنك الجزائر الخارجي ، الصندوق الوطني للتوفیر البنك الوطني الجزائري ، بنك الفلاحة :تتمثل هذه البنوك في-35

.والاحتیاط ، القرض الشعبي الجزائري ، بنك التنمیة المحلیة ، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ، بنك البركة الجزائري
:على الرابط التاليSATIMراجع الموقع الرسمي لشركة -36

http://www.satim-dz.com
.123أمال حابت، المرجع السابق، ص -37

38 -journal le temps d’Algérie du 14/04/2016.
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تسمح ،إصدار بطاقات بنكیة دولیةبمؤخرا بعض البنوك في الجزائر قامت:البطاقات البنكیة الدولیة -ج

بإجراء مختلف العملیات بالعملة الصعبة على مختلف الموزعات الآلیة للأموال ونقاط البیع الالكترونیة 

ومن بین هذه البنوك نذكر على سبیل المثال بنك التنمیة .نترنت في جمیع دول العالموعلى شبكة الإ

:الذي یقدم نوعین من هذه البطاقات هماBDLالمحلیة

تصدر إلى أي زبون لدیه أو لا حساب :"الدفع المسبق"الدولیة لبنك التنمیة المحلیة بطاقة فیزا -

وهي مدعومة إما من حساب بالعملة .جاري بالعملة الصعبة أو بالدینار في شبابیك بنك التنمیة المحلیة

رف المعني من طهذه البطاقةالصعبة أو بدفع نقود من العملة الصعبة في خزینة الوكالة خلال یوم طلب 

.بالأمر

یقوم به حاملها، والمبلغ المحدد لتحمیل  ذيالتعمل بطاقة الدفع المسبق على أساس التحمیل 

یورو في 500یورو شهریا، ویجب أن لا یتجاوز الحد الأقصى للعملیة 1000البطاقة الواحدة هو 

.الأسبوع

على الموزعات الآلیة للأموالتسمح بطاقة الدفع المسبق لحاملها القیام بعملیات الدفع والسحب

DABونقاط البیع الإلكترونیةTPE ،24/24 كما أیام على جمیع شبكة فیزا الدولیة،7/7سا و

.39تستعمل بطاقة فیزا للدفع المسبق على شبكة الإنترنت

إلى أي زبون یتم إصدار بطاقة فیزا الدولیة الذهبیة :بطاقة فیزا الدولیة الذهبیة لبنك التنمیة المحلیة-

.صاحب حساب بالعملة الصعبة وبالدینار مفتوح في دفاتر بنك التنمیة المحلیة

یورو یتم عن طریق البطاقة لضمان 5000تعمل على أساس توفٌر حساب الزبون على مبلغ و 

ودائع (وتعود إدارة هذه الودائع ،تسویة المعاملات الصادرة من قبل الزبون على حسابه بالعملة الصعبة

یجب أن لا یتجاوز الحد و  .مدیر الوكالة باعتباره المسؤول الشخصي والحصري على ذلك إلى) وإرجاع

.یورو في الأسبوع1000الأقصى للعملیات 

DABلحاملها القیام بعملیات الدفع والسحب على الموزعات الآلیة للأموالهذه البطاقةتسمح 

یمكن كما أیام على جمیع شبكة فیزا الدولیة،7/7سا و TPE ،24/24ونقاط البیع الإلكترونیة

40.على شبكة الإنترنتاستعمالها 

التي رغم تطور استعمال البطاقات البنكیة في العالم :عوائق استخدام البطاقات البنكیة في الجزائر-2

أن الجزائر بقیت في أصبحت في وقتنا الراهن من أهم وسائل الدفع الالكترونیة على المستوى الدولي، إلا 

:تأخرا كبیرا في هذا المجال بسبب عدة عوامل نذكر منهاسجلمنأى عن هذه المستجدات و ت

:راجع في ذلك الموقع الرسمي لبنك التنمیة المحلیة على الرابط التالي-39

http://www.bdl.dz/arabe/visa-arabe.html
.راجع في ذلك الموقع الرسمي لبنك التنمیة المحلیة، المرجع السابق-40
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توقعات المجتمع، لأبسطلا تستجیب البنوك الجزائریة :ضعف الخدمات المصرفیة في البنوك الجزائریة-

خدمة لزبائنها، فإن البنوك 360بتقدیم أكثر من المتقدمةففي الوقت الذي تقوم فیه البنوك في الدول 

الجزائریة لا تصل حتى إلى مستوى الخدمات المصرفیة المقدمة في مختلف الدول النامیة، إذ لا تزید عدد 

.41خدمة وهم ما یقلل من قدراتها التنافسیة لتنمیة رأسمالها 40عن التي تقدمها الخدمات المصرفیة 

ففي الوقت الذي تطغى فیه الإعلانات :شهاریة لمزایا البطاقات البنكیةالإ و سیسیةحیاب الحملات التغ - 

السمعیة والبصریة الخاصة بالمواد الاستهلاكیة ، لم یحدث وأن شاهدنا على شاشات التلفزیون اشهارات 

.42تعرف بمزایا البطاقات البنكیة

وهو ما یحد من احتیاج الأفراد إلى مثل هذه البطاقات، :عدم اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر-

أن هذه التجارة  إلافرغم الأهمیة الكبیرة لضرورة اعتماد التجارة الالكترونیة كأداة مطورة للاقتصاد الوطني 

ر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة الصادرة عن مؤتمالإحصائیاتتبقى ضعیفة في الجزائر، فحسب آخر 

95، احتلت الجزائر المرتبة 2016كترونیة لسنة لالتي یغطیها مؤشر التجارة الابالاقتصادیاتالمتعلقة 

.43إفریقیا9دولة والمرتبة 137عالمیا من مجموع 

سنة لجزائرفعلى سبیل المثال بلغ عدد البطاقات التي أصدرها برید ا:قلة إصدار البطاقات البنكیة-

في الجزائرالمتداولةباعتباره یحتل الصدارة في عدد البطاقات الالكترونیة2014حتى بدایة 2013

ملیون بطاقة، وهو عدد لا یزال بعیدا عن عدد مالكي الحسابات البریدیة والذین تجاوز عددهم 7حوالي 

.44ملیون حساب في نفس الفترة الزمنیة24

یعتبر عدد المحلات التجاریة التي تملك هذه الأجهزة قلیلة :TPEقلة انتشار أجهزة الدفع الالكتروني -

.45جدا، ویرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تخوف التجار من تحصیل مستحقاتهم بقبول البطاقات البنكیة

، أي ما 14.7746نسبة 2015بلغت نسبة الأمیة في الجزائر سنة :الانتشار الواسع للأمیة في الجزائر-

.بنكیة الكترونیةبطاقاتاستعمال معرفتهمعرفون الكتابة ولا القراءة، فما بالك بملیون جزائري لا ی6یعادل 

ووسائل التعامل في بالأسالیبكما أدى انتشار الأمیة بالمعنى الحدیث أي الأمیة المعلوماتیة والجهل 

.عن استخدام البطاقات البنكیة-المتعلمین منهمحتى  - فرادالأ غالبیة عزوف إلىمجال المعلوماتیة 

الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنه نظام الدفع منیة خلیفة، الصیرفة الالكترونیة كمدخل لتأهیل وعصرنه البنوك الجزائریة،-41

  .9ص عرض تجارب دولیة، المرجع السابق، -في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر
.16زهیر طافر، الهاشمي بوترفاس، المرجع السابق، ص -42

43 - United Nations Conference on Trade And Development, E-Commerce Index 2016, p.24, in:

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf
تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، أي دور لبنك الجزائر؟ المجلة سلیمان ناصر، آدم حدیدي، -44

.18، ص 2015، جوان 2الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، عدد 
.16زهیر طافر، الهاشمي بوترفاس، المرجع السابق، ص -45
.2016جانفي 11بتاریخ صادرة4909جریدة البلاد العدد -46
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عدم وجود تنوع كبیر في الخدمات والمزایا التي توفرها البطاقات البنكیة التي أصدرتها البنوك الجزائریة -

، وقد أدى التعطل شبه الدائم للأمواللمستعملیها، التي اقتصرت في معظمها على عملیات السحب الآلي

.47إلى زیادة محدودیة استخدام البطاقات البنكیةللأموالالآلیة للموزعات 

:خاتمة

خاصة  ةالالكترونیوسائل الدفع اعتمادجل أالتي تبذلها البنوك الجزائریة من رغم الجهود

، ا من قبل الأفرادأن الملاحظ هو ضعف استعماله إلا، في مختلف المعاملات التجاریةالبطاقات البنكیة

غالبیة  تصبحالتي ألمتقدمةمقارنة بالدول االوسیلةهذه استعمال كبیرا في تعمیم تأخراتعرف الجزائر  إذ

اقات البنكیة، والتي تعد المحرك الرئیسي للقطاع تتم بالبطالتقلیدیة والالكترونیة فیهاالتجاریة تالمعاملا

.الدول هذه فيالبنكي 

المتعاملینومة البنكیة الجزائریة على ظفرض تأخر تعمیم وسائل الدفع الالكترونیة في المن ولقد

ساهم في و الرسمي  الإطارما ساعد على تداول النقود خارج مدائرة البنكیة،الالاقتصادیین التعامل خارج 

أن قیمة الأموال وطني، خاصة إذا علمنا ال الاقتصادبروز ظاهرة الاقتصاد الموازي التي باتت تهدد 

.48ملیار دولار 40 و 36تتراوح ما بین المتداولة في السوق الموازیة 

بنوك الجزائریة للصیرفة الالكترونیة وتوعیة الأفراد بمزایا استخدام البطاقات وبالتالي فإن اعتماد ال

الحدیثة في البنكیة أصبحت ضرورة ملحة لبناء اقتصاد وطني قوي، إذ سیسمح استعمال هذه الوسائل 

مختلف المعاملات التجاریة الحد من ظاهرة التهرب الضریبي التي تسبب خسائر مالیة كبیرة للخزینة 

العمومیة، و ستسهل دخول النقود المتداولة في السوق الموازیة إلى دائرة المعاملات البنكیة مما سیؤدي 

.إلى القضاء على الاقتصاد الموازي و زیادة سیولة البنوك

.16زهیر طافر، الهاشمي بوترفاس، المرجع السابق، ص -47
مارس 26لجریدة وقت الجزائر الصادرة بتاریخ "حاج الطاهر بلنوار"رئیس الجمعیة الجزائریة للتجار والحرفیین إحصائیات قدمها -48

2016.
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عن طریق البوابة الإلكترونیةالتجاریة إبرام الصفقات العمومیة عن فعالیة 

لوناسي ججیقة/سعیداني

أستاذة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

:مقدمة

في مفاهیم وأسالیب الإدارة العامة في تغییراأحدثت تكنولوجیات الإعلام والاتصال

خاصة الصفقات العمومیة نظرا لمكانتها في تلبیة الحاجات العامة الإداریة  دو العقمجال 

مكانه هامة العمومیةالصفقاتحیث تحتل المعاملات الإلكترونیة في مجالللجمهور، 

ها التعاقد وذلك لتحقیقا للأهداف التي تم من أجالحكوماتتعتمدهافعالة  باعتبارها أداة

سلات الإلكترونیة والتي تتم بین المصلحة بطریقة إلكترونیة على شبكة مخصصة للمرا

.المتعاقدة والمتعامل المتعاقد

تعد المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة من المواضیع المستحدثة من 

بالصفقات یتضمن تنظیم، 236-10م الرئاسي رقم و قبل المشرع الجزائري بموجب المرس

، المتعلق بتنظیم 247-15وأعاد تنظیمها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1العمومیة

-10كام المرسوم الرئاسي رقم الملغي لأح(2العمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات

ل الاتصال الحدیثة ئ، ونظرا لأهمیتها في العقود الأخیرة التي انتشر فیها استعمال وسا)236

التي التجاریة صة إذا ما تعلق الأمر بالصفقات العمومیة خاتزامنا مع العصرنة والعولمة

تبرز أهمیة البحث في الموضوع كضرورة تفرض نفسها لیس تستهدف إشباع حاجات عامة، 

لحداثة الموضوع بالنسبة فقط لتعمیم استعمال التكنولوجیات الحدیثة في الحیاة الیومیة، أو 

ها إنما لضرورة ذلك باعتبار ، بهراجع المتعلقة ندرة الدراسات والمو قلة  أو يللتشریع الجزائر 

، صادر 58، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2010أكتوبر 7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم 1

).ملغى(، معدل ومتمم، 2010أكتوبر 7بتاریخ 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم 2

.2015سبتمبر 20بتاریخ  دراالص، 50العام، ج ر عدد 
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دون الاقتصادیة، التي ، 3الصفقات العمومیة التجاریة فقطاستحدثت لإبرامتقنیة جدیدة 

المتعلق ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 9بموجب المادة استثناها المشرع الجزائري

"على أنهوالتي تنص ،4بتنظیم الصفقات العمومیة تفویضات المرفق العام لا تخضع :

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأحكام إبرام الصفقات العمومیة المنصوص علیها في هذا 

"....الباب

"من نفس المرسوم على أنه7المادة تضیف الفقرتین الأولى والثانیة منو  لا تخضع :

:لأحكام هذا الباب، العقود الآتیة

والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومة ذات الطابع المبرمة من طرف الهیآت -

الإداري فیما بینها،

ات العمومیة المنصوص علیها في الماطة الأخیرة من المادة ؤسسالمبرمة مع الم-

، وبالعودة للفقرة "أعلاه عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا یكون خاضعا للمنافسة6

ق بالمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم الأخیرة من المادة السادسة نجدها تتعل

وبتصفح المواد المتناولة لإمكانیة إبرام الصفقات العمومیة بالطرق النشاط التجاري،

الإلكترونیة نجدها واردة ضمن الباب الأول والذي وردت ضمنه المواد السالفة، وهو ما یبرر 

والصفقات التي تبرم بین شخصین عدم إمكانیة إخضاع الصفقات العمومیة الاقتصادیة 

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة تفویضات المرفق العام، على 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 6تنص المادة 3

"أنه :تطبق أحكم هذا الباب إلا على الصفقات العمومیة محل نفقاتلا :

الدولة،

الجماعات الإقلیمیة،-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،-

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، -

.الدول أو من الجماعات الإقلیمیةبمساهمة مؤقتة أو نهایة من 

"".المصلحة المتعاقدة"وتدعى في صلب النص 

.، مرجع سابق، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة تفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي رقم 9المادة 4
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معنیین بالإضافة إلى الصفقات التجاریة التي لا یخضع نشاطها للمنافسة للمعاملات 

الإلكترونیة، ومنه یمكن القول بإمكانیة اعتماد المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات 

ریة التي تتطلب ونظرا لأهمیتها ولتلاؤمها مع الطبیعة التجاالبحتة، 5لتجاریةاالعمومیة 

منافسة شدیدة وفعالة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالصفقات العمومیة التي تعقد تلبیةً 

المعاملات (بها في مختلف الأحكام المتعلقة البحثلحاجات عامة للجمهور یفرض الأمر

من 804العمومیة اعتبارا لنص المادة واعترف المشرع الجزائري للمحاكم الإداریة بولایة الفصل في منازعات الصفقات 5

الاختصاص الإقلیمي في مادة  3و2، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حین تناولت الفقرتین 08/09القانون رقم 

.الأشغال العامة الذي هو موضوع من مواضیع الصفقة العمومیة، بالإضافة إلى مادة العقود الإداریة أیا كانت طبیعتها

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اقتصرت على امتداد 800الأمر یثیر إشكالا ذلك أن المادة  لكن

الاختصاص للجهات القضائیة الإداریة عندما یكون أحد أطراف النزاع الدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات 

السالف الذكر، اعتبرها صفقة عمومیة كل ما یكون 15/247الطابع الإداري، في حین المادة من المرسوم الرئاسي رقم 

محل نفقات الدولة، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى المؤسسات الخاضعة 

، بالتالي السالف الذكر08/09من القانون رقم 800للقانون التجاري، وهذا النوع الأخیر من المؤسسات لم تتناوله المادة 

عملا بأحكام هذه المادة لا یمكن إخضاع نزاعات الصفقات التي تبرمها هذه المؤسسات لولایة المحاكم الإداریة، في حین 

من القانون رقم 804المادة (المشرع اعترف بصلاحیة هذه الأخیرة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة 

ض بین نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ونصوص قانون الصفقات ، وهو ما یثیر إشكال وتعار )08/09

).804والمادة 800المادة (العمومیة وحتى تناقض فیما بین مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

یة فإذا ما تعلق الأمر بنزاع یخص صفقة عمومیة أبرمتها مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري، فما هي الجهة القضائ

المختصة بالفصل في النزاع؟ وما هو السند القانوني في ذلك؟

منه، 800فقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یخرج مثل هذا النزاع من ولایة القضاء الإداري عملا بأحكام المادة 

داریة الحالي، لذلك ، وعلیه لا یمكن إیجاد حل في قانون الإجراءات المدنیة والإ)804رغم أنه اعترف بذلك في المادة (

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بما یكفل ویضمن عدم 800تظهر أهمیة وضرورة إعادة النظر في فحوى المادة 

التعارض مع قانون الصفقات العمومیة، خاصة وأن هذا الأخیر یصدر بموجب مرسوم رئاسي كونه ذات خصوصیة 

خاصة وأن قواعد الاختصاص من .انب مالي صادر عن الخزینة العمومیة للدولةتنظیمیة وأهمیة بالغة باعتباره یتناول ج

اختصاص المشرع وحده، وهي من النظام العام لا یجوز مخالفتها ویجوز للقاضي والخصوم إثارتها من تلقاء نفسه وفي أیة 

.مرحلة كانت علیها الخصومة
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للتوصل لمدى فعالیتها في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري)الإلكترونیة

.ونجاعتها من خلال تقییم واقعها العملي والفعلي

:وهو ما نتوصل إلیه من خلال معالجة الموضوع من خلال النقاط التالیة

موقف المشرع الجزائري من المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات : أولا

:العمومیة

العمومیة بالطریقة الإلكترونیة بموجب تناول المشرع الجزائري إمكانیة إبرام الصفقات 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

"، وذلك في القسم السادس منه، تحت عنوان6العام الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة :

یة، وذلك ضمن ، من الباب الأول المتعلق بأحكام تطبق على الصفقات العموم"الإلكترونیة

"قسمین، الأول تحت عنوان :أما الثاني یحمل عنوان،"الاتصال بالطریقة الإلكترونیة:

.منه 206إلى  203، بموجب أربع مواد من المادة "تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة"

، أول نص قانوني یتعرض )247-15المرسوم الرئاسي رقم (لا یعتبر هذا المرسوم 

الجزائري لإمكانیة إبرام لصفقات العمومیة عن طریق الوسائل الإلكترونیة، إنما فیه المشرع

، وذلل ضمن مادتین )الملغى(، 236-10تناول ذلك في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

ضمن القسم الأول المتعلق 173، حیث جاءت المادة )منه 174و 173المادة (وحیدتین 

ة، بینما تناولت المادة الثانیة مضمون القسم الثاني الذي عالج بالاتصال بالطریقة الإلكترونی

"تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، وذلك ضمن الباب السادس الحامل لعنوان الاتصال :

".وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة

، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  174و 173(تطبیقا لأحكام هتین المادتین 

نوفمبر 17، تم صدور القرار المؤرخ في )الملغى(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 

.العمومیة، مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات 247-15مرسوم رئاسي رقم 6
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، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة تسییرها ووكیفیات تبادل 2013

.7ونیةالمعلومات بالطریقة الإلكتر 

، المتعلقة بتنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 218وعملا بأحكام نص المادة 

"الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فإنه تبقى النصوص المتخذة تطبیقا لأحكام :

أكتوبر 7الموافق ل 1431شوال عام 28المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

التي تمت إعادة إدراجها في هذا المرسوم، ساریة المفعول حتى والمذكور أعلاه، 2010

".تنشر النصوص الجدیدة المتخذة تطبیقا لأحكام هذا المرسوم

وعلیه إذن اعتبارا لنص هذه المادة، مع تفحصنا لجمیع الجرائد الرسمیة الصادرة بعد 

ات العمومیة ، المتعلق بتنظیم الصفق247-15المرسوم الرئاسي رقم (المرسوم المذكور 

تأكدنا على عدم صدور أي نص تنظیمي من النصوص التي )وتفویضات المرفق العام

مواصلة العمل بالنص -حالیا–أشارت إلیها نصوص هذا المرسوم الرئاسي، ما یعني 

، 236-10التنظیمي المتعلق بالبوابة الإلكترونیة الصادر تنفیذا للمرسوم الرئاسي رقم 

لغایة اتخاذ النصوص التنظیمیة الخاصة بالمرسم ) رغم إلغاءه(مومیة المتعلق بالصفقات الع

، المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ومنه 247-15الرئاسي رقم 

، الذي یحدد محتوى 2013نوفمبر 17في الوقت الحالي یتم العمل بأحكام القرار المؤرخ في 

عمومیة وكیفیة تسییرها ووكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة البوابة الإلكترونیة للصفقات ال

، فضلا )أ(الإلكترونیة، وعلیه نتوقف على بعض المفاهیم المتعلقة بالمعاملات الإلكترونیة 

  ).ب(لها عض الأحكام الضابطة لها استنادا على النصوص القانونیة المتناولة بعن التطرق ل

:لات الإلكترونیةضبط بعض المفاهیم المتعلقة بالمعام) أ

، یحدد كیفیات تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 203تنص المادة 

"، على أنه8الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات :

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة تسییرها وكیفیات تبادل 2013نوفمبر 17قرار مؤرخ في 7

.2014أفریل 09، الصادر بتاریخ 21المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، ج  ر عدد 
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العمومیة، تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام 

كل فیما یخصه، ویحدد، في هذا المجال، قرار مشترك بین الوزیر المكلف والاتصال، 

.بالمالیة والوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال صلاحیات كل دائرة وزاریة

".یحدد محتوى البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

رونیة یفرض علینا الأمر الوقوف عند تعریف ابة الإلكتو وقبل التطرق لتحدید مفهوم الب

.العقد الإلكتروني لارتباطه ارتباطا وثیق الصلة بموضوع البحث

:تعرف العقد الإلكتروني/1

التجارةبشأنالمتحدةالأمم عن الصادرالنموذجيالقانوننصوص إلى بالرجوع

أ، /2المادة  في البیانات،لرسالةتعریفهخلالمنالالكتروني عرف العقد أنهنجدالالكترونیة

بوسائلتخزینها أو إرسالها واستلامها أو إنشاؤهایتمالتيالمعلومات":على أنها

أو البریدالالكترونیةالبیاناتتبادل ذلك في بمامشابهة،بوسائل أو ضوئیة أو الكترونیة

، في حین تنص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من نفس القانون على "التلكس أو الالكتروني

"أنه حاسوب إلى حاسوبمنالمعلوماتنقلالبیانات الالكترونیةتبادلبمصطلحیراد:

.9"المعلوماتلتكوینعلیهمتفقمعیارباستخدامآخر

الانترنت، فهو یتفق مع شبكةعبرالعقد المبرم هو ذلك الالكتروني،وعلیه فالعقد

یكسبإلا أنهغیره من العقود التقلیدیة من حیث الأركان الواجب توفرها لانعقاده صحیحا،

الحاسب والهاتف (خلالها منإبرامهیتمالتياستندا إلى الوسیلةالالكترونيالطابع

.بعد عن تتمالتي العقود طائفة إلى ما جعل منه ینتمي،...)الذكي

عمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع الم8

، لتلبیة حجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم 247-15المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

ة ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومی247-15والخدمات والدراسات، وهذا حسب المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 

.وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق
الإلكتروني، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  دبلقاسم حادي، إبرام العق9

.25، ص 2015جامعة باتنة، 
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نا تطبیق هذا التعریف على العقود الإداریة بالتحدید الصفقات العمومیة وإذا حاول

:لتوصلنا إلى

:تعریف المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة/2

من خلال محاولة إدماج تعریف الصفقة العمومیة الوارد في المرسوم الرئاسي رقم 

المرفق العام، مع تعریف العقد ، یتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات 15-247

الإلكتروني، یمكننا بناء تعریف إجرائي للعقد الإلكتروني المتعلق أساسا بالصفقة العمومیة، 

على أساس أنه العقد المكتوب الذي یتم بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي بهدف 

ت أو تقدیم الخدمات، والذي یتم إنجاز الأشغال العمومیة، أو اقتناء اللوازم أو إنجاز الدراسا

الحاسب الآلي، الهاتف الذكي،(على دعامة إلكترونیة باستعمال وسیلة تتناسب معها 

، ویتم تبادل المعلومات 10عن طریق الربط بخدمة الأنترنت، ...اللوحات الإلكترونیة

یة للصفقات العمومیة وكیفیة ، یحدد محتوى البوابة الإلكترون2013نوفمبر 17من القرار المؤرخ في 7المادة تنص 10

"تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، مرجع سابق، على أنه نظام المعلوماتیة یصممیجب أن:

:للصفقات العمومیة في إطار احترام المبادئ الآتیة

:سلامة الوثائق المتبادلة بالطریقة الإلكترونیة-1

الوثائق المكتوبة عدم المساس بسلامتها،یجب أن تضمن صیغ أشكال رقمنة -

توقیع الوثائق بالطریقة الإلكترونیة المؤمنة مع احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها،-

.التعرف على هویة المتعاملین الاقتصادیین والتأكد منها-

تبادلة بالطریقة الإلكترونیة عن طریق نظام تتم حمایة الوثائق الم:سریة الوثائق المتبادلة بالطریقة الإلكترونیة-2

.ترمیز الوثائق مع احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

:تتبع الأحداث-3

.إنشاء صحیفة للأحداث تسمح بتعقب تبادل لمعلومات بالطریقة الإلكترونیة

لام یبین تاریخ وتوقیت استلام العروض، لكل یسلم وصل إست:تاریخ وتوقیت الوثائق المتبادلة بالطریقة الإلكترونیة

.عرض یرسل بالطریقة الإلكترونیة أو على حامل مادي إلكتروني

اعتماد معاییر ومقاییس تسمح لأنظمة معلوماتیة مختلفة بالتواصل من أجل تبادل :توافقیة الأنظمة المعلوماتیة-4

.المعطیات

".ترونیةتأمین أرشفة الوثائق الرقمیة بالطریقة الإلك-5

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة 2013أكتوبر 17من القرار المؤرخ في 10تنص المادة 

"، على أنهنفسهتسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، مرجع  یكون دخول المصالح المتعاقدة :

.لهم، متوقف على تسجیلهم في البوابةوالمتعاملین الاقتصادیین للوظائف المخصصة
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نوفمبر 17قرار مؤرخ في من القرار8بالطریقة الإلكترونیة بواسطة البوابة حسب المادة 

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة تسییرها وكیفیات تبادل 2013

.11المعلومات بالطریقة الإلكترونیة

یكون تبادل الوثائق بالطریقة الإلكترونیة ":فإنهالقرار، نفسمن9المادة وعملا بأحكام 

:متعلقا على الخصوص بما یأتيبین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین 

:بالنسبة للمصالح المتعاقدة-1

دفاتر الشروط، -

نماذج التصریح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصریح بالنزاهة والتصریح بالاستثمار، -

عند الاقتضاء،

الوثائق والمعلومات الإضافیة عند الاقتضاء،-

سائل الاستشارات،الإعلانات عن المناقصات الدعوات الانتقاء الأولي ور -

ارجاع العروض عند الاقتضاء،-

طلبات استكمال أو توضیح العروض، عند الاقتضاء،-

المنح المؤقت للصفا العمومیة،

عدم جدوى الإجراءات،-

إلغاء الإجراءات أو إلغاء المنح المؤقت للصفقات العمومیة،-

الأجوبة عن طلبات الاستفسار حول أحكام دفاتر الشروط،-

.بة عن طلبات نتائج تقییم العروض وعن الطعونالأجو -

ویتم التسجیل في البوابة بعد ملء وإمضاء وإرسال الاستمارة، لمرفقة نماذجها بهذا القرار، إلى مسیر البوابة عن طریق 

.البرید الإلكتروني، ویمكن إیداع الاستمارات مباشرة لدى مسیر البوابة

الاقتصادیین المعنیین تعیین شخص طبیعي مرخص له بالدخول للوظائف ویجب على المصالح المتعاقدة والمتعاملین 

".المذكورة أعلاه، یكون مزود بعنوان إلكتروني
، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة 2013نوفمبر 17قرار المؤرخ في من ال08المادة 11

.سابقتسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، مرجع 
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:بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین-2

التصریح بالإكتتاب،-

رسالة التعهد، -

الصریح بالنزاهة،-

التعهد بالاستثمار عند الاقتضاء،-

طلبات معلومات إضافیة، وتوضیحات أحكام فتر الشروط، عند الاقتضاء،-

التي تتضمن مرحلة انتقاء أولي،الترشیحات في إطار الإجراءات-

العروض التقنیة والمالیة،-

العروض المعدلة، عند الاقتضاء،-

".طلبات نتائج تقییم العروض والطعون-

بعد تعریف العقد الإلكتروني، یتبن أنه یتم على دعامة إلكترونیة على خلاف العقود 

إشكالیة التوقیع الإلكتروني باعتبار التقلیدیة التي تتم على دعامة ورقیة، وهو ما یثیر 

الصفقات العمومیة عقودا مكتوبة تخضع لتوقیع الطرفین ومدى حجیته نظرا لخصوصیة 

.الوسیلة التي یتم بها، وفیما یلي تعریفه

:تعریف التوقیع الإلكتروني/3

، یحدد القواعد العامة 04-15من القانون رقم 2حسب الفقرة الثانیة من  المادة 

"، فإن12تعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالم بیانات في شكل :التوقیع الإلكتروني:

،"ستعمل كوسیلة توثیقإلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، ت

"من نفس المادة، فإن16وحسب الفقرة مجموع القواعد :سیاسة التصدیق الإلكتروني:

8المادة وتضیف."والتقنیة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینوالإجراءات التنظیمیة 

ر ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، ج 2015فیفري 1، مؤرخ في 04-15قانون رقم 12

.2015فیفري 10، الصادر بتاریخ 6عدد 
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یعتبر التوقیع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع المكتوب، ":من نفس القانون فإنه

".سواء كان لشخص طبیعي أو معنوي

"، فإن13من نفس القانون7وحسب المادة  التوقیع الإلكتروني الموصوف هو :

:الإلكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات الأتیةالتوقیع 

أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة،-1

أن یرتبط بالموقع دون سواه،-2

أن یمكن من تحدید هویة الموقع،-3

أن یكون مصمما بواسطة ألیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الإلكتروني،-4

التحكم الحصري للموقع،أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت -5

أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشف عن التغییرات اللاحقة -6

.بهذه البیانات

وعلیه أحاط المشرع الجزائري الموقع بجملة من الضمانات خاصة مع إمكانیة التزویر 

للقول بحجیة في المحررات الموقعة إلكترونیا وذلك من خلال اشتراط مجموعة من الشروط

.التوقیع الصادر من الموقع عبر الوسیط الإلكتروني

تبرم الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة عبر بوابة أطلق علیها المشرع الجزائري 

وإن لم یقدم لها تعریفا، نحاول التوصل إلیه من خلال الاعتماد على اسم البوابة الإلكترونیة

.تناولت الموضوع ولو بصورة تقریبیةالتي )القلیلة جدا(الدراسات 

متخصص یخص عن موقعالإلكترونیة عبارةالبوابة:تعریف البوابة الإلكترونیة/4

الصفقات في موقع متخصصبهایقصدالعمومیةللصفقاتوالبوابة الإلكترونیةمجالا معینا،

.نفسه، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، مرجع 04-15قانون رقم من ال7المادة 13
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في مجالالعمومیینالمتعاملینلجمیعواسعفضاءالتعبیرصح إن فهي العمومیة،

14.بها، وهي أوسع من الموقعالمهتمینولكلالعمومیةالصفقات

في مجال الصفقات العمومیة بعض الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونیة) ب

:التجاریة

:التجاریةإنشاء البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة/1

كیفیات تنظیم ، یحدد 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 203تنص المادة 

"، على أنه15الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات :

العمومیة، تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام 

والاتصال، كل فیما یخصه، ویحدد، في هذا المجال، قرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.الیة والوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال صلاحیات كل دائرة وزاریةبالم

".یحدد محتوى البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

.9-1ص ص . 04، ص 2013خیرة مقطف، المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة، جامعة لمدیة، 14

http://www.univ-medea.dz

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة 2013نوفمبر 17من القرار المؤرخ في 5تنص المادة 

تحدث قاعدة بیانات تسمح بجمع، عن طریق البوابة، ":المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، على أنهتسییرها وكیفیات تبادل 

:المعلومات المتعلقة بما یأتي

المصالح المتعاقدة،

المتعاملین الاقتصادیین وملفاتهم الإداریة،

الصفقات العمومیة،

بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي،

تبادل الوثائق والمعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین،

".منشورات البوابة
ع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشری15

جات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم ا، لتلبیة ح247-15المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیة ، یتضمن تنظیم الصفقات 247-15والخدمات والدراسات، وهذا حسب المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 

.وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق
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، المتعلق 236-10في حین كانت نظیرة هذه المادة في إطار المرسوم الرئاسي رقم 

"، تنص على أنه137ادة ، وهي الم)الملغى(بالصفقات العمومیة  تؤسس بوابة إلكترونیة :

.للصفقات العمومیة لدى الوزیر المكلف بالمالیة

.16"یحدد محتوى البوابة وكیفیة تسییرها بموجب قرار من الزیر المكلف بالمالیة

، المتعلق 247-15یلاحظ أن المشرع الجزائري في مفهوم المرسوم الرئاسي رقم 

وتفویضات المرفق العام، عدل من الجهة القائمة على تسییر بتنظیم الصفقات العمومیة 

البوابة الإلكترونیة مقارنة بما هو قائم في أول نص یتناول إمكانیة إبرام الصفقات العمومیة 

، فبعدما كان حكرا )236-10المرسوم الرئاسي رقم (بالاعتماد على الدعامة الإلكترونیة 

شاركها في ذلك الوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام على الوزارة المكلفة بالمالیة أصبح ی

، وحسنا ما فعل المشرع الجزائري باعتبار أن الوزارة المكلفة )كل فیما یخصه(والاتصال، 

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال تكون لها الخبرة والدرایة التامة بكل ما یتعلق بالمعاملات 

رها مختصة في المجال بالمقارنة بوزارة المالیة الإلكترونیة وكیفیة سیرها خصائصها باعتبا

التي تفتقر للخبرة التي تفترضها التكنولوجیات الحدیثة، خاصة وأن الجزائر من بین البلدان 

النامیة والأمیة في  مجال التكنولوجیات الحدیثة، ما یسمح لها بإبداء الأراء والملاحظات 

الإلكتروني للتغلب على الصعوبات التي وحتى اتخاذ القرارات المتعلقة بمجال التواصل

تعتري الهیآت القائمة على إبرام الصفقات العمومیة إلكترونیا فضلا عن المتعاملین 

.الاقتصادیین اللذین غالبا ما لا یتحكمن في التكنولوجیات الحدیثة

، فإن البوابة تضمن 2013أكتوبر 17من القرار المؤرخ في 3وحسب نص المادة 

:17ومات والوثائق التالیةنشر المعل

.النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة-

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10مرسوم رئاسي رقم 16
، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة تسییرها 2013أكتوبر 17من القرار المؤرخ في 3المادة 17

.مرجع سابقلإلكترونیة،وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة ا
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الاستشارات القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة،-

قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة،-

الصفقات المبرمة أثناء السنة البرامج التقدیریة لمشاریع المصالح المتعاقدة وقوائم -

المالیة السابقة وكذا أسماء المؤسسات وتجمعات المؤسسات المستفیدة منها،

تقاریر المصالح المتعاقدة المتعلقة من الصفقات العمومیة،-

قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنیف والكفاءة،-

الأرقام الاستدلالیة للأسعار،-

ة لها علاقة بموضوع البوابة، بمعنى المشرع الجزائري لم یحدد كل وثیقة أو معلوم-

، إنما تناولها على سبیل المثال، یمكن الاتفاق بین 18على سبیل الحصرمهام البوابة

الأطراف المتعاقدة على ما یرونه مناسبا ویخدم تنفیذ الصفقة العمومیة على أحسن وجه 

ننا في عصر العولمة والتكنولوجیات حسب المستجدات والمتغیرات الراهنة، خاصة وأ

.الحدیثة

:الوظائف التالیة، 19نفس القرارمن 4المادة كما تضمن أیضا عملا بأحكام

تسجیل المصالح المتعاقدة عن طریق البوابة،-

تسجیل المتعاملین الاقتصادیین عن طریق البوابة،-

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة 2013أكتوبر 17من القرار المؤرخ في 5تنص المادة 18

تحدث قاعدة بیانات تسمح بجمع، عن ":مرجع نفسه، على أنهتسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، 

:مات المتعلقة بما یأتيطریق البوابة، المعلو 

المصالح المتعاقدة،-

المتعاملین الاقتصادیین وملفاتهم الإداریة،-

الصفقات العمومیة،-

بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي،-

تبادل الوثائق والمعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین،-

".منشورات البوابة-
یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة تسییرها ، 2013أكتوبر 17من القرار المؤرخ في 4المادة 19

.وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، مرجع سابق
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بحث متعدد المعاییر،-

التنبیه على المستجدات، -

الوثائق،تحمیل -

التعهد عن طریق البوابة،-

تسییر تبادل المعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین،-

ترمیز الوثائق،-

تاریخ وتوقیت الوثائق،-

التمرن على التعهد الإلكتروني،-

الإمضاء الإلكتروني للوثائق،-

صحیفة الأحداث،-

دلائل تفاعلیة لمستعملي البوابة،-

.وظیفة أخرى ضروریة للسیر الحسن للبوابةكل -

من 20من وظائف البوابة أیضا نشر قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین

19من القرار المؤرخ في 6المشاركة في الصفقات العمومیة حسب الفقرة الثانیة من المادة 

ادیین الممنوعین ، یحدد كیفیات التسجیل السحب من قائمة المتعاملین الاقتص2015دیسمبر 

.21من المشاركة في الصفقات العمومیة

:إلكترونیاالدعوة إلى المنافسة /2

یتضمن تنظیم الصفقات ، 247-1من المرسوم الرئاسي رقم 204لمادة اتنص 

"على أنهالعمومیة وتفویضات المرفق العام،  تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى :

19ر المؤرخ في القرا: لمزید من التفاصیل حول أسباب الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، یمكن مطالعة20

16، الصادر بتاریخ 17، یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2015دیسمبر سنة 

.2016مارس 
السحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من و ، یحدد كیفیات التسجیل 2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في 21

.2016مارس 16، الصادر بتاریخ 17ج ر عدد ة، المشاركة في الصفقات العمومی
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المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة الإلكترونیة، المنافسة تحت تصرف 

.حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار من الزیر المكلف بالمالیة

یرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة 

.الإلكترونیة، حسب الجدول الزمني المذكور سابقا

الإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون محل تكییف مع كل عملیة خاصة  ب

.الإجراءات على الطریقة الإلكترونیة

.22"تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

، یحدد محتوى البوابة 2013نوفمبر 17حسب المادة الثانیة من القرار المؤرخ في و 

الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة تسییرها ووكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة 

الإلكترونیة، فإنه تهدف البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة إلى نشر ومبادلة الوثائق 

بالصفقات العمومیة إلكترونیا فضلا عن إبرام الصفقات العمومیة والمعلومات المتعلقة 

.23بالطریقة الإلكترونیة

یلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري وسع من محتوى البوابة الإلكترونیة 

المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة المزمع إبرامها والذي یتم من 24حیث تضمن نشر

لإشهار عن الصفقات إلكترونیا وهو ما یسمح بإعلام أكبر قدر ممكن من خلاله الإعلان وا

یمكن ":، یتضمن الصفقات العمومیة، مرجع سابق، على أنه236-10من المرسوم الرئاسي رقم 174تنص المادة 22

المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المترشحین للصفقات العمومیة 

.رونیةبالطریقة الإلكت

.یمكن أن یرد المتعهدین او أو المترشحین للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الإلكترونیة

".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة ، یحدد محتوى البوابة 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في المادة الثانیة من 23

.تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، مرجع سابق
، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیة 2013أكتوبر 17من القرار المؤرخ في 15تنص المادة 24

یتم نشر الإعلان عن الإعلانات في المناقصات "نفس المرجع، ونیة،تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكتر 

الدعوات إلى الانتقاء الأولي أو رسائل الاستشارة على البوابة في نفس الوقت مع إرسال الإعلانات في الجرائد وفي 

.معنیینالنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو إرسال رسائل الاستشارة للمتعاملین الاقتصادیین ال
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الجمهور مقارنة بوسائل الإعلام التقلیدیة المقتصرة على الجرائد خاصة إذا ما تعلق الأمر 

بالصفقات الدولیة حیث یمكن لأي شخص أجنبي الاطلاع على محتوى الصفقة بمجرد 

فسة من خلال توسیع نطاق المشاركین بالتالي الاطلاع على البوابة وهو ما یعزز المنا

باختیار أفضل المتقدمین  من الناحتین المالیة فضلا "المصلحة المتعاقدة"السماح للإدارة 

عن التقنیة نظرا لكثرة العروض التي تتلقاها وهو ما یخدم حسن تنفیذ المشاریع العامة التي 

.25تساهم في التنمیة الوطنیة

المادة (شر عبر البوابة الإلكترونیة عملا بأحكام نفس المادة فضلا عن إمكانیة الن

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات 2013نوفمبر 17الثانیة من القرار المؤرخ في 

فإنه یمكن تبادل )العمومیة وكیفیة تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة

ومیة إلكترونیا فضلا عن إمكانیة إبرامها بنفس الطریقة وهو ما الوثائق المتعلقة بالصفقة العم

یخدم الصفقات التي تبرم مع المتعاملین الأجانب من خلال التأكد من توفر جمیع الوثائق 

المطلوبة منهم وتفحصها بالتالي استكمال إجراءات ابرام الصفقة عن بعد وهو ما یعمل على 

المتعامل العمومي الذي تم اختیاره بناء على كفاءته اقتصاد الوقت وضمان تنفیذ الصفقة مع

المالیة والتقنیة خاصة في الحالات التي لا یمكن له فیها الحضور في الوقت المناسب، 

.ویبقى تحدید وق انطلاق الأشغال فیما بعد

"، على أنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 206تنص المادة 25 یمكن المصلحة المتعاقدة، لاختیار أحسن عرض :

:من حیث الامتیازات الاقتصادیة في حالة صفقات اقتناء اللوازم وتقدیم الخدمات العادیة اللجوء

أسعارهم، أو عناصر أخرى من عروضهم القابلة لإجراء المزاد الإلكتروني العكسي، بالسماح للمتعهدین بمراجعة -

.للقیاس الكمي

.للفهارس الإلكترونیة للمتعهدین، في إطار نظام اقتناء دائم، تنفیذا لعقد برنامج أو عقد طلبات-

".تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
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في التجاریة عمومیة لتقییم المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات ا:ثانیا

الجزائر

المشرع الجزائري مواكبة التطورات العصریة الراهنة من خلال اعتماد حاول 

المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة خاصة وأنه مجال یفرض أحیانا أن 

یكون ذا طابع دولي ما یسمح بوصول الإعلان إلى أقصى عدد ممكن من المتعاملین، 

.بة بعیدا عن التلاعبات التعقیدات الإداریةفضلا عن إمكانیة إبرام الصفقة بالسرعة المطلو 

وإن كان المشرع الجزائري أخذ بالطریقة الإلكترونیة لابرام الصفقات العمومیة بموجب 

اصدر النص التنظیمي له، فهل فعلا جسد على أرض الواقع بطریقة فعالة؟ م رئاسي و و مرس

.ما یسمح بالوصول لتقییمه ومدى ملائمته للبیئة الجزائریة

:التجاریةإیجابیات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة )أ

حتمت التطورات الحدیثة اللجوء إلى التعامل الإلكتروني في شتى المجالات لما له 

من ممیزات جمة سواء من خلال اقتصاد الوقت على غرار إمكانیة التواصل مع الغیر في 

الورقي والتعامل بالمستندات الإلكترونیة، كل وقت وزمان، ناهیك عن التخلص من الأرشیف

:أما فیما یخص تعلقه بالمعاملات الإلكترونیة فإنه من شأنه أن

مجال الصفقات العمومیة في الشفافیةیعزز،

والرشوةوالمحسوبیةالمحاباة على یقضي.

والمالوالجهد الوقت وتوفیرالعملیات في والتدقیقالإجراءاتوتیرةتسریع.

معهاوالمتعاملین الإدارات وبینالمسافاتبینالتقریب.

رؤوس لتحركحیويمجالالعمومیةالصفقات أن باعتبارالعام،المالحمایة 

.الأموال

المشروعة،المنافسةمنجوونشرالمتعاملینمن عدد أكبراستقطاب

.قصیرقیاسي ظرف في كثیرة ومتنوعة على عروض والحصول

والمحلیّةالوطنیةالتنمیةتعزیز.
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تنفیذ تأخر دون والحیلولةالمتعاقدینللمتعاملینالمالیةالمستحقاتتسدید

.المخططات

الصحف في العادي الإشهارتجاوزطریق عن الإشهارإجراءاتتسهیل.

الفسادمظاهرجمیعقمعأجلمنالرقابةآلیاتتعزیز.

مراقبةتسعى إلىالتيالحدیثةالرقابة أدوات تعد المعاملات الإلكترونیة إحدى

.أو تبدیدهالاختلاسمن العام المال

العمومیة عنالصفقة في الفسادوجودحالاتتكشف المعاملات الإلكترونیة

.الصفقة أطراف المراسلات التي تتم بینتتبعطریق

الوثاق بالسرعة المطلوبة وربح لتفید التعاملات الإلكترونیة في تسهیل نق

.الوقت خاصة وأنها لا تتطلب الحضور المكاني والزماني لأطراف العقد

:في الجزائرالتجاریةواقع المعاملات الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة) ب

رة لاسیما مجال أحدثت المعاملات الإلكترونیة انقلابا في مفاهیم وأسالیب الإدا

النصوص أن إلا العصرتطوراتیواكب كان وإنالجزائريالمشرعومیة، و الصفقات العم

تبقىالتجاریةالعمومیةالصفقاتمجال في الإلكترونیةالمعاملاتشأن في أصدرهاالتي

قتصادبایمسحیث وخطیراحساسامجالایعدالصفقاتمجال أن باعتباركافیة،غیر

.26الدولة

الإلكترونیة والتجارةالمعاملات في وانتشارا ازدهارا المعلوماتیةالثورةأحدثت

إلكترونیةوبدائلبوسائطالورقیة التقلیدیةللوسائلبدائلبهاالتعاملأصبحالتيالإلكترونیة

المتعاقدینبینالتوقیع وكذلك بهاالتعاملیتمأوراق تقلیدیةالوسائط هذه في توجد لا حیث

كما یتمإلكترونيمستند على إلكترونیاأصبحبلالتقلیدیة الأوراق العادي على بالقلمیعد لم

 واقع أن إلان النقاط المتمایزة بین النظامین، الدفع الإلكتروني وغیرها مطریق عن الوفاء

.، مرجع سابق3خیرة مقطف، ص26
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 في الإنترنتاستعمالمجال في الجزائرتعرفه الذي والتخلفالتأخرمدى على یدلالحال

التيالدولببقیةمقارنة وذلك خاصة،بصفةالعمومیةالصفقاتوإدارةعامةبصفة الإدارة

بوابةإنشاءالمتضمنالقانونيالنصصدور، فرغمالمضمار هذا في عملاقةخطواتخطت

الصفقاتتسییرطریقة أن إلا ،2010سنة في الجزائر في العمومیةللصفقاتإلكترونیة

.27إلیهاالوصولوصعوبةالمعلومةضبابیةتمیزهاجدا،بدائیةبطرقتتمزاللا تالعمومیة

والاتصال للإعلام الحدیثةالتكنولوجیالاستخدامالتامالغیاب شبهكما یشهد الواقع على 

  .الإدارات بینفیماالمعلومةوتداوللنقلالعمومیة في الإدارات الإنترنیتشبكةخاصة

فإنه في حالة رد المتعهدون ، 2013أكتوبر 17من القرار المؤرخ في 12حسب المادة 

أو المترشحون للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، یمكنهم إضافة إلى ذلك إیصال 

، ولا یتم فتحها إلا في حالة ما "نسخة بدیلة"نسخة على حامل مادي ورقي یحمل عبارة 

ل فیروسا، أو لم یصل في الآجالإذا كان العرض المرسل بالطریقة الإلكترونیة یحم

.القانونیة، أو لا یمكن فتحه

وإذا لم یتم إرسال النسخة البدیلة أو تم إرسالها وكانت تحتوي على فیروس تجري 

المصلحة المتعاقدة محاولة لإصلاح العرض أو النسخة البدیلة وتواصل تقییم العروض 

من القرار، وفي حالة فشل 14حسب الفقرة الثالثة من المادة .إذا نجح الإصلاح

صلاح تعتبر تلك الملفات ملغاة أو غیر كاملة، ویتم الاحتفاظ بأثر الفیروس وإبلاغ الإ

، وعلیه إذن من 14حسب الفقرة الأخیرة من المادة المتعامل الاقتصادي المعني بذلك، 

خلال هذه المواد ونظرا للخطر القائم في المعاملات الإلكترونیة من خلال تسرب 

یبها، خاصة مع قلة الخبرة في المجالات التكنولوجیة في الفیروسات إلى المعلومات وتخر 

الجزائر وضعف التحكم فیها من قبل العامة تقریبا قد تشكل الإجراءات التمهیدیة لأبرام 

مدى ملائمة نظام الصفقات العمومیة في الجزائر لتجسید برامج الاستثمارات العامة جططاش عبد الحكیم، زیتوني هند، 27

تقییم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار :المؤتمر الدولي حول،2014-2001للفترة 

12، 11كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، ، 2014-2001والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

.26-02، ص ص 14،  ص 2012مارس 
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الصفقة إلكترونیا عائقا أمام العدید من المتعاملین الاقتصادیین، وهو ما یضیع علیهم 

تصاد الدولة أیضا من خلال قلة فرصة الظفر بالصفقة، وهو ما یؤثر سلبا على اق

.العروض التي تتلقاها وهو ما لا یتیح لها فرصة اختیار أكفأ المتقدمین وأحسنهم

:خاتمة

لاستخدامالتامالغیابمن خلال ما سبق التعرض إلیه یمكن التوصل إلى القول ب

لنقلالعمومیة الإدارات الإنترنت فيشبكةوخاصةوالاتصال للإعلام الحدیثةالتكنولوجیات

العمومیة، وهذا راجع إلى طبیعة المجتمع الجزائري الذي لم صفقاتهاحولالمعلومةونشر

ینفتح بعد على التكنولوجیات الحدیثة، وعلیه تفعیلا لتقنیة إبرام الصفقات العمومیة باستخدام 

:الوسائط الإلكترونیة یتعین

مجال في والاتصال للإعلام الحدیثةالتكنولوجیاتمزایامنالاستفادةضرورة

.الصفقات العمومیة إدارة

التدقیقات كافة تنشربحیثالعمومیةالصفقاتمجال في المساءلةآلیاتتطویر

.الصفقات العمومیةبوابة في

الإلكترونیةالعمومیةالصفقاتمجال في المتقدمةالدولتجاربمنالاستفادة.

247-15المرسوم الرئاسي رقم اتخاذ النصوص التنظیمیة التي نص علیها ،

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، بأقصى سرعة 

.ممكنة

 مثل معاهد القانون(برمجة مادة العقود الإلكترونیة في المعاهد المتخصصة(

.وتدریسها بطریقة تطبیقیة تسمح بفهم وتسییر والتحكم في التكنولوجیات الحدیثة



في تفعیل التجارة الإلكترونیة في الجزائرقانوني للتصدیق الإلكتروني ودورهالنظام ال

حملیل نوارة. د

  "ب"أستاذة محاضرة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

_تیزي وزو_جامعة مولود معمري 

:مقدمة

من أجمل إبداعات الفكر البشري، التي سمحت له بإحداث ثورة في نظام تعتبر الرقمنة 

ما جعل العالم مالاتصالات وتبادل المعلومات ألغیت بموجبها الحدود المكانیة والزمانیة، 

.)1(ینصهر في قریة صغیرة تعرف بالقریة الرقمیة

فرد البسیط الذي صار لا یتصل ألقت الرقمنة ظلالها على جمیع جوانب الحیاة بدایة بال

قضي بذلك على المفاهیم التقلیدیة ات ذاتها، لإلى الشركات الاقتصادیة والحكوم،بسواها

منها العقود الإلكترونیة، التجارة الإلكترونیة، البنوك الإلكترونیة ،وتحل محلها مفاهیم حدیثة

.وحتى الحكومة الإلكترونیة وغیرها

اء هویة الشخص الطبیعي أو المعنوي التقلیدیة المتمثلة أدت الرقمنة إلى طمس وإخف

واختزالها في بضعة أرقام وحروف تشكّل ،في الشخصیة القانونیة بكل ما تحمله من معنى

Equationمعادلة ریاضیة خوارزمیة  Algorithmiqueوجبها هویة جدیدة لمستخدم متنشأ ب

.هذه التكنولوجیا تسمى بالهویة الرقمیة

الهویة الرقمیة بالدخول والانخراط في العالم الافتراضي لإجراء معاملات وعقود تسمح 

هذه التسهیلات ازدهرت التجارة  مأما.إلكترونیة عن طریق إمهارها بتوقیع إلكتروني

،)2(الإلكترونیة وصار حجم المعاملات فیها یفوق بكثیر حجم المعاملات في التجارة التقلیدیة

مه في ذلك الفكر السلبي الذي یتفنن في زاحالفكر البشري الإیجابي كلما تطورلكن للأسف

.خلق أسالیب احتیالیة لقرصنة هذه الهویة الرقمیة واستعمالها استعمالا مجرما

لمركز الجامعي ، مجلة المعارف ا"الاقتصاد الرقمي:التجارة الإلكترونیة مقدمة لاقتصاد عالمي جدید"حمودي ناصر، -1

.179، ص 2007، أفریل 2بالبویرة، العدد 

.6، ص 2012دنون سمیر، العقود الإلكترونیة في إطار تنظیم التجارة الإلكترونیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -2
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والأمان في المعاملات الإلكترونیة بات لزاما وضع نظام جو من الثقة لذلك ولخلق

یسمح بالتحقق من هویة الأطراف وتحصین العملیة من أیة قرصنة أو تلاعب أو ها،لتأمین

.إتلاف للبیانات المرتبطة بالعملیة

یعرف هذا النظام بنظام التصدیق الإلكتروني الذي تمارسه هیئة وسیطة بین 

الذي یعتمد على برامج وأنظمة أمن التكنولوجیا تقوم على توثیق المعاملات ، و المتعاملین

.الإلكترونیة

نظم المشرع الجزائري إجراء التصدیق الإلكتروني بنصوص قانونیة مشتتة حاول 

للتوقیع والتصدیق ، الذي یعتبر الإطار العام )3(15/04توحیدها بموجب القانون رقم 

للتجارة جدید في إعطاء منطلق حقیقیةأظهرت إرادة الإلكتروني، بهذا تكون الدولة قد 

.جزائرالإلكترونیة في ال

، عن دور التصدیق الإلكتروني في دفع عجلة التجارة أبحث من خلال هذه المداخلة 

.إلى محورین ةالإلكترونیة في الجزائر، للإجابة على هذه الإشكالیة قسمت المداخل

.تكریس المشرع الجزائري لنظام التصدیق الإلكتروني:أتناول في المحور الأول

.دیق الإلكتروني على التجارة الإلكترونیة في الجزائرأثر التص:وفي المحور الثاني

تكریس المشرع الجزائري لنظام التصدیق الإلكتروني-المحور الأول 

قبل البحث في الإطار القانوني للتصدیق الإلكتروني یجب أولا التطرق إلى إطاره 

.التكنولوجي كتقنیة مستقلة عن تقنیة التوقیع الإلكتروني ذاته

:تعریف التصدیق الإلكتروني –أولا 

یمكن تعریف التصدیق الإلكتروني بأنه وسیلة فنیة وآمنة تسمح بالتحقق من صحة 

التوقیع الوارد على محرر إلكتروني ومن هویة الموقع، بحیث یمكن نسبة التوقیع إلى شخص 

محدد دون خطأ، وذلك بتدخل هیئة وسیطة بین الطرفین ومحایدة تعرف بهیئة التصدیق 

.)4(لإلكتروني والتي یطلق علیها أیضا تسمیة مقدم خدمات التصدیق الإلكترونيا

الإلكترونیین، ج ر عدد ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 2015فیفري 1مؤرخ في 15/04قانون رقم -3

.10/02/2015، صادر في 06

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع )دراسة مقارنة(، التوثیق في المعاملات الإلكترونیة دحماني سمیر-4

.39، ص 2015القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یتضح من خلال هذا التعریف أن مجال تطبیق تقنیة التصدیق الإلكتروني هو التوقیع 

الإلكتروني الذي یعد إخضاعه لعملیة التصدیق یصبح توقیعا إلكترونیا آمنا وموصوفا أو 

Signatureمؤهلا  qualifiéeكان توقیعا بسیطاما بعدSignature simple.

إنما عرف 04-15لم یتعرض المشرع الجزائري إلى تعریف التصدیق في القانون رقم 

سیاسة التصدیق الإلكتروني على أنها مجموع القواعد والإجراءات التنظیمیة والتقنیة المتعلقة 

التوقیع الإلكتروني بأنها جهاز كما عرف آلیة التحقق من .بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

أو برنامج معلوماتي معد لتطبیق بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني، دون أن یعرّف هذه 

بعد التحقق من التوقیع الإلكتروني تحرر شهادة .یة بأنها تقنیة التصدیق في ذاتهاالآل

بیانات التحقق من وهي وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین ،التصدیق الإلكتروني

.)5(عقِّ وَ قع الإلكتروني والمُ وْ المَ 

:نماذج لتقنیة التصدیق الإلكتروني–ثانیا 

یتم تطبیق التصدیق الإلكتروني عن طریق برنامج إلكتروني یعتمد على أحد النماذج 

ج التوقیع بواسطة الرقم السري المختزن ببطاقة ائتمان نموذمنها ،المعروفة في هذا الصدد

La carte a puce نموذج التوقیع الرقمي الذي یستخدم فیه التشفیر اللاتماثلي

Cryptologie Asymétrique الذي یرتكز على نظام المفاتیح المزدوجة، هما مفتاح ،

التشفیر العام، أو المفتاح العمومي ومفتاح التشفیر الخاص اللذان یستحدثان بناءً على عملیة 

.)6(ریاضیة

المتوفر في الدلیل ) ب(بالبحث عن المفتاح العام للمرسل إلیه ) أ(یقوم المرسل :مثال

Annuaireالإلكتروني الموضوع تحت تصرف الجمهور  électronique لهذا سمي بالمفتاح

العمومي، بواسطة هذا المفتاح تشفر الرسالة والتي لا یمكن فتحها إلا من طرف المرسل إلیه 

بحیث أن هیئة التصدیق تتحقق .مفتاحه الخاص الذي لا یعلمه إلا هوبعد استعمال ) ب(

.من التوقیع الإلكتروني لكلا الطرفین

"أسامة عبد غانم العبیدي: عننقلا  ، 4، المجلة القضائیة، عدد "التصدیق الإلكتروني وتطبیقاته في النظام السعودي:

.http://adl.moj.gov.sa/alqadaeya.179هجري، ص 1433الریاض، 

  .ذكرهالسابق 04-15من القانون رقم 2المادة -5

.114–101دحماني سمیر، مرجع سابق، ص ص :لتفاصیل أكثر حول تقنیات التصدیق الإلكتروني انظر-6
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:تكریس المشرع الجزائري لتقنیة التصدیق الإلكترونيمراحل –ثالثا 

أسس المشرع الجزائري نظام الرخص في استغلال مختلف شبكات التواصل السلكیة 

منه لیلیه )8(32والمادة 8/8، خاصة في مادته )7(2000/03القانون رقم واللاسلكیة بموجب 

بموجب 2004المحدد لنظام هذا الاستغلال المعدل سنة )9(123-01مرسوم تنفیذي رقم 

.)10(04/157المرسوم التنفیذي رقم 

ضمن وسائل الإثبات أحدث المشرع الجزائري قفزة نوعیة بإدراجه للكتابة الالكتروني

الذي ، )11(05/10بموجب القانون رقم 2005بمناسبة تعدیل القانون المدني لسنة القانونیة 

ط إمكانیة ر التي تعترف بالكتابة الالكترونیة كالكتابة الرقمیة ش1مكرر323استحدث المادة 

 .اوأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامته،المصدرالتأكد من هویة الشخص 

ثم تلاه . اصرح بهیدون أن  ،التصدیق الالكترونيبهذا الشرط تقنیة قصد المشرع المدني 

   .كیوالشللسفتجةالقانون التجاري الذي نص على التبادل الالكتروني

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 2000أوت  5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -7

.، معدل ومتمم06/08/2000، صادر في 48ج ر عدد 

موفر الخدمات كل شخص معنوي أو طبیعي یقدم «على ما یلي 2000/03من القانون رقم 8/8تنص المادة -8

.»خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكیة واللاسلكیة 

تمنح الرخصة لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسي علیه المزاد «:من القانون نفسه تنص على ما یلي32أما المادة -

»لمنافسة ویلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط إثر إعلان ا

، یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 2001ماي 9مؤرخ في 123-01مرسوم تنفیذي رقم -9

، صادر 27الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 

من هذا المرسوم صلاحیة منح الرخص لسلطة ضبط البرید 3خولت المادة .، معدل ومتمم13/05/2001 في

والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ومن بین النشاطات التي أخضعتها هذه المادة لرخصة سلطة الضبط هي خدمات 

.توفیر النفاذ إلى الانترنت

9المؤرخ في 123-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2004ماي 31مؤرخ في 157-04مرسوم تنفیذي رقم -10

والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى 2001ماي 

.، معدل ومتمم2004یونیو 2، صادر في 35مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 

، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05ون رقم قان-11

.والمتضمن القانون، معدل ومتمم
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ظهر مصطلح التصدیق الالكتروني لأول مرة في القاموس القانون الجزائري سنة 

01/123المعدل للمرسوم التنفیذي رقم )12(07/162بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2007

8/8الذي أدرج ضمن قائمة الخدمات الخاضعة للترخیص والتي كانت تنص علیها المادة 

خدمات التصدیق الالكتروني الذي رافق الترخیص لممارسة 2000/03انون رقمقالمن 

.بدفتر شروط نموذجيخدمة التصدیق الالكتروني

بأنه ذلك المؤمنلأول مرة التوقیع الالكتروني07/162 رقم عرف المرسوم التنفیذي

یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت رقابته ،الخاص بالموقع فقطالتوقیع 

كما نص على .وأن یكون متصلا بالمعاملة وأي تعدیل فیه یكون قابلا للكشف،الحصریة

الشهادة الالكترونیة، ومؤدي خدمة ،فحصهاء التوقیع الالكتروني ومعطیات معطیات إنش

.التصدیق الالكتروني

الإطار لهذه العملیات حیث أن القانون ،المشرع الجزائري  في إصدار هذا النصتسرع

المتضمن القواعد العامة المتعلقة 15/04 رقم بموجب القانون2015لم یصدر سوى 

المصطلحات التي تناولها المرسوموالذي أعاد تعریف ،بالتوقیع والتصدیق الالكتروني

لیكشف بذلك عن خلل .ومنحها تعاریف مغایرة بمصطلحات مختلفة07/162التنفیذي رقم

أن بعض الهیئات ، كما المنظومة القانونیة الجزائریة التي سبق المرسوم صدور القانون

اءات قبل صدور الإداریة منها وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع ووزارة العدل تطبق هذه الإجر 

.15/04القانون رقم

على شهادة التصدیق الالكتروني التي تضمنها المرسوم 15/04انون رقمقالنص 

تحت تسمیة الشهادة الالكترونیة وهي وثیقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بین 07/162

:)13(من التوقیع الالكتروني والموقع، یتم ذلك عن طریق مفتاحین هما قبیانات التحق

، یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 2007ماي 30مؤرخ في 162-07مرسوم تنفیذي رقم -12

وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، یعدل ویتمم المرسوم الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة، 

.2007، لسنة 27، ج ر عدد 123-01رقم 

ى تقنیة التصدیق بنموذج باعتماد المشرع لنظام المفاتیح المزدوجة، مفتاح عام ومفتاح خاص یظهر أنه اعتمد عل-13

.أو التناظريالتشفیر

La cryptographie asymétrique. « Cette techenique s’appuie sur la propriété des
algoithmes asymétriques qui vent qu’un message codé par une clé publique n’est lisible
que par le propriétaire de la clé privée… ». Voir : Certificat électronique, sur :
www.certifiactssl.org/certificat-electronique.
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وهو سلسلة من الأعداد توضع في متناول الجمهور :یر العموميشفالتمفتاح -1

.بهدف تمكینهم من التحقق من الإمضاء الالكتروني

قع وَ المُ هو عبارة عن سلسلة من الأعداد یحوزها حصریا:مفتاح التشفیر الخاص-2

.اح تشفیر عموميویستخدم هذا المفتاح لإنشاء توقیع الكتروني ویرتبط هذا المفتاح بمفت

بحیث أسس سلطة ،ثلاث سلطات للتصدیق الالكتروني15/04 رقم استحدث القانون

ها توإن كانت استقلالی،)14(أولى سماها السلطة الوطنیة وكیفها بالسلطة الإداریة المستقلة

ر یوسلطتان أخریان إحداهما حكومیة تتولى توف،مباشرةنسبیة یكفي أنها تابعة للوزیر الأول 

خدمة التصدیق في حین أن.)15(خدمات التصدیق الالكتروني للهیئات الحكومیة العمومیة

.)16(سلطة الاقتصادیة للتصدیقالمن صلاحیة  هي المعروضة على الجمهور

تنشأ لدى الوزیر الأول سلطة إداریة مستقلة «:السابق الذكر على ما یلي04-15من القانون رقم 16تنص المادة -14

لمالي تسمى السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني وتدعى في صلب النص تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال ا

"السلطة"

.»تسجل الاعتمادات المالیة اللازمة لسیر السلطة ضمن میزانیة الدولة 

خول المشرع الجزائري للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني صلاحیة ترقیة استعمال التوقیع والتصدیق الإلكترونیین 

:ان موثوقیة استعمالها وذلك عن طریقوتطویرهما وضم

إعداد سیاستها للتصدیق الإلكتروني والسهر على تطبیقها بعد الحصول على الرأي الإیجابي من قبل الهیئة المكلفة –1

.بالموافقة

.الموافقة على سیاسات التصدیق الإلكتروني الصادرة عن السلطتین الحكومیة والاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني–2

.إبرام اتفاقیات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي–3

.اقتراح مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة تتعلق بالتوقیع أو التصدیق الإلكتروني على الوزیر الأول–4

یق الهیئة القیام بعملیات التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة والاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني عن طر –5

.الحكومیة المكلفة بالتدقیق

.، السالف الذكر04-15من القانون رقم 18انظر المادة 

تنشأ السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني لدى الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال وتتمتع -15

الموثوقة، *نشاط التصدیق للأطراف الثلاثةبالاستقلال المالي والشخصیة المعنویة، وهي مكلفة بمتابعة ومراقبة 

.وكذلك توفیر هدمة التصدیق الإلكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي

أما عن الطبیعة القانونیة للسلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني وتشكیلتها كیفیة تنظیمها وسیرها فتصدر عن طریق 

.التنظیم الذي لم یصدر بعد

تجدر الإشارة إلى أن بعض الهیئات .سالف الذكر04-15من القانون رقم 28و 27–26مواد انظر في ذلك ال

.الحكومیة باشرت العمل بتقنیة التصدیق الإلكتروني بنفسها منها
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مؤدي خدمات التصدیق وهو كل شخص طبیعي أو معنوي یقدم شهادات التصدیق 

،بعد الحصول على شهادة التأهیلیمكن للشخص ممارسة هذا النشاط إلا  لا. الالكتروني

.اللازمة لمباشرة الخدمةالتقنیةمدتها سنة قابلة للتجدید إذا توافرت لدیه التهیئة والوسائل

إنما یجب علیه الحصول ،لكنه مع ذلك لا یمكنه مباشرة الخدمة بمجرد الحصول على تأهیل

الالكتروني وكیفیة على ترخیص مرفق بدفتر الشروط یحدد كیفیة تأدیة خدمة التصدیق

.)17(سنوات یجدد بعد نهایة المدة5على شهادة التصدیق مدة الترخیص التوقیع

أو تدقیق من طرف Contrôleیخضع مقدم خدمة التصدیق لرقابة السلطة الاقتصادیة 

Auditمكتب تدقیق معتمد 
في حین تتولى تقدیم شهادة التصدیق الأشخاص العمومیة .)18(

.)19(ثالثا موثوق وهو شخص معنويالحكومیة طرف 

یلتزم مقدم الخدمة أو الطرف الثالث الموثوق عند إنشاء توقیع إلكتروني موصوف -

من عرض هذا التوقیع على الاعتماد لدى الهیئة الوطنیة المكلفة باعتماد آلیات إنشاء التوقیع 

.لكنها لم تنشأ بعدمن هذا القانون 14الإلكتروني والتحقق منه المستحدثة بموجب المادة 

، 2015فیفري 01المؤرخ في 03-15وزارة العدل وذلك في إطار رقمنة وعصرنة قطاع العدالة بموجب القانون رقم 

.2015فیفري 10، صادر في 06العدالة، ج ر عدد المتعلق بعصرنة

بحیث استحدث هذا القانون بموجب المادة الثانیة منه منظومة معلوماتیة مركزیة للمعالجة الآلیة للمعطیات تتعلق 

بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها وكذلك الجهات القضائیة، كما تتولى وزارة العدل بنفسها مهمة التصدیق 

*.لكتروني وتحریر شهادات إلكترونیة موصوفةالإ

.، سالف الذكر03-15من القانون رقم 8إلى  4انظر المواد من 

یتم تعیین السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني من قبل سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، -16

الذین یقدمون خدمات التوقیع والتصدیق الإلكترونیین وتكلف بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

.لصالح الجمهور

.، سالف الذكر04-15من القانون رقم 30و 29انظر المواد 

لا یمكن الحصول على ترخیص بمزاولة نشاط مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني إلا بعد سنة على الأقل من تاریخ -17

الحصول على شهادة التأهیل، وذلك بعد التحقق من توافر جمیع الوسائل المادیة والتقنیة اللازمة لمزاولة هذا النشاط، 

.ة التأهیل لمدة سنة أخرىوإذا لم تتوافر لدیه هذه التجهیزات جاز تمدید شهاد

.، سالف الذكر04-15من القانون رقم 40إلى  35انظر المواد 

.، سالف الذكر04-15من القانون رقم 51المادة -18

.، سالف الذكر04-15من القانون رقم 11فقرة  2المادة -19
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أثر التصدیق الإلكتروني على واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر-المحور الثاني 

إنّ المصادقة على قانون التوقیع والتصدیق الإلكتروني من شأنه أن یعطي دفعا 

بكل ملموسا للمعاملات الإلكترونیة في الجزائر، وأنه سیحفز الإقبال على التجارة الإلكترونیة 

طمأنینة وأریحیة، وذلك لأنها تستجیب لمبادئ الأمان الثلاثة التي ترتكز علیها التجارة 

:، وهي)20(الإلكترونیة

وموثوق فیه بشكل سلیم ودقیقیة المتعامل معهالقدرة على تحدید هو  –أولا 

Identification et Authentification وهي المهمة التي یقوم بها مقدم خدمة التصدیق ،

صفته طرفا محایدا یسعى إلى التحقق من هویته وصحة جمیع بیانات المعاملة في مواجهة ب

فلا یحمل المتعامل هم صحة هویة المتعامل معه، إنما یحمل هم فقط الربح .)21(الطرفین

الوسائل التكنولوجیة الذي یحققه، خاصة وأن هذا الوسیط مؤهل ومرخص ویملك أحدث 

.وتقنیات التصدیق المعتمدة

L’integritéضمان سلامة وسریة محتوى البیانات المتداولة–ثانیا  et

confidentiallité des donnésوفا، ، وذلك لأن التوقیع الإلكتروني المستعمل توقیعا موص

.مضمونا بجمیع الوسائل التقنیة المتاحة،مؤمنا

ها أو ن البیانات نفسولا مجال فیه للمصادفة أي أن یحمل صدفة شخصان مختلفا

وأن هذه البیانات لا یمكن بأي حال .، لأن ذلك لا ینشأ إلا مرة واحدةنفسهاالخاصةالشفرة 

أو الاحتمال Statistiqueأو الإحصاء Déductionالتوصل إلیها عن طریق الاستنتاج

Probabilité.

.248، ص 2010التوزیع، الأردن، نضال سلیم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر و -20

Voir aussi : ABOUDRAMANE Quattara, La preuve électronique, Etude de droit comparé
Afrique, Europe, Canada, Presses universitaires, d’Aix-Marseille, France 2011, p 127.

تضمن تحدید هویة المتعامل باسمه أو اسمه المستعار وهذه هي وظیفة شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة، إذ ت-21

كما تتضمن هذه الشهادة بیانات مصدرها ومدة صلاحیتها ورمزها وحدود استعمالها .وصفاته الخاصة عند الاقتضاء

.من حیث الزمان ومن حیث نوعیة المعاملات

أسوة بالتشریعات المقارنة وقانون 04-15من القانون رقم 15وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ بموجب المادة 

دحماني سمیر، مرجع سابق، :، لمزید من التفاصیل انظر2001الأونسترال النموذجي حول التوقیع الإلكتروني لسنة 

.41ص 
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ولا تمكن الغیر من infalsifiableكما أن هذه الوسائل التقنیة تحمیه من أي تزویر 

، وكل هذه )22(التوصل إلیه بأي طریقة على أن تحفظ هذه البیانات في التراب الوطني

التقنیات تمكن من كشف أي تعدیل ولو طفیف في هذا التوقیع أو البیان بحیث ستغیر حجمه 

)Bits(على تطبیقا لهذا المبدأ أقام المشرع المسؤولیة حول سلامة البیانات .كوحدات مخزنة

.)23(صاحب شهادة التصدیق

وعدم إنكار وترك المعاملة سواء بعدم التنفیذ أو عدم ضمان عدم إنكار التوقیع–ثالثا 

nonالوفاء  répudiation. افتراضیة ملیئة بالمخاطر أمر إنّ إتمام صفقات ضخمة في بیئة

محاید یزود التوقیعات لا یدعو على المغامرة، إلا أن تدخل هیئات التصدیق كطرف ثالث 

یمكنهم التملص من لا بشهادات التصدیق یضمن عدم إنكارها، أي المرسل ولا المرسل إلیه 

التزامات العقد بإنكار التوقیع علیه، أو بإنكار أحد بیاناته، لأن هذه الرسالة لا تفتح إلا عند 

.شفرته الخاصة، فلا مجال لتغییر محتواهاالمرسل إلیه بواسطة 

2016ماي 5المؤرخ في 16/142هذه المبادئ بصدور المرسوم التنفیذي رقم تعززت 

.)24(یحدد كیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیاالذي 

لأن الحفظ هو الدعامة التقنیة في تخزین المعلومة في دعامة مادیة، تمكن من 

.استظهارها واسترجاعها في أي وقت كي تشكّل دعامة قانونیة الإثبات

إذ تكون :والعكس صحیحالاعتراف الدولي بشهادات التصدیق الوطني –ا رابع

شهادات التصدیق الإلكتروني التي یمنحها مؤدي خدمات التصدیق الأجنبي نفس قیمة 

شهادات التصدیق الممنوحة من طرف مؤدي خدمة التصدیق الجزائري شرط أن الأجنبي قد 

.)25(ها السلطة الوطنیة للتصدیقبرمتتصرف وفقا لاتفاقیة الاعتراف لمتبادل التي 

.04-15من القانون رقم 5المادة -22

صدیق الإلكتروني فور التوقیع یعتبر صاحب شهادة الت«:على ما یلي04-15من القانون رقم 61/1تنص المادة -23

.»...علیها المسؤول الوحید عن سریة بیانات إنشاء التوقیع

، 28، یحدد كیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیان ج ر عدد 2016ماي 5مؤرخ في 142-16مرسوم تنفیذي رقم -24

.2016ماي 8صادر في 

.، سالف الذكر04-15من القانون رقم 63هذا ما نصت علیه المادة -25
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:خاتمة

والآلیات والدعامات المادیة أو التقنیة أو القانونیة في تفعیل لا تكفي كل هذه المبادئ

.التجارة الإلكترونیة في الجزائر إذا بقیت مجرد حبر على ورق ولم ترَ النور بعد

علما أن سلطة التصدیق الاقتصادیة والحكومیة لم تنشأ بعد وأن الأحكام الختامیة 

توكل مهام تدقیق السلطة، والسلطتین الاقتصادیة والحكومیة والطرف 04-15لقانون رقم 

لى مصالح مختصة بهذا المجال دون إالثالث الموثوق، وكذلك مؤدي خدمات التصدیق 

سنوات 5یئات، وقد وسع المشرع في هذا الأجل، إذ جعله تحدیدها إلى حین إنشاء هذه اله

.وضع مؤقت هو الوضع السائدالكمرحلة انتقالیة ونحن في بلد 

وعلیه یمكن القول أن الدولة عن طریق الهیئات العمومیة المركزیة منها وزارة العدل 

طار ووزارة الداخلیة باشرت بعض هذه الإجراءات في إطار عصرنة الإدارة ولیس في إ

.عصرنة التجارة

مع ذلك أظهرت إرادة في عصرنة التجارة عن طریق تخصیص حقیبة وزاریة للوزیر 

الذي صرح بدایة عملیة الدفع .المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالیة

الإلكتروني بموجب بطاقة دفع إلكترونیة یضعها البنك تحت تصرف الزبون ویمنحه رقما 

  .لذلكسریا 

إلا أنّ هذه البطاقة مقصورة على البنوك فقط ولتعمیمها یجب خلق شبكة موسعة 

تستدعي تكنولوجیا معمقة وإمكانیات بشریة ومادیة ضخمة، وقد صرح الوزیر أن عملیات 

الدفع الإلكتروني یقوم بتأمینها بنك الجزائر لضمانها من أیة قرصنة، علما أن بنك الجزائر لا 

كما صرح أن مشروع قانون التجارة الإلكترونیة الذي .التصدیق الإلكترونيیؤدي مهمة 

.قریباً لطالما انتظرناه هو في آخر مراحل إعداده وسیعرض على الحكومة 
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سلطة القاضي في رقابة الائتمان في الدفاتر التجاریة 

صبایحي ربیعة/د.أ

العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و

.تیزي وزو-جامعة مولود معمري 

أنه لا یجوز للشخص أن ینشئ دلیلا لنفسه ولا یجبر على أن یقدم دلیلا ضده،  القاعدة:ملخص

غیر أنّ ما تقتضیه التجارة من سرعة في التعامل و ثقة و ائتمان في المجال التجاري قد یؤدي في 

أغلب الأحیان إلى عدم وجود أدلة مهیأة مسبقا لطرفي التصرف القانوني الذي هو من الأعمال 

لتالي أقرّ القانون حریة الإثبات في المسائل التجاریة عن طریق الدفاتر التجاریة التي التجاریة، با

یتیسر من خلالها للتاجر التعرف على مركزه المالي والكشف عن قدرته في اتخاذ القرارات الاقتصادیة 

ولوجیا المتطورة الوجیهة، وإذا كان التاجر بالأمس یمسك دفاتر تجاریة تقلیدیة فانه الیوم في عالم التكن

البنوك و (تحوّل الإثبات بالدفاتر الإلكترونیة إلى ظاهرة شائعة مع شیوع استخدام الشركات المختلفة

لأجهزة الكمبیوتر كوسیلة لتخزین المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري )الطیران على وجه الخصوص

.ة إنجازها وقلّة كلفتهاوتنظیم ممارسته،  وتوصف على أنها أیسر الطرق بالنظر إلى طریق

غیر أنّ الإشكال الذي یطرح في شأن الدفاتر التجاریة الإلكترونیة یتعلق بمدى مصداقیتها لأنّ 

مسألة الأخذ بها لا یرتبط بالشكل الذي ترد فیه بل بمدى قدرتها على تحقیق الموثوقیة وقدرتها على 

  .هاتحقیق الائتمان في الإجراءات التقنیة التي تمت من خلال

:مقدمة

النشاطات مختلفة، برزت معها أدلة في تأدیة ومزاولة بظهور الوسائط الإلكترونیة 

وسائل الإثبات (إثبات إلكترونیة تعادل في قیمتها وطبیعتها الدعامة الورقیة أو المادیة 

).التقلیدیة

والواقع أن المشرع الجزائري لم یتطرق لمسألة تنازع أدلة الإثبات عندما قام بتعدیل 

في الإثبات، وهذا عكس الإلكترونيالقانون المدني، واعترف بحجیة الكتابة في الشكل 

مؤرخ في 2000-230المشرع الفرنسي الذي عالج المسألة بموجب القانون رقم 



172

الإلكترونيوالتوقیع ثبات لتكنولوجیا المعلومات یتعلق بإصلاح قانون الإ13/03/2000

والحل الذي تبناه المشرع الفرنسي هو تخویله القاضي ،منه 2فقرة /316وذلك في المادة

،صلاحیة الفصل في النزاع القائم حول وسائل الإثبات، وتحدید المحرر الأكثر مصداقیة

وضوعیة في الإثبات، وهي لیست على أساس أن قاعدة الإثبات بالكتابة هیمن القواعد الم

القانون الفرنسي قد اعترف صراحة بصحة الاتفاقات من مسائل النظام العام، وعلیه یكون

المتعلقة بتنظیم مسائل الإثبات الموضوعیة، كما اعترف للقضاء بسلطة تقدیر مصداقیة 

أن یبادر و لتكوین قناعته، وصحة دلیل الإثبات، وله أن یستعین في ذلك بكافة الوسائل

.بالإجراء المناسب كالأمر بتعین خبیر أو إجراء معاینة أو أن یعتد بتاریخ المحرر

وتشكل الأحكام السابقة المعمول بها في القانون الفرنسي جزء من القواعد العامة في 

الإثبات، لا مانع من الأعمال بها في الجزائر، أن القاضي الجزائري في غیاب النص 

ترجیح الدلیل (القانوني الذي یؤسس علیه لحسم مسألة التنازع في وسائل الإثبات 

إذا عرضت علیه مسألة تتعلق بوجود محررین أحدهما ) يعلى الدلیل التقلیدالإلكترونی

إلكتروني والآخر ورقي تقلیدي، في هذه الحالة یستعین القاضي بسلطته التقدیریة وقناعته 

لترجیح أحد المحررین وسوف یرجح بالتأكید الكتابة الأقرب للاحتمال، ویستبعد من هي أبعد 

بل یتعلق ،س اعتبارا للشكل الذي ورد فیهمن ذلك، أي أن معیار الأخذ بأحد المحررین لی

الأمر بمدى اقترابه لتحقیق الموثوقیة والصحة في الظروف الوارد فیها ومدى قدرته على 

.درجة عالیة من الائتمان في الإجراءات التقنیة التي تمت فیهاتحقیق 

القضاء ائر فإن في الأوساط التجاریة في الجز الإلكترونیةونظرا لقلة تبني الدعامة 

، ومتى الإلكترونیةمسائل وقضایا تتعلق بالإثبات عن طریق المحررات الجزائري لم یصادف

طرحت مثل هذه المسائل یكون من الصعوبة بمكان الأعمال بمبدأ الترجیح بین المحررات 

وذلك لصعوبة التأكد من الشروط الواجب توافرها، فضلا عن عدم سیطرة القاضي عن كل 

تكنولوجیا الإعلام والاتصال المستحدثة، وفي إطار ة للمحررات، كما تقتضیهاالجوانب التقنی

ل عن كیفیة تعامل القاضي مع هذا النوع نتساء،الإلكترونیةالعمل بالدفاتر التجاریة
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من الدفاتر التجاریة لیسهر على مصداقیتها من خلال رقابة عنصر الائتمان المستحدث 

یكون من خلال أربعة نقاط الیة تناولنا لهذه الإشك ؟تجاريفیها الذي یشكل جوهر كل عمل 

:ما یليفی

عنصر الائتمان قوام العمل التجاري:النقطة الأولى

من أبرز مبررات استقلالیة القانون التجاري عن القانون المدني هي حاجة التجارة إلى 

فیها إبرام العقود التجاریة وتنفیذ الالتزامات ،بما الائتمان والسرعة في المعاملات التجاریة

وبأقل كلفة، وهذا ما یتطلب إجراءات سهلة الناشئة عنها وتحقیق الربح في زمن قصیر 

الذي تتغیر وتتطور أحكامه بسرعة موازیة لتطور وسریعة تتماشى وحیویة القانون التجاري 

ینظم المعاملات مدني الذي الأوضاع الاقتصادیة في الدولة وهذا على خلاف القانون ال

ف بالتعقید وطول الإجراءات في المدنیة ویطغى علیه طابع الاستقرار وعند النزاع یتص

.الإثبات والتنفیذ

یستهدف الائتمان في مجال النشاط التجاري إلى تعزیز التجارة ودعم مقوماتها وتعظیم 

التزاماته قبل الغیر من  ذأرباحها بوسائل تقنیة متعددة موجهة لحمایة المدین عند تنفی

أجلا للوفاء، وفي حالة رفض ل للمدین المتعاملین معه، ومن میزات هذه الوسائل أن تخوّ 

راضه ما یلزمه من نقود لمدین اللجوء إلى البنوك وطلب اقالطرف الآخر هذا الأجل یسوغ ل

وبهذا الشكل فإن لجوء التاجر إلى الائتمان یكون لغرض ،لتغطیة متطلبات التمویل لنشاطه

.البضاعة التي یشتریها دون إمكانیة بیعها في الحالحمایة 

ومما تقدم نستنتج أن التاجر یكون بحاجة للائتمان لیضاعف من نشاطه الإنتاجي، 

ا غیر بمعنى أن الائتمان التجاري هو عنصر یستهدف دعم الإنتاج لأجل تعظیم الثروات، أم

التاجر فهو یقترض لاستهلاكه الخاص، ویدفع مبالغ الدین من إیراداته وإن لم یتیسر له ذلك 

سماله، ولذلك فغیر التاجر لا یحتاج للائتمان، لأنه لا فائدة من تشجیع یعمد للوفاء من رأ

ا التاجر فهو یقترض من أجل استهلاك الثروات خصوصا في الدول المتخلفة اقتصادیا، أمّ 

.یع نشاطه التجاري مما یوسع من دائرة ثرواته ویهیئ له وسائل الوفاء بدیونهتوس
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یعد :الإلكترونیةأثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال على عنصر الائتمان في التجارة 

رة التي من أبرز التطورات العالمیة المعاصالتقدم في تكنولوجیا المعلومات وعولمة الأسواق 

ض وفي تخفیحدثت خلال العقد المنصرم، ولقد ساهمت العولمة في انتقال التكنولوجیا 

، الإلكترونیةالتي توفر أساسا التعامل بالنقود الإلكترونیةتكالیف الاستثمار وأنظمة التجارة 

.نیةو ر تلكإسر قید مختلف المعاملات ضمن دفاتر تجاریة وتیّ 

بالأنترنتة والكفاءة التي توفرها التقنیات المرتبطة وعلى الرغم من تحسینات السرع

تلك التقنیات تخلق أنّ إلاّ الإلكترونيللتعاملات التجاریة التي تنجز في المحیط الرقمي 

مخاطر تجاریة جدیدة ومتعددة، فغالبا ما یتیح عنصر السرعة في إجراء الصفقات التجاریة 

نتیجة عدم وجود فترة انتظار بین أطراف )1(على الخط تسهیلات لحدوث الغش والاحتیال

.الصفقة

وأحیانا لا یكون بالإمكان تشغیل أو فرض عملیات الرقابة الداخلیة الضروریة لمنع 

والتي یتم فیها إعداد الأنترنتحدوث الغش الذي یحدث في المعاملات التجاریة على 

.اتفاقات والدفع والتسجیل في آن واحد على شكل زمني موحد

تنطوي على قدر من الخسائر ینجم عن غیاب الإلكترونیةلا عن أن التعاملات فض

المعلومات التي تتاح بسهولة في التعاملات التقلیدیة والتي ترتبط بالخصائص الاجتماعیة 

وسمات الأعمال الرئیسیة سواء كان للبائع أو للمشتري والتي تستخدم لتوفیر المصداقیة والثقة 

.ریةفي التعاملات التجا

وتحتفظ بقاعدة الإلكترونیة،في صفقاتها على الطریقة تعتمد الشركات التجاریة حالیا 

ا كانت بعض المعلومات لا یمكن الحفاظ على بیانات واسعة مرتبطة بتلك الصفقات، ولمّ 

یمكن الوقوف على تعریف محدد للغش والاحتیال التجاري الإلكتروني من خلال التركیز على الدوافع، ویشكّل یتفق مع -1

التطورات المعاصرة ویتكیّف مع مدى السرعة الكبیرة في تطور حالات الغش في بیئة المجتمع الإلكتروني الذي 

غیر أخلاقیة تستخدم فیها تقنیات المجتمع الإلكتروني فعل أو ممارسة كل«یعرف في ظله والغش التجاري على أنه 

.»وتهدف إلى تحقیق كسب مادي غیر مشروع
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سریتها، فتظهر فرص كبیرة لحدوث الغش في استخدام تلك القاعدة من باب الغش 

.والاحتیال

هو تاجر ذكي بالمقارنة مع التاجر الذي یتعامل على إلكترونیاالمتعامل التاجر إنّ 

الطریقة التقلیدیة، وعلیه فإن الدفاتر التجاریة التي یعتمدها من السهل علیه تغییرها وتعدیلها 

.وباقي التجار المنافسین لهلك، وذلك قصد الاحتیال على القانون دون ترك أثر وراء ذ

الإلكترونیةعلى الدفاتر التجاریة محاولة توظیف مبدأ حیاد القاضي :النقطة الثانیة

بین المتنازعین المستقر علیه في القانون وفي مجال الإثبات أنّ دور القاضي حیادي

لا ینحاز في حكمه لأحد الأطراف، بل یفصل في الطلبات في النزاع المعروض علیه، فهو

لة المقدمة لإثبات الطلبات والحقوق المتنازع علیها، وعلیه فإنّ المقدمة منهم على ضوء الأدّ 

فصل والتي على أساسها یكوّن قناعته ثم یدوره ینحصر في تلقي الأدلة المقدمة من الخصوم 

.في الطلبات

یتفحص القاضي الأدلة المقدمة للإثبات ویعطیها قیمتها القانونیة وعلى أساسها یكوّن 

اقتناعه، ویترتب على هذا أن یواجه القاضي الخصم بأدلة خصمه، ویخوّل له فرصة 

علیها ومناقشتها ضمن آجال محددة، كما أنه یمتنع على القاضي أن یؤسس حكمه  الاطلاع

ولم یطلع علیها الخصم الآخر، وما ینتج عن ذلك أن القاضي على أدلة قدّمها أحد الخصوم

لا یجوز له أن یجمع الأدلة بنفسه، أو یكمل بعض الأدلة التي یتقدم بها الخصوم أو یستعین 

رأیه محل ردّ من قبل الخصوم ویشكّل هذا التوجه موضوع لاّ كان إ بعلمه الشخصي، و 

.قاضي محل عمل آلي في تقییم دلیل الإثباتالمذهب المقید في الإثبات الذي یعتبر عمل ال

لم یأخذ المشرع الجزائري بالمذهب المقید في الإثبات بل اعتنق المذهب المختلط الذي 

یدفع كل القیود المسلطة على القاضي من خلال الاعتراف له بجملة من الصلاحیات التي 

صلاحیة الأمر بإحضار تحرر من مضمون المستندات المقدمة له، ومن هذا القبیل یكون له 
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)2(، والانتقال للمعاینة)1(الخصوم شخصیا لإیضاحات یراها ضروریة في تسویة النزاع

.)4(وندب الخبراء)3(والاستماع للشهود

ومما هو مستقر علیه أن قضاة الموضوع غیر ملزمین بتكلیف الخصوم بتقدیم دلیل 

تمسك المحكمة طبقا لذلك بأن على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضیات هذا الدفاع، وت

تحكم طبقا للمستندات والأدلة المقدمة ضمن الملف مادامت كافیة لهذا القضاء، ومن جملة 

لة المقدمة هذه المبادئ نستنتج توجهات التشریع نحو تبني نظریة تقیید القاضي من حیث الأدّ 

إلیه من الخصوم وطلباتهم، ولكن عند النظر في الدعوى یتمتع القاضي بنوع من المرونة 

من قانون الإثبات المصري مثلا على 113والحریة والمماطلة، وفي هذا الصدد تنص المادة 

إذا تخلف الخصم في الحضور للاستجواب بغیر عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة «:أنه

رر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي بغیر مب

حول إمكانیة تطبیق قواعد الإثبات ومن هنا یثور التساؤل .»ما كان یجوز فیها ذلك 

التقلیدیة بالنسبة للدفاتر التجاریة الإلكترونیة؟

عرض المعاملات بینما تستهدف أحكام الإثبات بشكل عام اتقاء المنازعات وتأمین ب

، ومن هذا )5(تقدیر سلامة وصحة أدلة الإثبات هي من اختصاص الجهات القضائیة

المنظور اتجه جانب من الفقه إلى توسیع مفهوم أحكام الإثبات لتستلهم المحررات التقلیدیة 

والمحررات الإلكترونیة، ومن باب أولى یكون على القاضي دعم هذه الأخیرة استنادا إلى 

  .إ.م.إ.ق 27انظر المادة -1

  .إ.م.إ.ق 146انظر المادة -2

  .إ.م.إ.ق 150انظر المادة -3

  .إ.م.إ.ق 125انظر المادة -4

.4، ص 1999الطبعة الأولى، دون دار نشر، وهران، محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات، -5
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همه للواقع ویكوّن عقیدته من ثبوت الدلیل الإلكتروني ویبیّن في حكمه الأسباب الداعیة إلى ف

.)1(قبوله كدلیل إثبات

في ضوء الاعتراف التشریعي بحجیة الكتابة والمحررات الإلكترونیة بما فیها الدفاتر 

طة التقدیریة الإلكترونیة، تقلص دور القاضي في تناوله أدلة الإثبات وأصبح لا یملك السل

لهم دور إیجابي في الإثبات وبإرادتهم نیة، إذ أنّ الأطراففي مواجهة المحررات الإلكترو 

.)2(تتحدد طبیعة وسیلة الإثبات

الإلكترونيتقدیر مدى صحة الدفترسلطة القاضي في:النقطة الثالثة

هذا الأخیر تثور مسألة تقدیر صحة الدفتر الإلكتروني في الأحوال التي یتعرض فیها 

للتعدیل بالمحو أو التزویر وما شابههما، القانون الجزائري سواء على مستوى القواعد العامة 

أو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یفصل في المسألة، أي أنه لم یبین سلطات القاضي 

ضافاتالتقدیریة في تقدیر قیمة الدفتر الإلكتروني عند تعرضه للشطب أو التزویر أو الإ

.حالة توفر قناعة لدى القاضي وحالة الشك:میّز بین حالتینهنان

فقرة /35قانون البیانات العراقي في مادته یخوّل :حالة توفر قناعة لدى القاضي –أ 

سلطة تقدیریة واسعة للمحكمة لتقدیر الدلیل الكتابي الإلكتروني والعادي في الإثبات، 21

حد الأطراف في النزاع تزویر الدفتر التجاري الإلكتروني یكون ففي الأحوال التي یدعي فیها أ

من صلاحیات قاضي الموضوع إما إسقاط الدفتر التجاري الإلكتروني نهائیا من قائمة الأدلة 

المقدمة، وقد یضفي علیه قیمة ناقصة فتكون له وظیفة استكشافیة وقد یضفي القاضي على 

قراره المتعلق بمختلف ل یتعین على القاضي أن یعللّ الدفتر قیمة كاملة، وفي كل هذه الأحوا

هذه التقدیرات، بحیث یبین أوجه النقص التي اعترت الدفتر أو افتقاره إلى أدنى مقومات 

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة، دار الجامعة -1

.107، ص 2007الجدیدة للنشر، 

:ني التاليأحمد صقر، دور الفرقاء في الإثبات، مقال منشور على الموقع الإلكترو -2

http://www.nufouz.com. 26/10/2009. 10Hdu Matin
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الإثبات أو یبین القیمة العملیة للدفتر في الإثبات بناءً على صحة البیانات الواردة فیه 

.)1(وانضباط عملیة قیدها

):حالة الشك(القناعة لدى القاضي حالة تخلف عنصر –ب 

یفسر في مصلحة الطرف المدین باعتباره الطرف المدنیةإذا كان الشك في دائرة العقود

من القانون المدني 112/1للالتزامات طبقا للمادة الضعیف أو الطرف الأكثر تحملا

نات الدفاتر فإنّ الشك الذي یراود القاضي في موضوع بیافي المواد التجاریة الجزائري؛ 

التجاریة لا یفسر في مصلحة صاحب هذه الدفاتر، وإن لم یرد في القانون الجزائري حلا لهذه 

منه 25المسألة، فإنّ التشریعات المقارنة كالتشریع العراقي الذي تبنى حلا صارما في المادة 

ه للنظر بحیث خوّل القاضي صلاحیة إلزام الغیر بتقدیم المستندات الأصلیة التي في حوزت

فیما إذا كانت تثبت ما ورد فیها من بیانات ومعطیات، ویثور العمل بمثل هذا الالتزام في 

.)2(الأحوال التي یقدر فیها القاضي أهمیة الدفاتر التجاریة القصوى للفصل في النزاع

ثر مما تقدم تملك المحكمة حق إحالة الدفاتر التجاریة المشكوك في البیانات الواردة كوأ

، )3(فیها على قاضي التحقیق لیحقق فیما إذا كان ما ورد فیها من بیانات مزور أو معدّل

وفي حالات التقاعس تملك المحكمة الحكم باستبعاد السند المزور وعدم الاعتداد به متى 

.كانت ظروف الحال والمحیطة بالنزاع تدل على التواطؤ من قبل صاحب الدفاتر التجاریة

تذكیر أن مسألة التزام قضاة الموضوع بتكلیف المعنیین بجلب ومما هو جدیر بال

المستندات الأصلیة هي من مسائل النظام العام إثارتها لا تتوقف على طلبات أحد الخصوم 

.بل للقاضي أن یثیرها من تلقاء نفسه

.151، ص 2007القاضي یوسف أحمد النوافلة، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات، دار وائل للنشر، -1

للمحكمة أثناء سیر الدعوى أن تدعو الغیر لإلزامه لتقدیم یجوز«من قانون البیانات الأردني على أنه 25تنص المادة -2

.ورقة أو سند تحت یده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص علیها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها

یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد أوراق من الدوائر الرسمیة إذا تعذر 

.»الخصومك على ذل

لمن یخشى الاحتجاج علیه بورقة مزورة أن یختصم یجوز«:من قانون البیانات الأردني على25/3تنص المادة -3

.»بدعوى أصلیة من بیده هذه الورقة أو من یستفید منها لاستصدار حكم بتزویرها
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أهمیة المعرفة التقنیة في حسم مصداقیة الدفتر الإلكتروني:النقطة الرابعة

یضیف وقائع من عنده للنزاع وألاّ ،ألاّ ینحاز القاضي إلى أحد الطرفینیقصد بالحیاد

طرحها ولا یقوم نیابة عن الخصوم بالإثبات، وإنما هو یفصل فیما یقدم إلیه من وقائع تمّ 

ما كان منه حصیلة بعلمه الشخصي إلاّ ولا یحكم القاضي ،)1(وإثباتها أمامه بمعرفة الخصوم

الإلكترونيالتي یفترض علمه بها، وفي القضایا ذات الصلة بالإثبات خبرته بالشؤون العامة 

خبیر ندب علیه ونظرا لتعقدها وطابعها التقني المحض الذي لا یستوعبه القاضي یتعین 

للتفصیل في المسألة تقنیا، لهذا نتعرض في نقطتین متتالیتین لعدم استیعاب القاضي الجانب 

.م سلطته في ندب خبراءثالإلكترونیةالتقني في الدفاتر 

:الإلكترونیةعدم استیعاب القاضي الجانب التقني في الدفاتر  –أ 

نظرا لتخصص القضاة في العلوم القانونیة وعدم إمكانیة إلمامهم بباقي أنواع العلوم 

في مجال لأهمیتها)2(لهم القانون حق اللجوء إلى الخبرةأقرّ ،الأخرى ذات الطابع التقني

، إلكترونیاأو یكون لها طابعا الأنترنتالإثبات وخاصة في مجال التصرفات التي تتم بطریقة 

اضي الذي یأمر بها إذا واجهوقد ترك المشرع أمر تقدیر إجراء الخبرة من عدمها لسلطة الق

في النزاع المطروح علیه صعوبات ذات طابع تقني تتجاوز حدود معرفته التقنیة وثقافته 

أو یجد ما یكفي العامة، وألا یجد في ملف الدعوى ووقائعها الثابتة ما یغنیعن إجراء الخبرة 

.لتأسیس حكم عادل بین الأطراف المتنازعة

الواقع یدلنا ویكشف على أنه في أنّ رغم أن ندب الخبراء مسألة اختیاریة للقاضي، إلاّ 

الموضوع من طلب الإلكترونیة من النادر أن ینفر فیها قضاةالقضایا ذات الصلة بالأجهزة 

عادل صدار حكم ناقصة وغیر كافیة لإالإلكترونیةلدفاتر إجراء الرقابة، ففي الغالب تكون ا

، ینطق بهها الحكم الذي مسألة أساسیة یؤسس القاضي على نتائجعدّ خبرة یإجراء فانّ لذا 

الخصومة 2008مؤرخ في فبرایر 09-08نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم -1

.19، ص 2008التحكیم، دار الهدى، الجزائر، –التنفیذ –

***من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على128تنص المادة -2 :
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نتائج الخبرة هي المعلومات التي تكشف عن مصداقیة أو عدم مصداقیة الدفاتر لانّ 

.التجاریة

العدید من الدول تتجه فإنّ الإلكترونيونظرا للنقص الذي یعتري القضاة في المجال 

القاضي كتسب حتى ینحو إجراء دورات تكوینیة تتناول الأنظمة الجدیدة للمعلوماتیة وهذا 

قاعدة مرجعیة تساعده للسیطرة على الجانب التقني من جملة القضایا المعروضة علیه ونظرا 

للتطور التكنولوجي المتواصل یفترض أن یرتفع نسبة القضایا التي تتضمن جوانب فنیة 

.معقدة على القضاء

:سلطة القاضي في ندب الخبراء المختصین – ب

والإداریة یجوز للقضاة تعیین خبراء ون الإجراءات المدنیة من قان125تطبیقا للمادة 

من تخصصات مختلفة مهمتهم جمع المعلومات الفنیة التي تساعد القاضي على حسم النزاع 

یل الحصر في المطروح حول مصداقیة الدفاتر التجاریة، وتكون مهمة الخبرة محددة على سب

، ولا یمكن في كل الأحوال أن تكون )1(ة لا یسیطر علیها القاضيتفسیر مسألة فنیة محض

طالما أن رأي الخبیر یخضع للسلطة )كسماع شهود مثلا(للخبراء نفس مهام القضاة 

.للقضاةالتقدیریة

هي البحث في توافر الشروط الفنیة الإلكترونیةمهمة الخبیر بخصوص الدفاتر التجاریة 

وافر هذه الشروط الفنیة، یكون لهذه اللازمة لصحتها، فإذا انتهى عمل الخبیر إلى تأكید ت

على شرط ألا یحتج ضدها من الدفاتر حجیة من الناحیة القانونیة یؤكد علیها القاضي 

.الطرف الآخر في النزاع خصوصا إذا كان هذا الاحتجاج مبني على دلیل ثابت وصحیح

القضاة یملكون الحریة الواسعة في اختیار الخبیر التقني، وذلك من بین الخبراء المعتمدین طبقا للقانون الفرنسي فإنّ -1

لدى الجهة القضائیة، والذي سبق التعامل معه وعرف كیفیة أداء عمله واستثناءً یجوز اختیار الخبیر خارج القائمة 

.حسب متطلبات النزاع
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المداخلةعنوان

الانترنت الحقوق المدنیة للمستهلك عبر 

سي یوسف زاهیة حوریة /د.أ

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

جامعة مولود معمري تیزي وزو

مقدمة

المعاملات التي تتم عبر القانون هيفقهاء  نالت اهتمامإن أخطر المعاملات التي 

وأبزرها التعامل الالكترونیة بالعقود ى متتم عن بعد أو ما یستلك التي العقود وخاصة 

، بل أصبحت وسیلة فقط وسیلة لتبادل المعلوماتوهذه لم تعد .الانترنتعبر شبكة 

والتي تعني ممارسة .الالكترونیةى بالتجارة لإجراء مختلف العملیات التجاریة أي ما یسمّ 

.النشاط أو العمل التجاري من خلال وسائل الكترونیة

في وقتنا الحالي من الانترنتأي التعامل عبر فرغم المزایا التي حققتها هذه الآلیة 

ها أثارت العدید من المشكلات القانونیة إلا أنّ والنفقات ،سرعة المبادلات وتوفیر الوقت 

مواقعمن خلال العادي الذي یقدم على اقتناء السلع والخدمات)1(خاصة للمستهلك

، یتعلق 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09من قانون رقم 3عرف المشرع الجزائري، المستهلك في المادة -1

خدمة موجهة كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا  سلعة أو(بحمایة المستهلك وقمع الغش ، على أنه

جریدة رسمیة ).للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة  أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

.2009مارس 8مؤرخة في 15،عدد 

ومن خلال هذا النص ، نجد أن المشرع قصر مصطلح المستهلك على الشخص الطبیعي والمعنوي عكس بعض 

وذلك في 2006لسنة 67خص المعنوي من دائرة المستهلك كقانون الاستهلاك المصري  رقم التشریعات التي أخرجت الش
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الفضاء المفتوح على مل في هذاابالتعة خبرة فنیة أو تقنیةدون أن تكون له أیّ الانترنت

ضحیة مختلف الأسالیب الاحتیالیة و  في مواجهة المهنيفهو طرف ضعیف .  العالم 

ولأجل ذلك .في جمیع مراحل العقدوالاستغلال التي یمارسها المهني في مواجهته والغش

.وضع المشرع عدة آلیات لحمایته في مواجهة المهني 

لحمایة المستهلك رِّست كُ التي الآلیات هذه ما هي :الذي یثور التساؤلف

المتعامل عبر الانترنت؟

:نقطتینفي  حور، تتمجابة على هذا التساؤلالإو 

المبحث      هتكوینقبل إبرام العقد وأثناء ماحمایة المستهلك في مرحلة :المبحث الأول 

.حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد:الثاني 

   همرحلة تكوینقبل العقد وفي مرحلة حقوق المستهلك في :المبحث الأول

لمستهلك بمحل اعلامه التزام ملقى على عاتق المهني قبل التعاقد هو إتمثل أهم ی

حتى یكون على بیّنة من من كل المغالطات  ة له حمایالعقد أي المنتوج والخدمات

حمایته من مختلف الشروط التعسفیة التي قد یوردها المزود أي المهني  وكذا ، أمره 

.الانترنتشبكة عبر

أي تبصیرهقبل التعاقدحقه في الإعلام:لمطلب الأولا

یعد المستهلك طرفا ضعیفا في مواجهة المهني الذي یملك الخبرة الفنیة والمعرفة 

، لذا على هذا الأخیر الانترنتالكافیة حول المنتوجات والخدمات المعروضة عبر شبكة 

الفقرة الثانیة من المادة الأولى منه  والتي تعرف المستهلك ، بأنه كل شخص تقدم إلیه أحد المنتجات لإشباع احتیاجاته 

 ).صالشخصیة والعائلیة  أو یجري التصرف أو التعامل أو التعاقد  بهذا الخصو 
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عنوان إسمه ،، كتحدید هویته ،بهخاصة أن یدلي للمستهلك بالمعلومات الضروریة 

وأیضا إدلاءه )2(لكتروني  وحتى عنوان مقره التجاريإقامته ، رقم هاتفه ، أو بریده ا

حتى ،ضح له الرؤیة ویتكون لدیه رضاء صحیح لتتّ بمحل التعاقد بالمعلومات المتعلقة 

هذا . یة واطمئنان دون أي إكراه لاقتناء ما یراه مناسبا لهیقدم على التعاقد وهو في حرّ 

والذي یعرف بأنه التزام قانوني سابق على إبرام ،قبل التعاقدالالكترونيهو الإعلام 

جوهریة بتقدیمهایملك معلومات بموجبه أحد الطرفین الذيالالكتروني یلتزمالعقد 

الرابعة من )4(علیه المادةتنص وهذا ما .)3(الذي لا یمكنه العلم بهاللطرف الآخر 

للعناصر المحدد2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم 

والمستهلكین والبنود التي تعتبر الاقتصادیینالأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 

یتعین على العون الاقتصادي إعلام المستهلكین بكل الوسائل :(، كما یلي)4(تعسفیة

الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبیع السلع أو تأدیة الخدمات  ومنحهم مدة كافیة 

.)وإبرامهلفحص العقد 

فیما یخص العناصر الأساسیة التي یلتزم المهني بإعلامها للمستهلك والمقصود ب

خصوصیات السلع ، أسعارها ، كیفیات دفع الثمن و تحدید هویة المهني ،هيالمنتوجات 

وعقوبات التأخیر عن الدفع والتسلیم ، كیفیات الضمان  شروط تسویة ، شروط التسلیم 

.رخصة العدول ، إجراءات فسخ العقد النزاعات ،تحدید 

2- Elodie EK, mémoire sur La Directive du 25 octobre 2011 et la loi Hamon du 17 mars

2014 relatives aux droits des consommateurs sur la vente à distance UNIVERSITE PARIS-SUD

Faculté Jean-Monnet - Droit, Economie, Gestion Année universitaire 2013/2014,p 10

ة المستهلك في مجال التجارة الالكترونیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة درماش بن عزوز ،، حمای-3

.379،ص 2011، جوان 02،الاقتصادیة والسیاسیة ، كلیة الحقوق ، الجزائر، العدد

.2006سبتمبر 11،  مؤرخة في 56جریدة رسمیة ، عدد-4
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م رقمرسوم تنفیذي من 53، فقد ورد في المادة للإعلام عن الخدمات أما بالنسبة 

، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام 2013نوفمبر 9مؤرخ في 13-378

یجب على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد ، :(والتي تنص على ما یلي،)5(المستهلك 

.م المستهلك بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمةإعلا فالخصائص تتمثل في )

تحدید اسم وعنوان الشركة والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمة  وكل الشروط العامة 

.المطبقة على العقد

من قانون حمایة المستهلك المصري لسنة 6ورد هذا الالتزام في المادة كما 

على كل مزود إمداد المستهلك بالمعلومات الصحیحة  من حیث :(، كما یلي2006

طبیعة المنتوج وخصائصه ویجنبه ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقي ومضلل 

.) وقوعه في غلطو 

من قانون الاستهلاك الفرنسي 111/1وجاء نفس المعنى أیضا في المادة 

للمشتري المستهلك معلومات على المزود أن یقدم:(التي تنص على ما یلي1993

).وافیة حول المواصفات والخصائص الرئیسیة  للأموال والخدمات موضوع البیع

هو التزام قانوني لوجود نصوص قبل التعاقدي ومن خلال ذلك أن الالتزام بالإعلام 

وحتى تتكون .تلزم المتعاقد بإعلام المتعاقد الآخر بكل المعلومات حول الشيء المبیع

واضحة هذه المعلومات سلیمة لدى المستهلك حول محل التعاقد ، یجب أن تكون إرادة 

، وإلا یحق له المطالبة مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد وصحیحة غیر مغالطة تطبیقا ل

.بإبطال العقد أو فسخه لوقوعه في غلط أو تدلیس دفعه إلى التعاقد

.2013نوفمبر 18، المؤرخة في  58جریدة رسمیة ، عدد -5
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ا المتعاقد هتتم باللغة التي یفهم أنفهي یجب التعاقد،الإعلام قبل لغة لأما بالنسبة 

اللغة المستعملة عبر  إلا أن .وهي لغة الموقع في الأصل الانترنتتعامل عبر شبكة الم

.لغة عالمیةباعتبارها الإنجلیزیة الویب في الغالب  هي اللغة 

حق المستهلك في مكافحة الشروط التعسفیة :نيالمطلب الثا

الخصب لاستغلال المهنیین للمستهلكین  وذلك من المجالالاستهلاكتعتبر عقود 

خلال الشروط التي یوردونها في العقود  خاصة تلك المتعلقة ببیع وشراء السلع 

في مواجهة والخدمات ولیس بوسع المستهلك مناقشتها نظرا لكونه الطرف الضعیف 

لة على یة عملاقة  لها القدرة الهائغالبا ما یكون شركات  قوّ الطرف الأخر الذي 

كما.التسویق مستعملة أرقى وسائل الدعایة والتشهیر بالسلع عبر مواقعها الإلكترونیة 

تعتبر الشروط التعسفیة ،أهم ما یثقل التزام المستهلك في العقود الاستهلاكیة باعتبارها 

.)6(شروطا مجحفة وظالمة تمس برضا المستهلك

ون حمایة المستهلك بل ورد نالمدني وقالم یرد تعریف للشرط التعسفي  في القانون 

)7(في القانون الذي یحدد  القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع (:في المادة  الثالثة ، الفقرة الخامسة ، كما یلي 

ر بالتوازن  بین بند واحد أو عدة بنود أو شروط أحرى  من شأنه الإخلال الظاه

.)حقوق  وواجبات أطراف العقد

محمول من .منیر البصیري، أحمد المنصوري ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة -6

/www.droitetentreprise.org/web:الموقع

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، المعدل 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -7

.2004یونیو 27، المؤرخة في 41والمتتم ، جریدة رسمیة ،عدد 
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من قبل ویعرف أیضا ، بأنه الشرط الذي یفرض على غیر المهني أو المستهلك 

بغرض الحصول الاقتصادیةالمهني نتیجة التعسف في استعمال هذا الأخیر لسلطته 

.)8(على میزة مجحفة 

المهني حقه في تعدیل عناصر العقد دون  أي ، أن یفرض المزود)9(ومن أمثلتها

حین بالالتزام،هو  أو أن یرفض حق المستهلك في فسخ العقد أذا أخلّ .موافقة المستهلك

.یسمح لنفسه بفسخ إذا أراد ذلك ولو لم یخل المستهلك بالتزاماته

لما إذعان نظراهو عقد  التجارة الإلكترونیةیذهب البعض إلى القول أن عقد 

من شروط على المستهلك والذي یقبلها دون مناقشة لكونه یحتكر السلع مهني ال یفرضه

المستهلك في حاجة إلى فالي وبالتّ .ة إلیهاوالخدمات والتي یكون المستهلك بحاجة ماسّ 

.الاستهلاك عقودالحمایة من الشروط التعسفیة التي قد ترد في 

المستهلك منقانونیة لحمایةوضع المشرع الجزائري كغیره من التشریعات وسائل 

ومبدأ حسن النیة نظریة عیوب الإرادة في تطبیق مثلا الشروط التعسفیة و تتمثل هذه 

في حالة ورود عبارات غامضة وتفسیر الشك لصالح الطرف المُذعَن،في تنفیذ العقد 

.إلا أن هذه الوسائل اتضح عدم توفیرها الحمایة الكافیة للمستهلك.في العقد 

حسن النیة یستوجب على المتعاقدین تنفیذ العقد بعیدا عن الغش ونیة فمبدأ

المشرع لم یضع جزاء معینا عند هذا غیر كاف لأنّ إلا أنّ .الإضرار بالطرف الأخر

:محمول من الموقع.منیر البصیري ، أحمد منصوري ، مرجع سابق -8

www.droitetentreprise.org/web/

.سالف الذكر 306-06من مرسوم رقم 5وردت البنود التي تعتبر تعسفیة في المادة -9
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هذا من جهة ومن جهة أخرى أن إدراج المهني لشرط تعسفي في .التنفیذ بسوء نیة 

.العقد یدل بصفة مباشرة على سوء نیته 

ة لنظریة عیوب الإرادة  ، فالإكراه یعد عیبا  لكن لا یمكن الأخذ به كوسیلة بالنسب

لمواجهة الشرط التعسفي  لأن ما یتم عند التعاقد على السلع والخدمات لا یعیب الإرادة 

ویحق للمستهلك المطالبة بالإبطال ، بل هو إكراه اقتصادي  الذي یدل على الحاجة 

.النوع لن یتناوله واضعي القانون المدني الماسة للسلع والخدمات، فهذا 

ل من خلالها للقاضي قانون مدني، التي خوّ 110نص المادة المشرع كما أورد 

.سلطة تعدیل الشروط التعسفیة الواردة في عقود إذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها

ي عقد إذعان لكن هذا لن یحقق الحمایة للمستهلك ، لأن الشروط التعسفیة لا ترد فقط ف

ولیس للقاضي استهلاكیة والتي یستحیل فیها التوازن العقدي ، بل قد ترد في عقود أخرى 

لم یمنحه سلطة إبطال الشرط التعسفي ومن جهة أخرى  .سلطة تعدیلها ، هذا من جهة 

المشرع المصري الذي أجاز في الفصل الرابع من مشروع قانون المبادلات كما فعل 

للقاضي سلطة إبطال كل ما یرد من شروط تعسفیة في عقود ،2011الالكترونیة لسنة 

.لمستهلك والمهني االمبرمة بین 

نجد أن المنظم سالف الذكر ، 306-06رقم  التنفیذيبالرجوع إلى المرسوموحتى 

د التعسفیة كآلیة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة ، لكن اتضح أن أنشأ لجنة البنو 

ت إبطال یالیس لها صلاحو  إذ  لها أن تصدر توصیات غیر إلزامیة دورها استشاري

.روط التعسفیة الواردة في العقودالش
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في مرحلة تنفیذ العقد  كحقوق المستهل:المبحث الثاني 

تكوین العقد ، بل أو أثناء على مرحلة ما قبل التعاقد المستهلك حمایة لا تقتصر 

الحصول على الإعلام أي الوسم و عقد  والتي تتمثل في حقه في لیذ افتمتد إلى مرحلة تن

.الضمان وحقه في العدول عن العقد

الإعلام التعاقدي :الأولالمطلب 

ة المستهلك بإحاطبعد إبرام العقد التزام المهني التعاقدي هو یقصد بالإعلام

یتفادى الأضرار التي ى مخاطره حتّ وكیفیة استعماله ثم تحذیره من بمكونات المنتوج 

د بوضع المستهلك في مأمن ه التزام المزوّ بأنّ ،أو كما یعرف أیضا.یمكن أن تنجم عنه 

.وهذا ما یدعى بالوسم)10(ضد مخاطر المنتوج المسلم له سواء كانت سلعة أو خدمة 

كل البیانات أو :(، الوسم ، كما یلي03-09من قانون رقم 3/4عرفت المادة 

الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل  أو الرموز 

المرتبطة بسلعة ، تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو 

لى طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة ع

)بغض النظر عن طریقة وضعها

یجد هذا الحق في الإعلام تبریره  في العقود التي تفتقر إلى التوازن العقدي أي 

.النفوذ الاقتصادي والتفوق الفني والتقني التي تربط بین أطراف متفاوتة من حیث

.81،ص 2003امعیة ،مصر عمران السید محمد السید ، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد ، الدار الج-10
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قانون مدني جزائري 352ه في نص المادة أما المصدر التقلیدي لهذا الالتزام  نجد

والتي ،03-09من قانون الاستهلاك رقم  17 ادةوالذي جسده المشرع أیضا في الم

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة :(تنص على ما یلي

بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى

).مناسبة

03-09من قانون رقم 18أما بالنسبة لشروط هذا الوسم ، فقد وردت في المادة 

 هوالتي تتمثل في ضرورة أن یكون ملصقا بالمنتوج بطریقة یتعذر محو سالف الذكر ،

.ومكتوبا بصورة مرئیة وسهلة وبلغة عربیة  أساسا مع لغات أخرى على سبیل الإضافة 

حقه في الضمان :الثانيالمطلب 

الحدیث عن الحق في الضمان ، یشمل ضمان العیب الخفي ، ضمان إن 

.وحقه في ضمان السلامةوالاستحقاقالتعرض 

،ضمان العیب الخفي:الفرع الأول 

إن المستهلك الذي یتعاقد عن طریق الانترنت مع المزود أي المهني لشراء سلعة 

خالیة من العیوب  وصالحة للغرض الذي أو خدمة ، یتوقع أن یحصل على سلعة 

.قصده من الشراء 

نقص من قیمة أو منفعة الشيء وتصیب المنتوج ت، شائبة ویقصد بالعیب الخفي

طبقا ، كما یعتبر معیبا إذا تخلفت فیه الصفات التي تعهد المهني بوجودها في الشيء
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تهلك إثبات شروط وللحصول على الضمان ، على المس.)11(قانون مدني379للمادة 

المهني لذلك ، على المستهلك یستجب العیب  ثم المطالبة بتنفیذ الالتزام عینا  وإذا لم 

.رفع دعوى الضمان في خلال مدة قصیرة وهي سنة من یوم تسلم الشيء المبیع

ة لا علكن تطبیق أحكام ضمان العیب الخفي الذي یعني نقص القیمة أو المنف

ینسجم مع متطلبات الوقت الحالي الذي أصبح فیه العیب  یحمل معنا آخر أي العیوب 

كما أن .وتلحق  أضرار جسدیة ومادیة للمستهلكالمنتوجات الصناعیة تشوب التي 

أحكام هذا الضمان  قابلة للتعدیل بالاتفاق ، وهذا ما لا یوفر حمایة للمشتري ،أضف 

لعیب الخفي  والتي تعد مهمة شاقة للمشتري وقصر المدة إلى ذلك مسألة إثبات شروط ا

.لرفع دعوى الضمان 

ضمان السلامة:الفرع الثاني

المشرع استحدثبناء على قصور أحكام ضمان العیب الخفي  المشار إلیها أعلاه 

نوعا من الضمان وهو ضمان 2005في سنة الجزائري عند تعدیل القانون المدني وذلك 

زم فیه المستهلك بإثبات لتی لاوالذي  مكرر قانون مدني 140د في المادة الوار السلامة 

على تعیب الخطأ ولا شروط العیب  بل علیه إثبات الضرر وهذا یقوم كقرینة

فمسؤولیة المنتج بناء على هذه المادة تقوم على العیب ، أي انعدام السلامة في .المنتوج

كل نقص في قیمة  أي من :(عرفت العیب ، المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك المصري ، بأنه -11

بها فیما أعدت الاستفادةجزئیا من المنتجات أو نقصها بحسب الغایة المقصودة ویؤدي إلى حرمان المستهلك كلیا أو

تعریف في قانون حمایة المستهلك الجزائري ، لكن أشار إلى التعریف بالمنتوج في حین   لم یرد نفس ال....)من أجله

لكن التعریف الأدق للعیب الخفي ورد .منه3/11أنظر الماد ة ...السلیم والذي  لا یتوافر على أي نقص أو عیب 

الذي لا یعرف بمشاهدة بأنه العیب:(قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، والتي جاء فیها ما یلي544في المدة 

).ظاهر المبیع ولا یتبیّنه الشخص العادي ولا یكتشفه خبیر إلا بالاستعمال والتجربة
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فهذه المسؤولیة .كأثر لوجود العیب في المنتوجفإذا تحقق الضرر ،فهذا یعتبر .المنتوج 

القائمة على أساس العیب ، أحكامها من النظام العام وموحدة أي لا یمیز بین المضرور 

.المتعاقد وغیر المتعاقد

والاستحقاقحق المستهلك في ضمان التعرض :الفرع الثالث

بنفس الاستحقاقو ن التعرض ابحق ضمالانترنتیستفید المستهلك المتعاقد عبر 

.الطریق التي یستفید منه المتعاقد بطریقة تقلیدیة 

كل فعل یصدر منه أو من لن المهني أو المزود اویقصد بضمان التعرض ، ضم

ومن خلال هذا .بالمبیع انتفاعا هادئاالانتفاعر من شأنه المساس بحق المشتري في یالغ

ع وضمان التعرض ئالتعریف نستخلص أن هناك ضمان التعرض الذي یصدر من البا

.الصادر من الغیر

رد  أيم أصلي از ، وهو التن تنفیذا عینیاابالضمالالتزامیلتزم المهني بتنفیذ 

ع على عاتقه تعویض التعرض وإذا لم یستطع واستحق المبیع كلیا أو جزئیا ، فعندئذ یق

وهذا ما یسمى بضمان الاستحقاقضرار التي لحقته من جراء الأالمشتري  عن 

أما التعرض الذي یصدر منه .، وهذا في حالة صدور لتعرض من الغیرالاستحقاق

دون ضمان الاستحقاق تطبیقا للمبدأ القائل أن من یلتزم ،فضمانه یعد التزاما أصلیا فقط 

الذي یقدم یقوم البائع أو المزود أنمثال على ذلك .الاستردادبالضمان یمتنع علیه

یتلف كل عن بعد س بزراعة فیروس في البرنامج أو توجیه فیرو خدمة ا لمستهلك ما 

معرفة كیفیة تنفیذ الخدمة أو بالتالي لا یسعفه  و لبیانات التي یحتاجها المستهلك 
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كنه لیس تعرضا مادیا لعدم وجود ا من المهني ل، فهذا یعد تعرضالبیانات لأخرى 

.)12(معنوي تعرضبل هو ،بمحل التعاقداتصال مادي 

حق المستهلك في العدول عن العقد:الثالثالمطلب 

وبالتالي من أجلها  دالسلعة التي تعاق ةنظرا لكون المستهلك لا یملك إمكانیة معاین

.، منحت له رخصة العدول عن العقد لا یمكنه التأكد من سلامتها  

سلطة أحد المتعاقدین في الإنفراد بنقض العقد (:یعرف الحق في العدول على أنّه

وهذا الحق .)13()أو التحلل منه دون توقف ذلك على إرادة ومشیئة الطرف الأخر

 أوولا یحتاج إلى إثبات العیب في العقود التي تتم عبر شبكة الانترنت یكرس للمستهلك 

 و،له الحق ولو تبین أن المنتوج صالح للاستعمال یثبت خطأ المنتج في هذه الحالة، بل 

.دون الحاجة إلى تبریره

التي تنعقد بصورة سلیمة المالیة الحق یهدد استقرار المعاملات  هذا فإن كان 

قانون 106والحریة التعاقدیة المكرسة بموجب المادة  الإرادةمبدأ سلطان وینتهك 

دني  والتي لا تجیز تعدیل العقد إلا باتفاق الطرفین  أو بنص القانون أو حكم م

أي التعاقد خاصة لكون التعاقد یتم عن بعد ،ن هذا له ما یبرره أإلا . القاضي

عدم رؤیة المنتوج  إلا من و المادي بین المنتج والمستهلك  الاتصالغیاب و ، الافتراضي

وسرعة الإقدام ،والتي قد تكون مضللة في غالب الأحیانخلال الإعلانات الإلكترونیة

مجلة  الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث،  )دراسة مقارنة (ق كمیل ، التعاقد عبر شبكة الأنترنت ر طا -  12

  .705ص 

.76طارق كمیل ، المرجع نفسه ،ص -13
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لجوء بعض المهنیین إلى رفض تسلیم نماذج وكذلك على التعاقد دون تفكیر أو تروي 

العقود للمستهلكین إلا بعد التوقیع علیها، على نحو یحرم المستهلك بهذه الطریقة من 

هذا الحق منح كلّ هذا یبرر .)14(إمكانیة للتفكیر المسبق في شروط العقد قبل إبرامه،

.الأمن والثقة في مجال التجارة الإلكترونیةتحقیق للمستهلك و الاطمئنانقصد توفیر 

قانون من 121/16في المادة في هذا الصدد رع الفرنسي شالموقد ذهب  

7في خلال عملیات  البیع عن بعد  وخلال ، على أن للمشتري 1993الاستهلاك لسنة 

استعادة ثمنها دون أي ، إعادتها أو استبدالها أوما طلبه من سلعةأیام  من تاریخ تسلیم 

لكن في المقابل على المستهلك المشتري  إعلام الطرف الآخر بالعدول  عن .غرامات

وهو ما أخذ به .علیها طریق رسالة الكترونیة  معلن عنها في العقد  أو أیة وسیلة متفق 

 اوسعوكلاهما أیام للرجوع عن العقد ، 7أیضا المشرع الأوربي  إذ منح للمستهلك مدة 

.من مجال العدول ، إذ یشمل السلع والخدمات

یبرمها المستهلك مع المزود أي  عقودلكن حق العدول لیس مطلقا، بل هناك 

متعلقة بالخدمات التي بدأ تنفیذها قبل فمثلا العقود ال.)15(المهني ولا یحق العدول فیها 

انتهاء مدة السبعة أیام، عقود تورید سلع التي تتغیر أسعارها بتغیر أسعار السوق وكذا 

اء على مواصفات اشترطها المستهلك، والعقود اتي عقود تورید السلع التي تم تصنیعها بن

رع الرسمیة والتسجیل، تخص بیع العقارات ، فلا یشملها حق العدول إذ یشترط فیها المش

.وهذه الإجراءات كافیة  لمنح المشتري فرصة التفكیر والإقدام على التعاقد

المؤتمر المغاربي الأول حول حداد العید ، الحمایة المدنیة والجنائیة للمستهلك عبر شبكة الأنترنت،  -14

.2009أكتوبر30-27أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس لیبیاالمعلوماتیة و القانون

.383درماش  بن عزوز، مرجع سابق ، ص -15
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اتمةخ

لحمایة المستهلك عبر الانترنت في الوقت الذي ازداد التعامل تظهر ضرورة ملحة

تعد ها فرغم المزایا التي تحققها  إلا أنّ .التكنولوجيبهذه الوسیلة التي هي ثمرة التطور 

خاصة أن هذه الوسیلة هي شبكة .للممارسات الاحتیالیة والاستغلالیة   احقلا خصب

والخدمات التعرف مستهلك عند التعاقد حول السلع على أيّ العالم یتعذرمفتوحة على 

.مضارهاالتي تنسیه الدعایة والإشهارإذ یقدم على التعاقد تحت تأثیر المنتج، على

المدني هي وسائل عامة تحمي المستهلك المشتري من نصوص القانون فرغم أنّ 

لكن تبقى تقلیدیة،المعاملات التي تتم بوسائل والاحتیال فيالغش  أسالیبمختلف 

.الانترنتقاصرة عن ملاحقة تلك التي تتم بأحدث الوسائل وخاصة غبر شبكة 

حمایة نجد أن معظم أحكامه تخلو من المستهلك،وحتى بالرجوع إلى قانون حمایة 

.الكترونیاالمستهلك المتعاقد 

:ولذلك أقترح ما یلي

ضرورة تدخل المشرع لتنظیم مختلف المعاملات الإلكترونیة بموجب قانون ینظم -

جمیع مجالات الحیاة الالكترونیة فيزحف الثورة الالكترونیة أماممثل هذه المعاملات 

.المدنیة وبالأخص الممارسات التجاریة

تحمي المستهلك الذي یتعامل بأحدث الأسالیبخاصة أحكاماضرورة إیراد -

كما فعلت مختلف التشریعات العربیة وعلى سبیل المستهلك،ضمن مواد قانون حمایة 

.المصريالاستهلاك المثال قانون

الشریعة العامة لمختلفتعد المدني والتيضرورة تحدیث وتحیین أحكام القانون -

.لكي یتمكن أي باحث من الرجوع إلیها في حالة غیاب الأحكام الخاصةالمعاملات



195

الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة

الناتجة عن العقد الالكتروني

أیت ساحد كهینة /د

  )ب(أستاذة محاضرة

-تیزي وزو-جامعة مولود معمري

:مقدمة

إلى ابتداع أسالیب جدیدة العصر الحدیثشهده العالم في التقدم العلمي والتكنولوجي الذي یأدّى

التعاقد عبر شبكة الانترنت، الذي أزال الحدود بین ومن أهمها،لم تكن معروفة من قبللإبرام العقود، 

الدول، كونه یربط بین متعاقدین من جمیع أنحاء العالم دون تواجدهم الشخصي في مجلس العقد، إذ 

.افتراضيتتلاقى فیه الإرادات في عالم

التعاقد الإلكتروني من الأسالیب الحدیثة التي تعمل على انتعاش التجارة وتطورها، وإذا كان

یاته مخاطر كبیرة تهدد حقوق التقلیدیة، فإنّه أسلوب یحمل في طباعتبارها أسرع وأیسر من الطرق 

بینهم، لذلك ظهرت الحاجة الماسة لمواجهة هذه  يالمتعاقدین، كونه لا یحقق الحمایة والثقة والأمان القانون

التغیرات والمخاطر، إلاّ أن ذلك لن یكون سوى بوضع ضوابط وضمانات قانونیة توفّر الحمایة القانونیة 

اللازمة لهؤلاء المتعاقدین، في إطار التطور المطرد في مجال التجارة الإلكترونیة، ولعلّ أحكام المسؤولیة 

:اجهة كل خطر یهدد الفرد واستقرار الجماعة، لكن السؤال المطروح هوالمدنیة السبیل لمو 

ما هي القواعد التي تحكم المسؤولیة المدنیة الناشئة عن التعاقد الإلكتروني؟

غیاب نص خاص في القانون الجزائري ینظم أحكام المسؤولیة المدنیة، یستوجب الأمر الرجوع  مأما

ي، لذلك یكون الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن التعاقد إلى أحكام القانون المدني الجزائر 

مر الذي یستوجب الأ، )ثانیا(المسؤولیة التقصیریة، وقواعد)أولا( و قواعد المسؤولیة العقدیةالإلكتروني ه

ة أو تطبیق قواعد هذه المسؤولیة على التعاقد الإلكتروني، والوصول إلى مدى ملائمالوقوف عند إمكانیة

.مدى كفایتها لحمایة المتعاقد الإلكتروني

:على التعاقد الالكترونيقواعد المسؤولیة العقدیةتطبیق  –أولا 

نّ ذلك إخلاله بالتزامه التعاقدي، إلاّ أتعدّ المسؤولیة العقدیة الجزاء المفروض على المتعاقد نتیجة 

توافر كل العناصر الأخرى من خطأ وضرر وعلاقة غیر كافٍ لإثارة هذه المسؤولیة، وإنّما یستوجب الأمر 

.سببیة، ناهیك عن وجود عقد صحیح بین المتعاقدین
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:الخطأ الإلكتروني–1

بالتزامه الناشئ عن العقد، وذلك إمّا بعدم التنفیذ أو التأخر  نیصد بالخطأ الإلكتروني إخلال المدیق

.)1(الاتفاق علیه أو ما یستوجبه القانونفي تنفیذه، أو تنفیذه بشكل معیب، أي مخالف لما تمّ 

إلاّ أن عدم التنفیذ یختلف بحسب نوع الالتزام، فإذا كان التزاما بتحقیق نتیجة، كان الخطأ في عدم 

فإنّ عدم التنفیذ یكون بمجرد عدم بذل المدین مّا إذا كان الالتزام ببذل عنایةأ ،تحقق النتیجة المرجوة منه

.)2(العنایة اللازمة للوصول إلى تلك النتیجة

  :اأن تظهر لنا صور للخطأ وهذه أهمه نوبتطبیق ذلك على التعاقد الإلكتروني، یمك

:الخطأ في التسلیم_أ

لما كان محل أغلب الالتزامات في العقود الإلكترونیة تتسم كقاعدة عامة بتسلیم شيء، وأنّ الالتزام 

بالتسلیم هو التزام بتحقیق نتیجة، فإنّ مسؤولیة المتعاقد الإلكتروني تقوم في هذه الحالة بمجرّد عدم تحقیقه 

في هذه الحالة في اللازمة، والتي تتمثل للنتیجة المرجوة من هذا الالتزام، حتى ولو بذل في ذلك العنایة 

دت فیها، تسلیم الشيء، وهذا كأن تتراخى شركة سیاحیة عن تقدیم السیارات اللازمة لرحلة كانت قد تعهّ 

.حتى فات موعد الرحلة

یلتزم المدین بالتسلیم وفقا للقواعد العامة، إذ یتم طبقا لطبیعة المنتج فإذا كان منقولا أو عقارا، یتم 

ببرامج حاسوب آلي أو ي عائق، أمّا إذا تعلق الأمرمه بوضعه تحت تصرّف المشتري مثلا دون أتسلی

.معلومات، فإنّ تسلیمها یتم من خلال تجسیدها على وسیط أو دعامة كالأسطوانة

كما یشمل التسلیم ملحقات المبیع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، والتي تتمثل في المجال 

كل المستندات التي تشرح للعمیل كیفیة عمل الأجهزة والمعدات وأسالیب الصیانة الإلكتروني في

.)3(والتطویر، وذلك في شكل كتیبات وأسطوانات أو المعلومات تنقل عبر الشبكة

یكون الخطأ في التسلیم إذن، إذا تم تسلیم الشيء بشكل غیر مطابق لما تم الاتفاق علیه سواء من 

والصورة الأكثر وقوعا للإخلال بالتزام بالتسلیم في مجال العقود .حیث المیعاد أو الكیفیة أو المكان

لهذه العقود، بما أن الإلكترونیة بصفة عامة هي التنفیذ المعیب غیر المطابق، بسبب الطبیعة الخاصة

.71، ص 2007الجدیدة، الإسكندریة، محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة-1

إضافة إلى بذل العنایة م ، إذ یجب على المصمّ مثلافي عقود تصمیم البرامج الإلكترونیةیكون الالتزام بتحقیق نتیجة-2

المطلوبة في تحصیل الغرض أن یؤدي هذا إلى القیام بتصمیم البرنامج المطلوب، أمّا فیما یخص الالتزام ببذل 

أیمن أحمد محمد الدلوع، :انظر في ذلك.عنایة، كما هو الشأن في عقود المحافظة على مضمون إلكتروني معین

.20، ص 2015الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن التعاقد

، 2015قانون، جامعة تیزي وزو، :حابت آمال، التجارة الإلكترونیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص-3

.287ص 
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محلها یتصف غالبا بالطابع الفني كالبرامج، بالإضافة إلى طابع البعد في إبرامها، وهیمنة مبدأ حسن النیة 

.)1(في تنفیذها خاصة في مواجهة مستهلك غیر محترف

:الخطأ في الصیانة _ب

تعاقد بالمحافظة على الأصل، یرتبط الالتزام بالصیانة غالبا بالالتزام بالتسلیم، وبالتالي یلتزم الم

، وكذلك بإصلاح كلّ عطل یطرأ علیه بسبب من البائع، بعد إخطاره )2(والاحتفاظ بكفاءة تشغیله وحمایته

ج خلال شهر، على أن یرفع دعواه خلال ستة أشهر ابتداءً من .م.ت 386من المشتري وفقا لنص المادة 

.یوم الإخطار ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك

تظهر أهمیة ضمان صلاحیة المبیع في المجال الإلكتروني خاصة في عملیات بیع الأجهزة 

والآلات الحدیثة وتوزیعها، نظرا لعجز المشتري العادي عن فهم مكوناتها من جهة، ولأنّه أضحى الوسیلة 

.)3(التي یلجأ إلیها معظم البائعین من أجل جذب الأشخاص للتعاقد معه

  :نالخطأ في الضما_جـ 

یتولد عن الالتزام بالتسلیم التزام آخر یتمثل في ضمان الشيء أو الخدمة في كل العقود الناقلة 

یظهر في المبیع أو الخدمة –حتى ولو كان غیر عالم به –للحقوق، فیضمن البائع للمشتري كل عیب 

للمشتري كل صفة تعهد وقت التسلیم، سواء أدّى إلى نقص في قیمته أو من منفعته، كما یضمن البائع 

.)4(بها في المبیع وقت إبرام العقد

ووجد ون ذلك إذا تسلم المشتري المبیع بالتزامه بالضمان، ویكوبذلك یعد البائع مخطئا كلما أخلّ 

فیه عیبا، وما على هذا الأخیر للرجوع على البائع بضمان العیوب الخفیة، سوى إخطار البائع بوجود 

ج، والمطالبة إمّا برد المبیع إذا كان العیب جسیما، أو .م.من ت380وفقا للمادة العیب في مدة معقولة 

المطالبة بحق التعویض عن الضرر الذي لحق بالمبیع بسبب العیب، إذا كان العیب بسیطا وأراد المشتري 

.)5(الاحتفاظ به

مقارنة، دار الفكر الجامعي، جمال زكي الجریدلي، البیع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الانترنت، دراسة فقهیة-1

.150، ص 2008الإسكندریة، 

.85محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -2

.92المرجع نفسه، ص محمد حسین منصور، -3

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد «ج على أنه .م.من ت379تنص المادة -4

إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة بوجودها وقت التسلیم 

فیكون البائع ضامنا لهذه .المقصودة منه، حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله

.»العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها 

إذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائم، كان «ج على أنه .م.ت 381/2المادة تنص-5

.»376له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 
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قصد بالمطابقة في كما ترتبط فكرة الضمان أیضا بمطابقة الشيء للمحل المتفق علیه في العقد، وی

المجال الإلكتروني، مطابقة الشيء أو الخدمة للاحتیاجات والأغراض الشخصیة للمشتري والتي تعاقد من 

.)1(أجلها

:الضرر الإلكتروني–2

فالضرر هو .لا یكفي الخطأ لقیام المسؤولیة العقدیة، وإنّما یجب تحقق ضرر نتیجة لذلك الخطأ

كل إخلال بمصلحة محققة مشروعة للمضرور سواء في ماله أو في شخصه، أي هو الأذى الذي یصیب 

ة قد والضرر الذي تقوم علیه المسؤولیة العقدی.)2(الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له

.یكون مادیا أو معنویا

یصیب الشخص في ذمته المالیة، وذلك كأن یتكبد المتعاقد نفقات دما یكون الضرر مادیا عن

لمعاینة المبیع إن احتاج إلى ذلك إذا كان المبیع معیبا، أو نفقات الاتصال بالبائع عن طریق الانترنت، 

.)3(دالشيء المقلّ أو حتى نفقات إصلاح الضرر الذي حدث نتیجة استعمال 

ب آلي، فإنّ ضعف ساالأمر ببرنامج لحوعلى سبیل المثال أیضا، إذا كان الشيء مقلدا، وتعلّق

الذي یؤدي بدوره إلى الإضرار بسلامة الأشخاص ، وجودته عن البرنامج الأصلي قد یؤدي إلى الخطأ

في البرنامج ورد نتیجة لخطأ لطبي من قبل جهاز یعمل بحاسب آليوالأموال، فوجود خطأ في التحلیل ا

الذي یعمل به، یؤدي إلى وصف خاطئ للدواء الذي یحتاج إلیه المریض في معالجته، مما یترتب علیه 

كما قد یؤدي عیب في برنامج حاسب آلي خاص بالطائرة إلى تعریض حیاة .وفاتهحتى تأخر شفائه أو 

.)4(رالركاب للخط

بالذمة المالیة للشخص، وإنّما یمسه في أما عن الضرر المعنوي، فهو ذلك الضرر الذي لا یمس 

شعوره أو شرفه أو عرضه، رغم أنه كثیر الوقوع في المسؤولیة التقصیریة، إلاّ أن ذلك لا یمنع من وجود 

علم بذلك، فیبیعها للمتعاقد في تنفیذ عقده، وذلك كأن یشتري تاجر سلعة مقلدة دون أن ی ةمصلحة معنوی

فهنا .بعد ذلك أنها مقلدة، الأمر الذي یجعلهم یفقدون الثقة فیهلعملائه على أنها أصلیة، ویكتشف هؤلاء

.)5(أصاب التاجر المشتري في سمعته هیعد الضرر معنویا أو أدبیا، لأن

سوى الضرر یسأل المدین إذن عن الضرر سواء كان مادیا أو معنویا، إلا أن التعویض لا یشمل 

ضرار المتوقعة في مجال المتوقع في المسؤولیة العقدیة، دون الضرر غیر المتوقع، ویعد من قبیل الأ

المعلوماتیة، النفقات التي یقوم مستورد برامج الحاسب الآلي بإنفاقها في سبیل البحث عن مورد آخر عند 

.78، ص 2014سعید السید قندیل، المسؤولیة العقدیة في مجال المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1

.27أیمن أحمد محمد الدلوع، مرجع سابق، ص -2

.156جمال زكي الجریدلي، مرجع سابق، ص -3

.157المرجع نفسه، ص جمال زكي الجریدلي، -4

.157المرجع نفسه-5
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أو بتوریدها فاسدة ومعیبة ولا ،متفق علیهاسواء بعدم تورید البرامج ال،إخلال المورد الأساسي بالتزاماته

.)1(بالغة سواء كانت مادیة أو معنویةد منها بما یضر بالمستورد أضراراتحقق الغرض المقصو 

ویعد الضرر في التجارة الإلكترونیة دائما مفترضا بمجرد تحقق الخطأ باستثناء حالة الغش 

.)2(ج.م.من ت172/2یها في المادة المعلوماتي، وهو تطبیق للقواعد العامة المنصوص عل

:علاقة السببیة_3

لا تختلف علاقة السببیة في العقود الإلكترونیة عما هو في القواعد العامة، والتي یقصد بها وجود

.ترابط بین الخطأ والضرر، أو بمعنى آخر، أن الضرر كان نتیجة لذلك الخطأ

أطراف العلاقة التعاقدیة التي تمت بطریقة لا تثار المسؤولیة العقدیة إذا لحق ضرر بأحد 

إلكترونیة، إلاّ إذا كان ذلك نتیجة لخطأ أو لإخلال المتعاقد بالتزام تعاقدي، أمّا ما عدا ذلك فلا تثار 

المسؤولیة، كأن یقوم مثلا مقدم الخدمة بإرسال برنامج إلكتروني محل البیع للمستفید، غیر أن حاسوب 

توماتیكیا عن طریق مضاد للفیروسات مثلا أو بطریقة أخرى، فهنا لا تقوم هذا الأخیر قام بمحوها أو 

.)3(مسؤولیة مقدمة الخدمة متى اثبت أن البرنامج قد وصل إلى المستفید

تعد علاقة السببیة مفترضة عند ثبوت الخطأ والضرر، إلاّ أنّه فرض قابل لإثبات العكس، ولا یمكن 

.)4(خطأ الدائن تطبیقا للقواعد العامةنفیه إلا بإثبات السبب الأجنبي أو 

ومن الأمثلة الأكثر شیوعا للقوة القاهرة باعتبارها سببا أجنبیا حالة الحرب، إلاّ أن الحرب المقصودة 

في المجال الإلكتروني لیست الحرب بالسلاح، وإنّما هي حرب إلكترونیة، كأن تقوم دولة بإرسال فیروسات 

لدولة أخرى، وهو ما یشكّل صعوبات مختلفة بالنسبة لمنتجي برامج الحاسوب تخترق النظم المعلوماتیة 

الآلي، لأنهم أثناء بیع وتسویق منتجاتهم، یمكن أن یلحقوا أضرارا بالغیر، لذلك عندما یطالب هذا الأخیر 

سببیة بالتعویض عن هذه الأضرار، فإنّه بإمكان هؤلاء المنتجین دفع المسؤولیة عن أنفسهم بقطع رابطة ال

.)5(بسبب القوة القاهرة

إلاّ أنّه یشترط لكي تكون الحرب قوة قاهرة أن یكون الفیروس الذي أطلقه العدو من الفیروسات غیر 

المعروفة في الدولة المعتدى علیها، لأنّها لو كانت معروفة لكان بإمكانه اتخاذ الاحتیاطات اللازمة 

.20سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص -1

.»وعلى كل حال یبقى المدین مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسیم «ج على أنه .م.من ت172/2تنص المادة -2

.291حابت آمال، مرجع سابق، ص -3

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر «ج على أنه .م.من ت176تنص المادة -4

ت عن سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأ

.»تأخر المدین في تنفیذ التزامه 

.27سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص -5
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الأمصال الواقیة منها، وبالتالي القضاء علیها قبل تحمیلها للقضاء علیها، وهي تحمیل نظامه المعلوماتي ب

.)1(في النظام

تقوم المسؤولیة العقدیة كلما توافرت هذه الأركان مجتمعة، على أنه یجوز الاتفاق على تعدیل 

.أحكامها سواء بالتشدید أو الإعفاء، إلا في حالة غش المدین أو صدور خطأ جسیم منه

یام المسؤولیة العقدیة، إمّا بالتنفیذ العیني للالتزام، أي بتسلیم مبیع مطابق یطالب المدین في حالة ق

أو المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم تنفیذ الدائن مثلا، إذا تعلق الأمر بعقد بیع، 

.ج سالفة الذكر.م.من ت176طبقا لنص المادة لالتزامه العقد إذا كان التنفیذ العیني مستحیلا

:على التعاقد الالكترونيقواعد المسؤولیة التقصیریةتطبیق –ثانیا 

تقوم المسؤولیة التقصیریة بإخلال الشخص بما یفرضه علیه القانون من التزام بعدم الإضرار 

ریة التي تستوجب علیه جبر بالغیر، بمعنى أنه كل من سبب ضررا للغیر بخطئه تقوم مسؤولیته التقصی

.)2(ذلك الضرر

وتطبیقا لذلك تتمثل المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة في التزام مرتكب الضرر الإلكتروني بجبر 

الضرر الذي یلحقه بالبرامج المستخدمة أو البیانات الإلكترونیة المخزنة على الشبكة أو في ذاكرة 

.أمن المعاملات التجاریة الإلكترونیةالحاسوب الآلي للمستخدم، وهو ما یعرقل 

:ولقیام المسؤولیة التقصیریة یجب توافر أركانها الثلاثة التالیة

:الخطأ الإلكتروني_1

یعدّ الخطأ أساسا للمسؤولیة عن الفعل الشخصي، ویقصد به انحراف الشخص في سلوكه عن 

یكون إلكترونیا، یجب أن یتم عبر سلوك الشخص العادي في تعامله على الشبكة، بمعنى أن الخطأ لكي 

، على أن یكون صادرا من شخص ممیز، وأن یكون قد تعدى في ذلك على حق من حقوقه )3(الشبكة

.ج سالفة الذكر.م.من ت124تطبیقا للمادة 

عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والانترنت -1

.170، ص 2009ة، عمان، ، دار الثقاف)دراسة مقارنة(

سیقتصر الموضوع على المسؤولیة عن الفعل الشخص فقط دون المسؤولیة عن الأشیاء، حسبما هو وارد في المادة -2

یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان كل فعل أیا كان «ج التي تنص على أنّه .م.من ت124

.»سببا في حدوثه بالتعویض 

یستثنى من الخطأ الإلكتروني كل الأخطاء المادیة التي تقع على أجهزة الحاسوب، بما أنها تعد أخطاء تقلیدیة، انظر -3

.293حابت آمال، مرجع سابق، ص : في ذلك
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بما أنّ مجال التكنولوجیا لكتروني یصعب تحدید الشخص العاديإلاّ أنه في مجال التعامل الإ

دل في هذه الحالة بمدى معرفة المخطئ لمجال الحواسیب، كون المتقن لهذا المجال مجال فني، لذلك یست

.)1(وحده هو الذي یستطیع أن یتلاعب به، وأن یحدث أضرارا فیه

بما أنّه یزداد كلما ازداد التطور التكنولوجي، وكلما ازداد یكون الخطأ الإلكتروني على عدة أشكال، 

:طاء ما یليعدد مستخدمیه، ومن أهم هذه الأخ

ح به هي الاستخدام غیر المصرّ و أو قرصنة البرامج أو القرصنة المعلوماتیة، :القرصنة الإلكترونیة –أ

لمعلومات مخزنة في ذاكرة الحاسوب بطریقة غیر مشروعة، أي الاستیلاء على مخزون معلوماتي خاص 

التغییر في شكله الخارجي لكن مع بشخص آخر، بهدف إعادة إنتاجه أو نسخه، سواء كلیا أو جزئیا، أو 

.)2(الاحتفاظ بمضمونه حتى یبدو كمنتج جدید

لا یدخل في نطاق القرصنة الإلكترونیة استیلاء الفاعل على المكونات المادیة المستخدمة في 

الحاسوب، والتي قد تحتوي على تلك البرامج أو البیانات كالاستیلاء على الأقراص المدمجة فیه مثلا، أو 

رطة أو الأقراص اللینة، وإنّما یعدّ ذلك سرقة لشيء مادي یدخل في فعل النصب، بما أنّ الفاعل الش

.)3(یخرجها من حیازة مالكها، ویحول دون انتفاعه بها

وهو كل فعل إلكتروني یهدف إلى تدمیر البرامج والبیانات الإلكترونیة كلیا، :الإتلاف الإلكتروني_ب

ذلك ینصب الإتلاف على التقلیل من قیمة أدائها، لل كلیا أو جزئیا و صالحة للاستعمابجعلها غیر 

العناصر غیر المادیة لنظام الحاسوب الآلي عن طریق التلاعب في برامجه وبیاناته من خلال اقتحام 

المواقع وتدمیرها، وتغییر محتواها، والدخول على الشبكات واللعب بمحتواها بإزالتها أو الاستیلاء علیها 

.)4(ما یتم باستعمال الفیروساتوهو 

:الضرر الإلكتروني_2

هو الضرر اللاحق بمكونات الحاسوب أو برامجه، أو في أي من المواقع الضرر الإلكتروني 

الإلكترونیة على الشبكة التي قد تصل في بعض الأحیان إلى توقفه عن العمل، أو إحداث تشویش على 

:إدخال بیانات غیر صحیحة، ویمكن تقسیم الضرر إلىالبرامج، مما یسبب في وقف العمل بها، و 

.وهو الضرر الذي یحدث لمكونات الحاسوب أو الشبكة:ضرر مباشر-

.293المرجع نفسه، ص حابت آمال، -1

.144أیمن أحمد محمد الدلوع، مرجع سابق، ص -2

.101، ص سابقمرجع عاید رجا الخلایلة، -3

هناك فیروسات مثل السرطان تؤدي إلى إتلاف الشاشة وتمسح أجزائها تدریجیا وهناك فیروسات أخرى تعمل على -4

أیمن أحمد محمد :انظر في ذلك.تعطیل النظام الأساسي للأجزاء المادیة داخل الحاسوب، فیؤثر على النظام بأكمله

.148الدلوع، مرجع سابق، ص 
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وهو الضرر الذي یترتب عن تعطل الحاسوب أو التشویش على الشبكة وتعطیلها، :ضرر غیر مباشر-

لم یصل بسبب العطل الذي وقع  أنهكفوات فرصة على تاجر عن عقد أرسل قبول في أجله القانوني، إلاّ 

العطل في هذه الأخیرة  أنّ لاّ فقة أبرمها لینفذها عبر الشبكة، إضه لخسائر نتیجة صفي الشبكة، أو تعرّ 

.)1(حال دون تنفیذها

:یمكن ذكر أهم الأضرار الإلكترونیة فیما یلي

:تعدیل المعطیات الإلكترونیة أو تحریفها بالإضافة أو الحذف_

الصورة في إدخال بیانات مختلفة ومحرّفة في نظام معلومات الحاسوب، أو تغییر مسار تتمثل هذه 

.)2(البیانات الصحیحة المدخلة، أو عن طریق استخدام فیروسات وبرامج فیروس طروادة

:التحكم في أجهزة الحاسوب العائدة للآخرین_

المعلومات والتصنت علیها وهو دخول شخص إلى مركز نظام المعلومات بطریقة تسمح له بالتقاط

من بعد أو تسهّل حركتها، وذلك عن طریق اختراق هذا الشخص أجهزة حاسوب تعود للآخرین، من خلال 

استغلال الشبكة المربوط بها كل الأجهزة، وذلك بالاستعانة ببرنامج یتم تصمیمه إلاّ أنه في مثل هذه 

والقضاء علیها، ما عدا برنامج واحد وهو حصان بإمكان المستخدم الشعور بهذه الاختراقات، وتعطیلها 

، كونه یسمح للمخترق الحصول على كلمة السر، ه من البرامج الخطرة على الإطلاقطروادة باعتبار 

.)3(والدخول إلى جهاز بسهولة، دون أن یشعر مستعمله بوجود دخیل معه

امج الإلكترونیة، وتعطیل إلى جانب هذه الأضرار هناك أضرار أخرى مثل التغییر في وظائف البر 

أجزاء من مكونات الحاسوب وجعلها بلا معنى، إلاّ أنه لا یمكن حصر كل الأضرار الناجمة عن 

.المسؤولیة التقصیریة، بما أنها في تطور مستمر وهو ما یجعل من الصعب جدا الإحاطة بها جمیعا

فس الشروط الواجب توافرها یستوجب في الضرر الذي یعد ركنا من أركان المسؤولیة التقصیریة ن

في القواعد العامة، وهي أن یكون الضرر محققا وشخصیا ومباشرا، وأن یصیب حقا مكتسبا أو مصلحة 

مشروعة للمضرور، بما أن الضرر الذي یصیب موقعا إلكترونیا معینا، ویؤدي إلى تشویهه، یعتبر ضررا 

دیة أو معنویة، إلاّ أنه لا یكون محققا إلاّ أصاب صاحب ذلك الموقع، وكل من یستخدمه لتحقیق منفعة ما

إذا أساء فعلا إلى المركز القانوني للمستخدم سواء كان هذا الأخیر هو صاحب حق أو صاحب مصلحة 

.296ال، مرجع سابق، ص حابت آم-1

بالدخول للنظام المعلوماتي للشركة 1985من القضایا العملیة لهذا الضرر، قیام موظف سابق في شركة أمریكیة عام -2

فیروس فیه، عمل ، ثم زرععن طریق الباب الخلفي للنظام والذي یعلمه بحكم وظیفته كضابط أمن التي یعمل بها 

الفیروس الذي أدى إلى غلق النظام ذات عمولات البیع، لیقوم بعد یومین بتنشیط على محو عدد كبیر من سجلات 

.131عاید رجا الخلایلة، مرجع سابق، ص :كله، وهو ما استدعى بناء نظام معلوماتي جدید، انظر في ذلك

.132، ص عاید رجا الخلایلة، مرجع سابق-3
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، وإنّما یعد كذلك )1(یحمیها القانون، لذلك لا یعتبر ضررا إلكترونیا مجرد زرع قنبلة إلكترونیة موقوتة مثلا

.وانتشار آثارهاإذا ما تم انفجارها 

:علاقة السببیة_3

لا تقوم المسؤولیة عن الفعل الشخصي، كما هو الحال في المسؤولیة العقدیة، إلاّ إذا كان الخطأ 

الشخص هو السبب في وقوع الضرر، وهو ما ینطبق كذلك على التعامل الإلكتروني بحیث الذي ارتكبه 

ترونیة كنتیجة طبیعیة لعمله، وبالتالي یستثنى من لا یسأل مرتكب الخطأ إلا عما یسببه من أضرار إلك

.أو فعل الغیر)2(ذلك كل ما یسببه سبب أجنبي كالقوة القاهرة

:مدى ملائمة أحكام المسؤولیة المدنیة مع المسؤولیة الإلكترونیة_ثالثا 

الإلكترونیة قصورها ة على المسؤولیة ینم القواعد العامة للمسؤولیة المدیظهر من خلال تطبیق أحكا

.و ما یظهر من خلال مختلف أركانهاوعدم ملائمتها لأحكام التجارة الإلكترونیة، وه

:الخطأ–1

لا یظهر الإشكال في حالة الإخلال بالالتزام التعاقدي سواء في التنفیذ أو التأخیر في التنفیذ، بما 

سبب أجنبي أو خطأ الدائن في عدم تنفیذ أن الإخلال یبدو واضحا، ما دام أن المدین لم یتمسك بوجوب 

الالتزام، إنّما یثور الإشكال غالبا في التعاقد الإلكتروني أثناء التنفیذ المعیب للالتزام، أي عند إخلال 

المدین بالالتزام بالمطابقة، وذلك بتسلیمه لشيء غیر مطابق لما تم الاتفاق علیه، باعتباره من أهم ما 

كترونیا، نظرا لعدم تلاقي المتعاقدین من جهة، كونه هو الذي یسمح للمتعاقد یمیز العقود المبرمة إل

بتفحص المبیع قبل تسلّمه، ومن جهة أخرى نظرا للطبیعة الخاصة للمحل في هذه العقود كونها تتسم 

بالطابع الفني، بما أنها تتعلق ببرامج حاسوب آلي أو أجهزة یمكن ألاّ تتفق مع احتیاجات الشخص أو أنها

، أمّا من حیث الإخلال بالواجب القانوني أي الخطأ التقصیري، فهناك إشكال، بما أن )3(لیست حدیثة

معظم الأخطاء الإلكترونیة ترتكب عن بعد، ولا یشعر بها المتضرر إلا بعد مرور مدة زمنیة من ارتكابها، 

وجها دون أن یعلم كما یصعب الكشف عن بعض الفیروسات التي قد تحدث آثارا تخریبیة، نظرا لخر 

إلى أن العقد الإلكتروني یتم تنفیذه عبر مراحل مختلفة، وهو ما ، بالإضافة)4(المتضرر بوجودها أصلا

یشكّل صعوبة في تفسیر الخطأ وتبریره وحتى تحدید مصدره ووقت حدوثه، فمثلا یمكن أن یكون الخطأ 

بهدف تحدید نظام معین بغرض تسهیل تنفیذ عمل غیر مشروع، مثلما القنبلة الموقوتة هي برنامج یوضع في الشبكة -1

حدث في فرنسا، إذ وضع أحد المبرمجین قنبلة في شبكة المعلومات الخاصة بالجهة التي كان یعمل بها، تتضمن 

.أمرا بتفجیرها بعد ستة أشهر من فصله من عمله، مما ترتب علیه تدمیر كافة بیاناتها

، لأنه إذا كان كذلك كان بإمكان المضرور اتخاذ )الفیروسات(كون هناك وقایة من هذه القوة القاهرة ولكن بشرط ألاّ ی-2

.الاحتیاطات اللازمة لكشفه والقضاء علیه

.71محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -3

.336سابق، صعاید رجا الخلایلة، مرجع -4
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ها عن طریق الخطأ مات فیه أو حتى محو في تلف المعلو إمّا في تشغیل الحاسوب، أو انقطاع التیار أو 

.أو العمد

كما أنه حتى ولو وجد خطأ فإنّه هناك إشكال في حجیة الأوعیة التي تحتوي على بیانات 

ومعلومات كالأشرطة والأسطوانات الممغنطة والمصغرات الفیلمیة، وحتى في قیمة المعلومات المخزنة في 

ل المخاطر، إذ تزداد هذه في تحدید المسؤول عن تحمّ الحاسوب، بالإضافة إلى الإشكال الذي یظهر

.)1(الخطورة حدّة عندما یتعلق الأمر بمعاملات دولیة حیث یتعدد فیها المتدخلون

:الضرر_2

لا تتناسب الشروط الواجب توافرها في الضرر مع الضرر الإلكتروني، نظرا لتعدد صور هذا 

منه، لذلك حتى لو قبلنا بشرطي أن یكون محققا، وأن الأخیر وصعوبة معرفة مصدره، أو حتى المتضرر 

 أنه لا یمكن القبول بشرط أن یكون شخصیا، بما أنه یصعب تحدید الشخص یكون حقا مكتسبا، إلاّ 

المتضرر منه ولا بشرط أن یكون الضرر مباشرا، بما أن معظم الأضرار الإلكترونیة لا تحدث بصفة 

.تضررین من المطالبة بالتعویض عما یلحقهم من ضررمباشرة، وأن ذلك یحرم الكثیر من الم

یشكّلفإذا أخذنا كمثال الضرر الناتج عن تعدیل المعطیات الإلكترونیة أو تحریفها، فإنّه بالفعل

أذى یصیب الشخص، وأن التلاعب فیه یمسّ بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، إلاّ أنه یصعب 

المعطیات إذا تم نشرها على أحد المواقع الإلكترونیة، هل هو تحدید الشخص المتضرر من تعدیل هذه 

مالك الموقع، أو الشخص المتعلق به هذه المعطیات، أو كل متلقي لهذه المعطیات على جهازه 

.)2(، بما أن كل واحد من هؤلاء یمكن أن یكون قد مسّ بحقهم أو بمصلحتهمالشخصي

:علاقة السببیة_3

في المجال الإلكتروني أمر صعب ومعقد، نظرا لخصوصیاته، وتطور إنّ تحدید رابطة السببیة 

إمكانیاته، إضافة إلى تعدد وتنوع أسالیب الاتصال بین الأجهزة الإلكترونیة وتعدد المراحل التي تؤدي إلى 

تحقیق النتیجة المرجوة، وهو ما یصعّب من تحدید السبب أو الأسباب الحقیقة للأفعال المرتكبة في هذه 

.)3(ولیةالمسؤ 

یمكن إرجاع هذه الصعوبة إلى ازدواجیة المسؤولیة في هذا المجال باعتبارها مسؤولیة ناشئة عن 

استخدام شيء، وهو ما یعني أن الضرر لا ینشأ عن الشخص مباشرة، وإنّما عن الشيء أو البرنامج، وإذا 

المباشر في إحداث الضرر، وإنما هو أراد نفي علاقة السببیة علیه ما علیه إلاّ إثبات أنّه لم یكن السبب 

.الإخلال والتقصیر الصادر من المبرمج مثلا

.117عاید رجا الخلایلة، المرجع السابق، ص -1

.141المرجع نفسه، ص عاید رجا الخلایلة، -2

.162، ص المرجع نفسه-3
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كما یصعب إثبات علاقة السببیة نظرا لصعوبة تحدید الالتزامات الملقاة على المتضرر، وتحدید 

مستوى العنایة المطلوبة منه، أو الجزم من خلو الوسائل الإلكترونیة من عیوب أثناء تأدیتها لوظائفها، 

.)1(وبالتالي عدم تدخلها في إحداث الضرر

:خاتمة

أمام التطور التكنولوجي السریع في المجال المعلوماتي، وتعدد المتعاملین مع شبكة الانترنت، یزداد 

التعامل بالعقود الإلكترونیة، وبالتالي تزداد الحاجة إلى توفیر الثقة والائتمان بین هؤلاء، لذلك فإنّ الحمایة 

لكفیلة ضد هذه المخاطر، تتمثل في فرض مسؤولیة على كل من یمس لهذه الثقة، سواء بإخلاله القانونیة ا

.بالتزامه التعاقدي أو بأي التزام یفرضه علیه القانون

تحكم هذه المسؤولیة القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة بشقیها العقدي والتقصیري، نظرا لغیاب 

أنّه من خلال محاولة تطبیقها علیها، یظهر الكثیر من الصعوبات نصوص تشریعیة خاصة تنظمها، إلاّ 

والمشاكل میدانیا، وأهمها هي مسألة إثبات أركان هذه المسؤولیة، خاصة وأن عالم الانترنت خالٍ من 

الأوراق والحدود، ومن أجل ذلك أصبح تطبیق أحكام القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة لا یتلائم مع 

مع مطرد في التجارة الإلكترونیة، الأمر الذي یستدعي، إمّا تعدیل أحكامها بشكل یجعلها تتوافق التطور ال

خصوصیات العقود التي یتم إبرامها إلكترونیا، وذلك بإفراد أحكام ملائمة لهذه المسؤولیة، في إطار القانون 

منفرد وخاص بها بشكل یتماشى المدني الجزائري، كما فعل في إطار الكتابة الإلكترونیة، أو وضع تشریع 

.مع أحكامها الخاصة

.165–164المرجع نفسه، ص ص عاید رجا الخلایلة، -1
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:عنوان المداخلة 

الفوتّرة الإلیكترونیة في النشاطات التجاریة

حسین نوارة/د

  ".أ "أستاذة محاضرة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

_تیزي وزو_مولود معمريجامعة

:مقدمة

في كل دول العالم بما فیها الجزائر، یشكل ظهرت التجارة الالیكترونیة وأخذت تنتشر 

الاتصال بالعملاء والزبائن من خلال شبكة استخدامها بالنسبة للتاجرخلق وسیلة لتسهیل

الانترنت التي تساعد في اختزال العملیات الورقیة لأطراف العقود الالیكترونیة، وتضمن السرعة 

في إرسال البیانات وتخفیض تكلفة التشغیل والدعایة والترویج والتسویق للمنتجات والسلع 

یة، وتفتح المجال لإیجاد أسواق أكثر والخدمات المعروضة على صفحات المواقع الالیكترون

حیث أدت كل هذه المزایا إلى تحویل العدید من الشركات التجاریة لخدماتها .اتساعا ورواجا

ومنتجاتها التي كانت تعرضها وتبیعها بالأسالیب التقلیدیة إلى التجارة الالیكترونیة المتطورة، 

، للتجارالاقتصادیة بالنسبة لتجاریة و اوبالتالي حدث تغییر أساسي في طبیعة ونمط الحیاة 

الى تسهیل كل الاجراءات في التعامل لاسیما التعامل بسبب تغیر فلسفة التجارة التي امتدت 

.بالفوترة الالیكترونیة

، سواء كان بائعا، منتجا، لتاجرمزدوجا بالنسبة لالتزاماالقانون التجاري یفرض و علیه ،

مستوردا أو حرفیا خاصا أو عمومیا، فهو ملزم بتسلیم الفاتورة بالنسبة للمستهلك من جهة و 

"حیث تعتبر الفاتورة .)1(من جهة ثانیةعند تعامله مع تجار آخرین كذلك ملزم بالمطالبة بها 

الذي یحدد شروط تحریر الفاتورة 10/12/2005المؤرخ في 468-05من المرسوم التنفیذي رقم 2تنص المادة -1

یجب أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة :"و سند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة الاجمالیة و كیفیات ذلك ، على أنه 

ى البائع في علاقاته مع المستهلك تسلیم الفاتورة ، یجب عل...خدمات بین الاعوان الاقتصادیین موضوع فاتورة 

.11/12/2005مؤرخة .80ج ر عدد ". اذا طلبها منه
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ن المستهلك، وتسلم بمجرد وبیالتجار الأعوان الاقتصادیین وثیقة تجاریة إجباریة تبرم بین

والمشتري تاجر حیث تحتوي الفاتورة على البیانات المتعلقة بال".إجراء البیع أو تأدیة الخدمات

.المنصوص علیه في القانون

هي نظام منخفض التكالیف لمعالجة المعاملات التي تستفید من الفاتورة الالكترونیةأما 

تكنولوجیا المعلومات لتحویل عملیة إعداد الفواتیر الیدویة والورقیة إلى صیغة الكترونیة أكثر 

عُرِّفت الفاتورة الالكترونیة في .فاعلیة في معالجة رسائل البیانات والمحافظة على السجلات

إرسال الفواتیر ":بأنهاالصادر عن المجلس الأوروبی(EC/2001/115(المبدأ التوجیهي رقم 

عبر الوسائل الالكترونیة، أي نقلها إلى المتلقي باستخدام معدات الكترونیة لمعالجة وتخزین 

".البیانات

فاتورة الورقة التقلیدیة بنسخة الكترونیة مما المع إنطلاق الفاتورة الالكترونیة، استبدلت ف

نص علیها المشرع وقد  .أزال كثیراً من سلبیاتها بینما حافظ على الفاتورة بمثابة وثیقة قائمة

د شروط الذي یحد10/12/2005المؤرخ في 468-05الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

تحریر الفاتورة و سند التحویل ووصل التسلیم و الفاتورة الاجمالیة و كیفیات ذلك، في المادة 

إستثناءا لأحكام هذا المرسوم یسمح بتحریر الفاتورة و ارسالها عن طریق :"كما یلي11/1

نظمة النقل الالیكتروني الذي یتمثل في نظام إرسال الفواتیر المتضمن مجموع التجهیزات و الا 

."المعلوماتیة التي تسمح لشخص أو لأكثر بتبادل الفواتیر عن بعد

و قد انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونیة من التركیز المتزاید على التجارة اللاورقیة التي 

أعمال تجاریة تتضمن تبادل البیانات عبر الوسائل أو تعرف بشكل عام باعتبارها معاملات 

من كل المشاركین في النشاط التجاري تحقیق وتنفیذ العملیة المعیاریة الالكترونیة، فهي تتطلب 

.الخاصة بتبادل العقود والقبول بها أو الفواتیر التي توثق المعاملات

الفوترة الالیكترونیة و مدى مساهمتها في تسهیل :في هذه المداخلة نتناول بالدراسة 

:للتفصیل نتناول،مواكبة العصر الالیكترونيالنشاطات التجاریة في الجزائر التي تعمل على 
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:رة الالیكترونیة و فوائد استخدامها في التجارةتعریف الفاتو  -أولا 

، بسبب عصرنة التجارة و ظهور التجارة الالیكترونیة مع إنطلاق الفاتورة الالكترونیة

من سلبیاتها بینما حافظ على فاتورة الورقة التقلیدیة بنسخة الكترونیة مما أزال كثیراً الاستبدلت 

:، نتناول تعریف وفوائد استخدام الفاتورة الإلیكترونیة فیما یليالفاتورة بمثابة وثیقة قائمة

:تعریف الفاتورة الالیكترونیة -1

انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونیة من التركیز المتزاید على التجارة اللاورقیة التي تعرف 

تتضمن تبادل البیانات عبر بحیث تجاریةالمعاملات ة في المستعملبشكل عام باعتبارها 

الوسائل الالكترونیة، فهي تتطلب من كل المشاركین في النشاط التجاري تحقیق وتنفیذ العملیة 

وبحسب .)2(المعیاریة الخاصة بتبادل العقود والقبول بها أو الفواتیر التي توثق المعاملات

كثیراً من الجهات مثل شركات تدخل الملیة التجارة اللاورقیةطبیعة المعاملة، یمكن أن تشمل ع

وتؤدي .التأمین، وتنظیمات النقل، وإدارات الجمارك ورسوم الإنتاج، والبنوك، والمنظمات المالیة

مثل هیئات التخلیص الجمركي، والجمارك، ورسوم الإنتاج، وإدارات (السلطات الحكومیة 

.السلسلةدوراً هاماً في هذه )الضرائب

فالفاتورة  العادیة هي وثیقة قانونیة إلزامیة تحدد طبیعة التعامل التجاري ، كما أنها 

تضمن حق إنتقال الملكیة للمشتري الذي یعدها له البائع بعد عقد الصفقة و تعد في عدة نسخ 

"الفاتورة الالكترونیة هي أما .حسب طریقة المؤسسة في التعامل ف نظام منخفض التكالی:

لمعالجة المعاملات التي تستفید من تكنولوجیا المعلومات لتحویل عملیة إعداد الفواتیر 

الیدویة والورقیة إلى صیغة الكترونیة أكثر فاعلیة في معالجة رسائل البیانات والمحافظة على 

."السجلات

الصادر عن (EC/2001/115(المبدأ التوجیهي رقم عُرِّفت الفاتورة الالكترونیة في 

"بأنهاالمجلس الأوروبي  أي نقلها إلى المتلقي ، إرسال الفواتیر عبر الوسائل الالكترونیة:

".باستخدام معدات الكترونیة لمعالجة وتخزین البیانات

2008تلك التي قام بها الاتحاد المصرفي الأوروبي في الفوترة الالكترونیة من بینها توجد عدة  الدراسات تتعلق ب-2

بالإضافة للبحث الذي قام به قدمت وصفاً متعمقاً عن السوق وتحلیلاً عن الفوترة لا سیما الفوترة الالكترونیة،و التي

.یة عن الفوترة الالكترونالبنك الألماني 
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، یجب في استغلال الفاتورة مزید من الفاعلیة بین جمیع المشاركینالوحتى یتسنى تیسیر 

، وعملیات )3(العامة معاییر معینة متعلقة بالعناصر وصیغ الفواتیر الالكترونیة الإدارةأن تضع 

.بحیث لا یترتب عن استغلالها أي ضرر للمستفیدین منهاتحویلها، ووضعیتها القانونیة

:ل مختلف العملیات المرتبطة بالدورة الكاملة للفاتورة الالكترونیة ما یليتشمبحیث

تحویل المستند الورقي إلى نسخة الكترونیة،

إنشاء الفاتورة الالكترونیة،

تحویل الفاتورة الالكترونیة.

فوائد استخدام الفاتورة الالیكترونیة-2

الحد من كمیة الأوراق المستعملة تساعد الفواتیر الالكترونیة، من وجهة نظر لوجستیة، على

.)4(و حتى الاستغناء عن الوثائق التي تقوم مقام الفاتورة.للتوثیق أو تخزین معلومات المعاملة

 یستطیع البائعون، عبر الفوترة الالكترونیة، أن یتخلصوا من كثیر من العملیات الیدویة مثل

.توفیق بین الفواتیر الورقیةالطباعة، والإرسال البریدي، والتوثیق، والتخزین، وال

 تبني معاییر الفوترة الالكترونیة نقل البیانات بصورة سریعة وفعالة، ویحدُّ بذلك من الفترة یتیح

.الزمنیة التي تستغرقها دورة عملیة إعداد الفاتورة

5(الاخطارات الآنیة وتحدیث حالة الفاتورةتنتج الفوترة الالیكترونیة خدمة أفضل للعملاء بسبب( ،

.والتحویل السریع للفواتیر لموافقة الدافعین علیها، ونظم الإدارة السریعة لحل النزاعات

:هماأساسیینقسمین إلى الفاتورةتنقسم-3

:الدباحةقسم-1

وهوالجزءالمطبوععلىالفاتورةوالذییبینالمعلوماتالثابتةوالمتمثلةفیاسموعنوانالبائع،نوعالتجارة،رقمالحسابالبریدیوالبنكیبالإضافةإلى

.زالرم

 عدد المشتریات،السلع،طبیعةیخصكلما یتضمن إذ التجارةنوعیةحسبالفاتورةجسمتختلف:الجسمقسم-2

الضریبة،النقل،بالتأمین،المرتبطةالنفقاتالتخفیضات،الإجمالي،السعرالوحدي،السعرالوزن،الوحدات،

.إلیهالمتجهالمكانالصلاحیة،إنتهاء و بدایةتاریخللفاتورة،الصافيالمبلغتسبیقات،
جمادي الأولى عام 7مؤرخ في 66-16مرسوم تنفیذي رقم :انظرالوثائق التي تقوم مقام الفاتورةللتعرف على-4

یحدّد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان ،میلادیة2016فبرایر سنة 16وافق هـجریة الم1437

.الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بها
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 یتلقى الدافعون على تحدیثات منتظمة عن حالة الفاتورة وتوقیت السداد، مما یمكنهم من تقدیر

رأس ل و فعالة  ن ویساعدهم بذلك على إنجاز أفضل وإدارة فاعلةالتدفق النقدي الخارجي بتیقّ 

.المال العامل

 السداد یتمثل واحد من أفضل المیزات لهذا النظام في المقدرة على إعطاء تخفیضات على

ویعطي بعض الموردین تخفیضات إذا دُفعت الفواتیر التي أصدروها بسرعة، وكثیر من .الفوري

.یرغبون في الاستفادة من هذه التخفیضاتالعملاء 

إن فوائد الفوترة الالكترونیة كانت حتى الآونة الأخیرة قاصرة على  إلى الإشارةتجدر 

الشركات الكبیرة نظراً لأن تطبیقات البنى التحتیة الكبیرة المطلوبة لإدارة معاملات فوترة 

الالكترونیة قد تنساب الآن شیئاً فشیئاً إلى وقد بدأت الفوائد المرتبطة بالفوترة.الكترونیة سلسة

:الأعمال التجاریة الصغیرة والمتوسطة، ویعزى ذلك للأسباب التالیة

 لقد خفض بروز نماذج الخدمة والبرمجیات الخدمیةالتكلفة المدفوعة مقدماً لتنفیذ الحلول

.مشكلات صیانتهاالالكترونیة المستضافةالآلیة والحد من 

 ر وقدرات تمویل سلسلة الإمداد التي توفرها شبكات المتعلقة بالسداد المبكّ إن التخفیضات

.على تحسین رأس المال العاملكثیرةرونیة تعود بفوائد إستراتیجیةالفاتورة الالكت

 على تطبیق كثیر من الدولالفوترة الالكترونیة باعتمادلقد شجعت القیم الجوهریة المرتبطة

لتسهیل التعامل و تبسیطه  فیما هذه النماذج لا سیما بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

.بینها أو مع العملاء 

:الاشكالات التي تواجه استخدام الفاتورة الالیكترونیة-ثانیا 

واحدة من أكبر العوائق التي ما زالت تعرقل الفوترة الالكترونیة ومبادرات تعتبر 

الموردین المدفوعات هي تبني الموردین لأسالیب جدیدة أو الافتقار إلیها، حیث أن اقناع 

 قد البیععملیةالفاتورة بأنتثبتبالنسبة للبائعتسمححیثالتجاریة لاتالمعام في الوثائق أهم منالفاتورةتعتبر-5

التحققمنتمكنهأما بالنسبة للمشتري.الدفع على المشتريتجبرأنهاكماالمستحقالمبلغ أو السعرتبین و تمت

وتعتبر)الأسعار(الحساباتصحةمنبالتأكدتسمحكماعلیهاالمتفقوالكمیةالنوعیةمنالبضاعةاستلامحین

.البائعالتزاماتلتنفیذكحجة
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.ف ویستهلك وقتاً طویلاً ق مع حاجات المشتري هو أمر مكلّ بتغییر عملیاتهم لكي تتف

قدرة المشتري في تقدیم مقترح للموردین یضیف قیمة والنجاح یعتمد بشكل كبیر على

.جدیدة

وقد فشل كثیر من المشترین في إجراء اتصال فاعل حول قیمة آلیة الفواتیر مع موردیهم، 

.ونتیجة لذلك، كافحوا من أجل التوصل إلى النتائج المتوقعة من تنفیذ حلول الفوترة

بالقیمة المتحققة من الفوترة الالكترونیة هي أنها تمثل وواحدة من الرسائل الأساسیة المتعلقة 

.تمویل سلسلة الإمدادعنصراً مساعداً فی

:و علیه من أهم الاشكالات التي تواجهها الفوترة الالیكترونیة هي 

اتورة بحد ذاتها اقتناع الاطراف المتدخلة بالف.

 عدم عصرنة بعض المؤسسات و عدم تعاملهم بالآلیة الالیكترونیة.

 عدم تنظیم الدولة التي یتم التعامل فیها للفاتورة الإلیكترونیة الامر الذي یشكل اشكال في

.حالة النزاع لعدم اعتراف القضاة بهذه الفاتورة لعدم وجود النص القانوني الذي یحكمها

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 2004جوان 23المؤرخ في 02-04القانون رقم -6

.2004جوان 27مؤرخة في 41
المحدد لشروط تحریر الفاتورة ، سند التحول ، 2005دیسمبر 8المؤرخ في 468-05المرسوم التنفیذي رقم -7

.2005دیسمبر 11بتاریخ صادرة 80وصل التسلیم و الفاتورة الاجمالیة، ج ر عدد 

1990مارس سنة 13هـجریة الموافق 1410شعبان عام 16مؤرخ في 85-90مرسوم تنفیذي رقم :انظر كذلك -

.یتعلق بأشكال الفوترة وشروطهامیلادیة ،

:الفاتورةتحریر  وطشر -ثانیا 

الذي یحدد 2004جوان 23المؤرخ في 02-04من القانون رقم 12المادة لأحكامتطبیقا 

یجب أن تحرر الفاتورة و :"التي تنص على أنه 6القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

التي تحدد وصل التسلیم و الفاتورة الاجمالیة و كذا سند التحویل وفق الشروط و الكیفیات 

8المؤرخ في 468-05و قد صدر بالفعل المرسوم التنفیذي رقم ".عن طریق التنظیم

المحدد لشروط تحریر الفاتورة ، سند التحول ، وصل التسلیم و الفاتورة 2005دیسمبر 

.7الاجمالیة
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انها على العموم من شروط تحریر الفاتورة هو النظام في تحریرها و احترام البیانات المفروض

، نفس على الهامش و أبة بین الاسطر واجبة التدوین علیها ثم عدم الحشو الشطب و الكتا

الشروط مطلوبة في الفاتورة الالیكترونیة، ان تكون واضحة مقروئة و نظامیة و الا تم رفضها 

لشروطها من المتعاملین بها هذا في انتظار ارساء القانون الخاص بالفوترة الإلیكترونیة المحدد 

.و شكلها

:خاتمة 

ظهرت التجارة الالیكترونیة وأخذت تنتشر في كل دول العالم بما و كما سبق قولهفي الاخیر 

الاتصال بالعملاء والزبائن من خلق وسیلة لتسهیلللتاجر فیها الجزائر، یشكل استخدامها بالنسبة

لأطراف العقود الالیكترونیة، خلال شبكة الانترنت التي تساعد في اختزال العملیات الورقیة 

وتضمن السرعة في إرسال البیانات وتخفیض تكلفة التشغیل والدعایة والترویج والتسویق 

للمنتجات والسلع والخدمات المعروضة على صفحات المواقع الالیكترونیة، وتفتح المجال لإیجاد 

ید من الشركات التجاریة حیث أدت كل هذه المزایا إلى تحویل العد.أسواق أكثر اتساعا ورواجا

لخدماتها ومنتجاتها التي كانت تعرضها وتبیعها بالأسالیب التقلیدیة إلى التجارة الالیكترونیة 

المتطورة، وبالتالي حدث تغییر أساسي في طبیعة ونمط الحیاة التجاریة والاقتصادیة بالنسبة 

جراءات في التعامل لاسیما للتجار، بسبب تغیر فلسفة التجارة التي امتدت الى تسهیل كل الا

.الفوترة الالیكترونیةبالتعامل 

یمارس نشاطه التجاري على دعائم التاجر باستعمال آلیات التجارة الالیكترونیة على العموم 

الیكترونیة أي على الشبكة ، باعتبارها الفضاء الجدید الذي یقدم فیه الخدمة فیعرض المنتج 

ویروج له ویتلقى الطلبات علیه على ذات الموقع الذي ینشر من خلاله رقم سجله التجاري 

الفوترة یكتروني و علیه بالإلالالیكتروني ویباشر فیه إجراءات إبرام عقد البیع الموصوف 

ومن ثمة الدفع الالیكتروني، وفي بعض الأحیان التسلیم الیكترونیا إذا كانت الالیكترونیة

.المنتجات من النوع القابل للتسلیم الالیكتروني
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الحمایة الجزائیة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر

بوفراش صفیان /د

   "ب" أستاذ محاضر

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

جامعة مولود معمري تیزي وزو

:مقدمة

منحت الكثیر من الدول أهمیة بالغة للإقتصاد الرقمي وتكنولوجیا المعلومات، وبالخصوص العملیات 

التي إزداد اللجوء إلیها في السنوات الأخیرة نظرا لسهولتها وسرعتها ،)1(الإلكترونیةالمصرفیة والتجارة

حد كبیر لنفقات إنجازها، إذ تعد التجارة الإلكترونیة عصب الإقتصاد المعاصر والمستقبلي،  ىوتقلیلها إل

علومات ومجال الإتصال ولا تتحكم في تقنیة المالتكنولوجيولا مكان للدول مستقبلا التي لا تسایر التقدم 

.الحدیث

تتم معاملات التجارة الإلكترونیة عن بعد في بنیة إلكترونیة إفتراضیة مملوءة بالمخاطر، مما جعل 

إذ أنها تنصب على محل من نوع خاص یختلف تماما ، )2(الجریمة في مجالها تتمیز بالطبیعة الخاصة

المساس بالمعلومات الإلكترونیة المتعلقة بالمعاملات عن محل الجرائم التقلیدیة، فهذه الجرائم تستهدف

التجاریة في بیئة رقمیة، على هیئة إشارات ونبضات غیر مرئیة، تنساب عبر أجزاء النظام المعلوماتي 

.وشبكات الإتصال العالمیة

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لها الإمكانیات البشریة والمالیة للإستفادة من تطبیق التجارة الإلكترونیة خاصة في -1

وعدم تطلبها لإمكانیات كبیرة، لمزید ، نظرا لخصوصیتهاالقطاعات الخدماتیة مثل القطاعات المالیة، السفر والسیاحة

:من التفاصیل راجع

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم )دراسة حالة الجزائر(وتطبیقاته في مجال التسویق الأنترنتبختي إبراهیم، دور -

.95، ص 2002جامعة الجزائر، ، الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر

صة تتعلق بالقانون یجب أن نعترف بأننا بصدد ظاهرة إجرامیة ذات طبیعة خا"في هذا الصدد حامد قشقوش هدى -2

".الجنائي المعلوماتي، ففي معظم حالات إرتكاب الجریمة تدخل في مجال المعالجة الإلكترونیة للبیانات 

، 1992العربیة، القاهرة، النهضةأنظر في ذلك هدى حامد قشقوش، جرائم الحساب الإلكتروني في التشریع المقارن، دار -

.05ص 
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رصد لها یمن جرائم، وبین ماإذ كبر الفارق بین ما ینتج من تقنیات وتكنولوجیا حدیثة، وبین ما یرتكب 

من نصوص قانونیة لموجهة هذه الظاهرة، خاصة أن القانون الجزائي لا یتطور بنفس الوتیرة التي تتطور 

.الحدیثة وخاصة تلك المستحدثة في إرتكاب الجرائمالتكنولوجیاتبها 

لة الذي دفع العدید من الدول ومن بینها الجزائر إلى سن تشریعات جزائیة مسایرة وقابالشيءوهو    

للتطبیق على الجرائم المرتكبة في مجال التجارة الإلكترونیة، وهذا ما دفعنا للتساؤل عن أهم الآلیات

.لقمع الإعتداءات الواردة على التجارة الإلكترونیة في الجزائر؟المستحدثةالجزائیة

لنصوص العقابیة للآلیات المستحدثة في الجانب الموضوعي أي اللإجابة على هذه الإشكالیة سنتطرق

للآلیات المستحدثة في ، ومن ثم نتعرض)أولا(المتعلقة بقمع الإعتداءات الواردة على التجارة الإلكترونیة

).ثانیا(الجانب الإجرائي

.النصوص العقابیة المستحدثة لقمع الإعتداءات الواردة على التجارة الإلكترونیة في الجزائر: أولا

ترونیة نشاط تجاري یتم بفضل إجراءات تكنولوجیة متقدمة، متعلق بتنفیذ كل ما تعتبر التجارة الإلك

بیع البضائع والخدمات والمعلومات، عن طریق بیانات ومعلومات تنساب عبر یتصل بعملیات شراء أو

شبكات الإتصال والشبكات التجاریة العالمیة، ومنها خاصة شبكة الأنترنت التي ربطت جمیع دول 

.)3(العالم

إذ حولت الركائز الورقیة المستخدمة في المعاملات التجاریة التقلیدیة كالفواتیر والعقود وقبض الثمن 

إلى ركائز إلكترونیة تتم كلها عبر جهاز آلي إلكتروني، الذي یتقابل بواسطته كل من البائع والمشتري 

.والمنتج والمستهلك

عددا من الدول ومن بینها الجزائر، إلى تجاوز ة الإلكترونیة إذ دفع تأثیر الجرائم المستحدثة على التجار 

القواعد التقلیدیة التي أصبحت غیر كافیة لردع الحجم المتزاید من الجرائم الإلكترونیة الواقعة في مجال 

، ومن ثم إستحداث نصوص عقابیة حدیثة تتلاءم مع واقع الجریمة الإلكترونیة التي )1(التجارة الإلكترونیة

).2(ر وتتطور بسرعة كبیرةتتغی

ضي في العقود الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة المهنیة، مرزوق نور الهدى، الترا-3

.08، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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.عدم كفایة النصوص العقابیة التقلیدیة لمواجهة الإعتداءات الواقعة على التجارة الإلكترونیة-1

إلى  ولن تتحقق هذه الأخیرة)4(تقوم التجارة بصفة عامة والتجارة الإلكترونیة خاصة على ركن الثقة

كانت الدول العربیة ومنها الجزائر .على التجارة الإلكترونیةبالتصدي بفعالیة لكل أشكال الجرائم الواقعة

تفتقر لقوانین خاصة تحمي التجارة الإلكترونیة، فحاول الفقه والقضاء تفسیر النصوص العامة المتعلقة 

إذ  ،جرائم التجارة الإلكترونیةعلى بالشكل الذي یجعلها تنطبق ،بجرائم الأموال ونصوص جرائم التزویر

الذي یقصد به وجود نص قانوني واضح یجرم الفعل ،را ما تصطدم بمبدأ الشرعیة الجنائیةأنها كثی

.)5(الفعلهذا ترتب علیه وقت وقوع مویوضح العقاب ال

إذ أنه تمنع المساءلة الجزائیة للجاني ما لم یتوفر النص القانوني، ومتى إنتفى النص على تجریم 

وتحقق ،لكترونیة التي لا تطالها النصوص القائمة إمتنعت المسؤولیةالإعتداءات الواقعة على التجارة الإ

.القصور في حمایة فعالة للتجارة الإلكترونیة

فنجد على سبیل المثال جریمة السرقة التي تعني إختلاس شيء منقول مملوك للغیر بدون رضاه بنیة 

ن یكون المال موضوع جریمة السرقة ، رغم أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على ضرورة أ)6(إمتلاكه

فكیف یتصور ،إلا أن فعل الإختلاس هو من طبیعة مادیة)7(أي یمكن أن یكون المال معنویامالا مادیا

القانون فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في)دراسة مقارنة (دحماني سمیر، التوثیق في المعاملات الإلكترونیة -4

.03، ص 2015لقانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، ا

قضایا الجریمة والإنحراف في وسائل الإعلام محمد أحمد، إستراتیجیات ونظریات معالجةعبد المحسن بدوي-5

، 2005ایف العربیة للعلوم الأمنیة، ، الندوة العلمیة حول الإعلام والأمن، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نيالجماهیر 

.05ص 

، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 08مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 350أنظر المادة -6

).معدل ومتمم (، 1966-06-11الصادرة في 

ناوین والأرقام السریة الخاصة تتم سرقة المال المعلوماتي عن طریق إختلاس البیانات والمعلومات مثل الأسماء والع-7

لیبدأ بها عملیة السرقة عبر الأنترنت، بحیث یؤدي بالغیر إلى ،بالضحیة والإستخدام الغیر المشروع لشخصیة الضحیة

الجریمة في سرقة أموال البنوك ویلات بنكیة، كما تتجسد كذلك هذهتقدیم الأموال الإلكترونیة إلى الجاني عن طریق تح

،إلى شبكات البنوك والمصاریف والمؤسسات المالیة،ل إلى شبكة الأنترنت والوصول الغیر المشروععن طریق التحو 

وذلك بتعدیل بیانات موجودة أو مسحها أو ،من تلك الحسابات الخاصة بالزبائن إلى حسابات أخرىوتحویل الأموال

:راجع في ذلك-.إدخال بیانات غیر حقیقیة بقصد إختلاس الأموال أو نقلها أو إتلافها
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لیس من السهل بسط أحكام السرقة على المال أن یرد فعل هذا الأخیر على شيء معنوي، وعلیه

.)8(المعلوماتي

ف المال على البرامج والمعطیات والبیانات والمعلومات وصانطباقمما لا شك فیه أن عدم 

مما یفتح المجال ،یؤدي حتما إلى عدم فعالیة الحمایة الجزائیةالمتعلقة بالتجارة الإلكترونیة،الإلكترونیة

.واسعا أمام المجرمین للتلاعب بهذه البیانات والمعلومات والمساس سلبا بأطراف التجارة الإلكترونیة

إذ )9(نب جریمة سرقة المال المعلوماتي نجد جریمة التحویل الإلكتروني للأموال الغیر المشروعإلى جا

.أن هذه الجریمة تتأرجح في القواعد التقلیدیة بین جریمتي النصب وخیانة الأمانة

كل من توصل إلى "من قانون العقوبات 372نص المشرع الجزائري على جریمة النصب في المادة 

أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء م أو تلقي أموال أو منقولاتإستلا

من إلتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالإحتیال لسلب كل ثروة الغیر 

تماد مالي خیالي أو بعضها أو الشروع فیه إما بإستعمال أسماء أو وصفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو إع

أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شیئ أو وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیة أو الخشیة من وقوع أي 

إلى  500شیئ منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

أو سندات أو أذونات وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم. دج 20.000

أو حصص أو أیة سندات مالیة سواء لشركات أو مشروعات تجاریة أو صناعیة فیجوز أن تصل مدة 

...".الحبس إلى عشر سنوات

عمر الفاروق الحسیني، لمحة عن جرائم السرقة من حیث إتصالها بنظم المعالجة الآلیة للمعلومات، مداخلة ألقیت في -

، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 2001والأنترنت المنعقد في ماي مؤتمر القانون والكمبیوتر 

.343، ص 2004

ال، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق حابت آم-8

.388، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

الشركات والإدارات والبنوك عن طریق تتمثل جریمة التحویل الإلكتروني للأموال الغیر المشروع في سرقة أموال-9

وال إلى /إلى شبكة الأنترنت والوصول إلى شبكات البنوك والمصاریف والمؤسسات المالیة وتحویل تلك الالدخول

:راجع في ذلك-.حسابات أخرى

الإجرامیة المستحدثة حجمها وأبعادها ونشاطها في الدول العربیة، الندوة العلمیة بالظواهرعباس أبو شامة، التعریف -

، 1999جوان 30-28نایف العربیة للعلوم الأمنیة تونس، أیام  ةأكادیمیدثة وسبل مواجهتها، للظواهر الإجرامیة المستح

.20ص 
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یظهر من خلال المادة المذكورة أعلاه أن الركن المادي لجریمة النصب یتكون من فعل الإحتیال ومن 

علاقة سببیة بینهما، إذ أن السؤال المطروح هل یمكن إسقاط منإستلاء الجاني على مال مملوك للغیر و 

جریمة التحویل الإلكتروني على جریمة النصب، إذ هناك من یرى أن جریمة النصب لا تقوم على جرائم 

أحد العناصر اللازمةوهذا لفقدان  ،أو جرائم نصب المعلوماتالغیر المشروعالتحویل الإلكتروني

علیه لا ع هو المكلف بمراقبة البیانات، و أو أن یكون الشخص المخدو ،هو خداع شخص آخرلتطبیقها و 

.من ثم لا یطبق علیه النص الجنائي المتعلق بالنصببوصفه آلة و یمكن تصور خداع الكمبیوتر 

من قانون العقوبات 376طبقا للمادة الأمانة و یل المثال جریمة خیانة كما نجد كذلك على سب

علیه لا تقع م إلى الجاني على سبیل الأمانة، و فإن الإختلاس یقع على مال المنقول سل)10(الجزائري

البیانات الإلكترونیة لمعلومات و التي تدخل ضمنها اانة على غیر المنقولات المادیة و جریمة خیانة الأم

.یةالمتعلقة بالتجارة الإلكترون

ل یالمعطیات المعالجة إلكترونیا من قبتزویر هل یمكن إعتبار البیانات و ص جرائم الأما فیما یخ

.المحررات التقلیدیة التي یسري علیها النص الجنائي المتعلق بالتزویر

المحرر في مضمونه كتابة مركبة من حروف أو علامات و یعتبر موضوع جریمة التزویر هو المحرر 

هو ما تفترضه النصوص ، و معنى أو فكرة معینة مع إمكانیة القراءة البصریة لمحتواهتدل على 

 218إلى  214لقد أدرج المشرع الجزائري النصوص الخاصة بتزویر المحررات في المواد ، و )11(التقلیدیة

ه إذ نجد أن  المحرر المنصوص علی، التي تشترط المحرر لتطبیق جریمة التزویرات و من قانون العقوب

بالتالي لا یمكن أن تكون أن تندرج ضمنها المعطیات والبیانات الإلكترونیة، و في المواد السابقة لا یمكن

یدرج ضمنها لتزویر في المحررات و محل جریمة التزویر إذ كان على المشرع الجزائري أن یعرف ا

.المحررات الإلكترونیة

.مة في مجال التجارة الإلكترونيإستحداث نصوص عقابیة متلائمة مع خصوصیة الجری-2

"، المتضمن قانون العقوبات السالف الذكر على156-66من الأمر رقم 376نصت المادة -10 كل من إختلس أو بدد :

أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو أیة محررات بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالیة أو مخالصات

لم تكن قد سلمت إلیه إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الإستعمال أو لأداء عمل إبراءأو 

أو واضع ذلك إضرارا بمالكیها لها أو لإستخدامها في عمل معین و بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها أو لإستعما

...".الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة

11- SHANDI Youcef, la formation du contrat a distance par voie électronique, thèse du

doctorat nouveau régime, droit privé, faculté de droit de science économique et de gestion,

université Strasbourg 3, 2005, P 285.
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لا یتوفر إلا على قواعد تقلیدیة لا تتناسب مع2004لقد كان القانون الجنائي الجزائري قبل 

لقد تدارك ، و منها مجال التجارة الإلكترونیةجمیع المجالات و خصوصیة الجریمة الإلكترونیة المرتكبة في 

بموجب ،المعلومات الإلكترونیةت الواردة على البیانات و عتداءاذلك باستحداث نصوص تجریمیة لقمع الإ

394مكرر إلى 394المواد ذلك بموجب و  )12(المتضمن تعدیل قانون العقوبات15-04القانون رقم 

ه یتحقق الإعتداء على التجارة الإلكترونیة بالإعتداء على النظام المعلوماتي للتجارة یوعل. 07مكرر

البقاء الغیر المشروع فیه، أو یتحقق عن طریق التلاعب بالبیانات الإلكترونیة و  بالدخول، وذلكالإلكترونیة

.المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة

.البقاء الغیر مشروع في النظام المعلوماتي للتجارة الإلكترونیةالدخول و  -أ   

)03(س من ثلاثة یعاقب بالحب"مكرر من قانون العقوبات على394نص المشرع الجزائري في المادة 

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق  100.000دج إلى  50.000و بغرامة )01(أشهر إلى سنة 

.الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك

إذا ترتب على الأفعال المذكورة ذف أو تغییر لمعطیات المنظومة، و تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك ح

الغرامة و ) 02(أشهر إلى سنتین)06(أعلاه تخریب نظام إشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة 

  ."دج100.000دج إلى 50.000

1966یونیو 08مؤرخ في 156-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -12

.2004نوفمبر 10، الصادرة في 71ج ر عدد المتضمن قانون العقوبات، و 
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البقاء الغیر المشرعین في نظام المعالجة الآلیة مادة المذكورة أعلاه أن الدخول و یستخلص من نص ال

ي مجرد الدخول أو البقاء عیر المشروعین في النظام، الأولى بسیطة تتمثل فله صورتین، )13(للمعطیات

والثانیة مشددة وتتحقق بتوفر المشددة لها وهما حذف أو تغییر معطیات المنظومة بعد الدخول أو البقاء 

.الغیر المشروعین، وتخریب نظام إستغلال المنظومة بعد الدخول أو البقاء الغیر المشروعین

.الصورة البسیطة*

قق السلوك الإجرامي في هذه الحالة بفعل الدخول الغیر المصرح به إلى أنظمة المعالجة الآلیة یتح

للمعطیات، وهو ما یسمح بالوصول إلى معلومات وبیانات مخزنة داخل النظام ومتعلقة بالتجارة 

لأشخاص لا یسمح للدخول إلیها إلاالإلكترونیة دون رضا أطرافها، كون أن هذه المعلومات والبیانات

.)14(معینة،ة أو یسمح الدخول إلیها بمقابل مالي

ولا یشترط تحقق النتیجة وهي الوصول إلى المعلومات المخزنة بداخل النظام لكي تقوم الجریمة، إذ 

.تقوم بمجرد الدخول إلى كل أو أجزاء المنظومة الآلیة للمعطیات المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة

الإجرامي بفعل البقاء أو التواجد في النظام دون موافقة المتحكم فیه، وقد یتحقق كما یتحقق السلوك 

البقاء الغیر المشروع في النظام مستقلا عن الدخول الغیر المشروع فیه لكون أنه قد یكون الشخص 

   .هومصرحا له بالدخول دون السماح له بالبقاء أو البقاء لمدة محددة فقط، أو یدخل عن طریق الخطأ والس

عطیات وحسنا ما فعل وذلك لكون أن تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعرف نظام المعالجة الآلیة للم-13

عبر مختلف الشبكات الآلیة الموجودة حالیا والتي قد تظهر مستقبلا من الإلكترونیةالمصطلح یشمل جمیع التعاملات 

 يجهة، ومن جهة أخرى لتجنب التقید بتعریف محدد لأن العناصر التي یتكون منها هذا النظام في حالة تطور تكنولوج

ع للتطورات السریعة والمتلاحقة التي تطرأ على البنیة التقنیة التي یمثلها، والتي تتسع لإمكانیة مستمر وسریع یخض

.شمول وسائل تقنیة جدیدة

لقد حاول الفقه تعریفه على أنه عبارة عن آلیة وإجراءات منظمة تسمح بتجمیع وتصنیف وفرز البیانات ومعالجتها ومن 

ا الإنسان عند الحاجة، لیتمكن من إنجاز عمل أو إتخاذ قرار أو القیام بأیة وضیفة ثم تحویلها إلى معلومات یسترجعه

:عن طریق المعرفة التي یتحصل علیها من المعلومات المسترجعة من النظام، راجع في ذلك

ماجستیر في سعیداني نعیم، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ال-

  خ.42، ص2013-2012العلوم القانونیة تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

.223، ص2005نائلة عادل محمد فریدة قورة، جرائم الحساب الآلي، منشورات الحلي الحقوقیة، مصر، -14
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.الصورة المشددة*

المذكورة أعلاه وهما 394وهما منصوص علیها في المادة ینبتحقق ظرفین متشددتحقق هذه الصورة

عندما ینتج عن الدخول أو البقاء محو أو تعدیل المعطیات التي یحتویها النظام، أو تخریب إستغلال أو 

ووجود علاقة سببیة بین الدخول الغیر المشروع أو صلاحیة النظام، إذ یكفي لتحقق هذا الضرف المشدد 

)15(.البقاء الغیر المشروع وبین النتیجة الضارة

.الإعتداءات العمدیة على سلامة البیانات والمعطیات المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة - ب   

یات داخل تأخذ الإعتداءات على المعطیات صورتین الصورة الأولى تتمثل في الإعتداء على المعط

.تتمثل في الإعتداء على المعطیات خارج النظامالنظام، والصورة الثانیة 

.الإعتداءات العمدیة على البیانات والمعطیات داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات*

یعاقب بالحبس من "من قانون العقوبات على 01مكرر394نص المشرع الجزائري في المادة 

د ج كل من أدخل  2.000.000د ج إلى  500.000سنوات وبغرامة من )3(لى ثلاثةأشهر إ)6(ستة

".بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة وأزال أو عدل بطریق الغش المعطیات التي یتضمنها 

من خلال هذه المادة یظهر أن النشاط الإجرامي یأخذ ثلاثة صور، وهي الإدخال بطریق الغش والإزالة 

طریق الغش والتعدیل بطریق الغش، إذ یقصد بطریق الإدخال هو إضافة معطیات جدیدة على الدعامة ب

الخاصة بها، سواء كانت خالیة أم كان یوجد بها معطیات من قبل، وقد یتم إدخال هذه المعطیات بقصد 

.)16(فیروس أو قنبلة معلوماتیةات القائمة، وإدخال برنامج غریب التشویش على صحة المعطی

یعتبر ویقصد بطریق الإزالة أو المحو إزالة كل أو جزء من المعطیات الموجودة داخل النظام فهو 

تلاف بأیة وسیلة، كما یقصد بفعل التعدیل تغییر المعطیات الموجودة داخل جریمة إتلاف طالما وقع الإ

.)17(النظام وإستبدالها بمعطیات أخرى

، ص 2006جزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، أمال قارة، الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع ال-15

114.

، ص 1999للطباعة والنشر، الإسكندریة، عبد القادر القهوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحساب الآلي، دار الجامعة-16

144.

لدكتوراه في القانون الخاص، ، رسالة لنیل شهادة ا)دراسة مقارنة(صالح شنین، الحمایة الجزائیة للتجارة الإلكترونیة -17

.86، ص 2013-20012كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
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.نات والمعطیات خارج نظام المعالجة الآلیة للمعطیاتالإعتداءات العمدیة على البیا*

"من قانون العفوبات والتي نصت على 02مكرر 394أقر المشرع الجزائري هذه الحمایة في المادة 

 5.000.000د ج إلى  1.000.000سنوات وبغرامة من )3(إلى ثلاث )2(یعاقب بالحبس من شهرین 

:لغش بما یأتيد ج، كل من یقوم عمدا وعن طریق ا

تصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو الإتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو مراسلة -1

.قسما الجرائم النصوص علیه في هذا العن طریق منظومة معلوماتیة یمكن أن ترتكب به

الجرائم  ىإحدحیازة أو إفشاء أو نشر أو إستعمال لأي غرض كان المعطیات المتحصل علیها من -2

.".النصوص علیها في هذا القسم

یتضح من خلال هذا النص وجود صورتین للمساس العمدي بالمعطیات خارج نظام المعالجة الآلیة 

للمعطیات، الأولى تتعلق بحمایة المعطیات من إستعمالها في الإعتداءات الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

.معطیات المتحصل علیها من هذه الإعتداءاتبحمایة الللمعطیات، والثانیة تتعلق

ویظهر الفرق بین الصورتین أن الأولى تكون فیها المعطیات وسیلة لإرتكاب هذه الإعتداءات، فالحمایة 

، أما الصورة الثانیة فتكون المعطیات هي محصلة أو نتیجة الجزائیة هنا تخصها قبل إرتكاب الإعتداءات

تهدف إلى الوقایة من إرتكاب بالأنظمة، والحمایة الجزائیة في هذه الصورةلإرتكاب الإعتداءات الماسة 

جریمة أخرى، تتمثل في حیازة أو إفشاء أو نشر أو إستعمال هذه المعطیات المتحصل علیها من إحدى 

.هذه الإعتداءات لأي غرض كان

.على التجارة الإلكترونیةالآلیات المستحدثة في الجانب الإجرائي لقمع الإعتداءات الواردة:ثانیا

تتسم الجرائم التي ترتكب في نطاق نظام المعالجة الآلیة للمعطیات بصفة عامة، وتلك المتعلقة بالتجارة 

الإلكترونیة داخل هذا النظام بصفة خاصة، بكون محلها معلومات أو بیانات معالجة آلیا عبر الحواسب 

خاص عبر عالم إفتراضي غیر محدود، مما یعطیها طابع خاص بالأشوالتقنیات الحدیثة، أو جرائم تتعلق 

في طریقة إرتكابها والوسیلة المستعملة، وهذا ما یستلزم وضع قواعد إجرائیة إستثنائیة لإكتشاف هذه 

الجرائم وإثباتها والتصدي لها، بحیث تكون متمیزة عن تلك القواعد الإجرائیة التقلیدیة ونجد منها توسیع 

وإمتداد الإختصاص المحلي لوكلاء الجمهوریة و قضاة ، )1(الضبطیة القضائیة إختصاصات رجال

.)2(التحقیق في حالة الجرائم المرتكبة ضد التجارة الإلكترونیة 

.توسیع إختصاصات رجال الضبطیة القضائیة-1

فهي  رف حدودانجد من بین خصوصیات الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أنها لا تع

جاني هو ما یسهل للأي إتصال مباشر بمسرح الجریمة، و هي جرائم قائمة عن بعد دون عابرة للحدود، و 
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تطلب یفي مجال الجریمة المعلوماتیة، و لهذه الأسباب یكون الإثبات صعباو  مسح أو تغییر آثار الجریمة،

.ي هذا المجالالتحكم الكبیر في تقنیات الإثبات فالسرعة في البحث والتحري و 

الجرائم الواقعة ، و لذلك خص المشرع الجزائري الإعتداءات الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتو    

على التجارة الإلكترونیة بمجموعة من القواعد الإجرائیة متمیزة عن القواعد الإجرائیة في الجرائم العادیة

التخفیف من ،)أ(لقضائیة إلى كامل التراب الوطنيمنها إمتداد الإختصاص الإقلیمي لرجال الضبطیة او 

، إعتراض المراسلات ومراقبة )ج(مراقبة الأشخاص ووجهة الأموال والأشیاء ،)ب(إجراءات التفتیش 

.)د(الإتصالات الإلكترونیة في الجرائم الماسة بالتجارة الإلكترونیة 

.لى كامل التراب الوطنيإمتداد الإختصاص الإقلیمي لرجال الضبطیة القضائیة إ -أ

یقصد بالمجال الإقلیمي الذي یباشر فیه ضابط الشرطة القضائیة مهامه في التحري و البحث عن 

و قد یمتد هذا الإختصاص إلى .)18(الجریمة، و یتحدد عادة بالدائرة  التي یباشر فیها وظائفه المعتادة

لة الخشیة من ضیاع الدلیل إذا لم یسارع ضباط كافة دائرة المجلس القضائي في حالة الإستعجال، في حا

الشرطة القضائیة في إتخاذ إجراءات معینة، كما یمتد الإختصاص إلى كافة الإقلیم الوطني و ذلك في 

السلطات القضائیة المختصة ذلك ، و یكون هذا التمدید تحت سلطة و إشراف النیابة حالة طلب 

.)19(العامة

تعلقة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات فلقد وسع المشرع الجزائري من أما فیما یخص الجرائم الم

إختصاص ضباط الشرطة القضائیة و أصبح یمتد على كامل التراب الوطني و ذلك بموجب القانون رقم 

، و یعمل ضباط الشرطة القضائیة تحت إشراف النائب )20(المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة06-22

لس القضائي المختص إقلیمیا و یعلم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا كذلك في جمیع العام لدى المج

.الحالات

الذین یوجد ضدهم كما یمتد إختصاصهم إلى كامل التراب الوطني إذا كانوا بصدد مراقبة الأشخاص

مبرر یحمل على الإشتباه فیهم بإرتكاب أحد الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو الجرائم المنظمة العابرة للحدود 

و كذلك یمتد إختصاصهم  في حالة مراقبة وجهة أو نقل أو الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

الجزائیة، ج ، یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66من الأمر 01فقرة  16أنظر المادة -18

).معدل ومتمم (1966الصادرة في، 49 ر عدد

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر156-66الأمر رقم من03و  02و  01فقرة  16المادة أنظر-19

156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06من القانون 07فقرة  16أنظر المادة -20

..2006، الصادرة في 84المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 
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عمل في إرتكابها و یشترط عدم إعتراض وكیل أشیاء أو أموال أو متحصلات هذه الجرائم أو قد تست

.)21(الجمهوریة المختص بعد إخباره

.التخفیف من إجراءات التفتیش - ب    

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة في الجرائم التي تشكل الجنایة أو جنحة متلبس بها الإنتقال إلى 

ة المتلبس بها إلا بإذن مكتوب صادر مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو الجنح

الشروع في المنزل و عن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب إستظهاره قبل الدخول إلى 

)23(لا یكون هذا التفتیش خارج المدة الزمنیة المحددة من الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا و  .)22(التفتیش

فإذا تعذر حضوره یكلفه ضابط ،مسكن المشتبه بهكما یجب أن یجري التفتیش بحضور صاحب ال، 

إذا تعذر ذلك إستدعى شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته له، و الشرطة القضائیة بتعیین ممثل 

.)24(لحضور التفتیش

التي تدخل في إطارها التجارة نظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و غیر أنه إذا تعلق بالجرائم الماسة بأ

الأماكن إجراء تفتیش المساكن و المحلات و فإن ضابط الشرطة القضائیة لم یعد مقیدا ب)25(ترونیةالإلك

كما یجوز إجراء )26(بحضور المتهم أو من ینوب عنه أو شاهدین إذا حصل التفتیش بمسكنهبصفة عامة

.)27(الحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیلالتفتیش والمعاینة و 

من سواءى كل ما ذكر فإن الإذن بالتفتیش یمكن تمدیده لأنظمة لم یشملها الإذن المحرر بالإضافة إل

المتضمن 04-09هو الإجراء المنصوص علیه في القانون رقم و  ،وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر156-66مر رقم مكرر من الأ16أنظر المادة -21

.من الأمر نفسه 44أنظر المادة -22

.من الأمر نفسه 47أنظر المادة -23

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر156-66من الأمر رقم 01فقرة  45أنظر المادة -24

الجة الآلیة للمعطیات في جمع الأدلة المخزنة أو المسجلة بشكل إلكتروني بإستخدام یكمن التفتیش في أنظمة المع-25

les)الوسائل الإلكترونیة للبحث في أي مكان عن البیانات و الأدلة مع ضبط البرامج أو الكیانات المنطقیة logiciels)

:و مفاتیح فك الشیفرة، راجع في ذلك و البیانات المسجلة في ذاكرة الحاسوب أو في مخرجاته و سجلات كلمة السر 

.368حابت آمال، المرجع السابق، ص 

.الفقرة الأخیرة من الأمر نفسه 45أنظر المادة -26

.من الأمر نفسه 03و  02فقرة  47أنظر المادة -27
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راجع  وهذا ،)28(مكافحتهام المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال و القواعد الخاصة للوقایة من الجرائ

أو منها وجود مخاطر تتعلق بضیاع الأدلة نظرا لسهولة عملیة محو أو إتلاف أو نقل إلى عدة أسباب و 

في الجرائم العادیة لا یحق لضباط الشرطة القضائیة البحث، مع العلم أنه تعدیل البیانات محل التحقیق و 

.)29(المكتوبتفتیش مكان غیر وارد في الإذن

.ووجهة الأموال و الأشیاءمراقبة الأشخاص  -ج 

یحق لضباط الشرطة القضائیة مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر أو أكثر یحمل على الإشتباه 

التي تدخل في إطارها جرائم التجارة ،فیهم بإرتكاب جریمة متعلقة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

بة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من مراقو  ،الإلكترونیة على مستوى كامل التراب الوطني

یكون تحت إشراف وكیل أو قد تستعمل في إرتكابها، حیث أن هذا الإختصاص إرتكاب هذه الجرائم

.)30(عدم إعتراضه علیه الجمهوریة و 

.إعتراض المراسلات ومراقبة الإتصالات الإلكترونیة في الجرائم الماسة بالتجارة الإلكترونیة -د

عن طریق وسائل الإتصال السلكیة یحق لضباط الشرطة القضائیة إعتراض المراسلات التي تتم 

موافقة المعنیین من أجل إلتقاط وتثبیت وبث وتسجیل الأصوات اللاسلكیة ووضع ترتیبات تقنیة دون و 

الإلكترونیةالكلام المتفوه من طرف الأشخاص في أي مكان عام أو خاص في الجریمة المتعلقة بالتجارة و 

من وكیل الجمهوریة المختص وفي حالة فتح على إذن مكتوبشرط حصول ضابط الشرطة القضائیة 

.)31(تحقیق قضائي تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقیق وتحت إشرافه

م المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائ04-09ولقد عزز هذا الإختصاص القانون رقم 

المتصلة بتكنولجیات الإعلام والإتصال ومكافحته، وذلك بإمكانیة مراقبة الإتصالات الإلكترونیة، إذ نصت 

مع مراعاة الأحكام القانونیة التى سریة المراسلات "من القانون المذكور أعلاه على 03المادة 

لتحقیقات القضائیة الجاریة یمكن لمقتضیات حمایة النظام العام أو لمستلزمات التحریات واوالإتصالات

الجرائم ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من2009أوت  05مؤرخ في 04-09من القانون رقم 05أنظر المادة -28

.2009أوت  16، الصادرة في 47المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتها، ج ر عدد 

09إلى  05المعطیات الإلكترونیة ، راجع المواد منراءات التفتیش وحجز المعلومات و لمزید من التفاصیل حول إج-29

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من04-09من القانون رقم 

.السالف الذكر ومكافحتها، 

.السالف الذكر ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 156-66مكرر من الأمر16أنظر المادة -30

.من الأمر نفسه 05مكرر 65أنظر المادة -31
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وفقا للقواعد النصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وفي هذا القانون وضع تقنیة لمراقبة 

الإتصالات الإلكترونیة وتجمیع وتسجیل محتواها في حینها والقیام بإجراءات التفتیش والحجز داخل 

.)32(منظومة معلوماتیة

كلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق في حالة الجرائم المرتكبة ضد إمتداد الإختصاص المحلي لو -2

.التجارة الإلكترونیة

قاضي من قانون الإجراءات الجزائیة و 37الإختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة حسب المادة ینعقد

مكان أو  ،بمكان إرتكاب الجریمة أو محل إقامة المشتبه فیه،من القانون نفسه40التحقیق حسب المادة 

إلقاء القبض علیه، غیر أنه یمكن تمدید هذا الإختصاص المحلي إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى في 

لتجارة الإلكترونیة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات التي تدخل في إطارها الجرائم الماسة با

.ذلك عن طریق تنظیم و 

یتضمن تمدید ،2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم و    

قضاة التحقیق، إذ تم تمدید الإختصاص المحلي و وكلاء الجمهوریة و الإختصاص المحلي لبعض المحاكم 

قاضي التحقیق بها إلى محاكم المجالس القضائیة للجزائر، ووكیل الجمهوریة و بمحكمة سیدي أمحمد

، )33(عین الدفلىزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، بومرداس، تیبازة،الشلف، الأغواط، البلیدة، البویرة، تیزي و 

إلى محاكم ،قاضي التحقیق بهالإختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة ووكیل الجمهوریة تم تمدید او 

كدة، عنابة، قالمة، برج ی، تبسة، جیجلّ، سطیف، سكم البواقي، باتنة، بجایةالمجالس القضائیة لقسنطینة، أ

الإختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكیل ، كما تم تمدید)34(میلةشلة، سوق هراس، بوعرریج، خن

بسكرة، قاضي التحقیق بها إلى  محاكم المجالس القضائیة لورقلة، أدرار، تمنراست، إلیزي،الجمهوریة و 

قاضي و  وكیل الجمهوریةلمحكمة وهران و ، كما تم تمدید الإختصاص المحلي )35(تندوف، غردایة الوادى

، المتضمن القواعد 04-09الإلكترونیة راجع المادة من القانون للإطلاع على الحالات المسموح بها للجوء إلى الرقابة-32

.الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها، السالف الذكر

، یتضمن تمدید الإختصاص 2006أكتوبر 05مؤرخ في 348-06من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -33

، معدل 2006أكتوبر 08، الصادرة في 63محاكم ووكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق، ج ر عدد المحلي لبعض ال

.2016أكتوبر 23، الصادرة في 62، ج ر عدد 2016أكتوبر 17مؤرخ في 267-16بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ضمن تمدید الإختصاص ، یت2006أكتوبر 05مؤرخ في 348-06من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أنظر -34

.السالف الذكرالمحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق، 

، یتضمن تمدید الإختصاص المحلي 2006أكتوبر 05مؤرخ في 348-06من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -35

.لبعض المحاكم و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق، السالف الذكر
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لتحقیق بها إلى محاكم المجالس القضائیة لوهران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، ا

.)36(مستغانم، معسكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تموشنت، غیلیزان

خاتمة

عولمة الأسواق من أبرز التطورات المعاصرة التي حدثت خلاللتقدم في تكنولوجیات المعلومات و یعد ا

للاقتصاد الوطنیة و للاقتصادیاتلقد ساهمت هذه التطورات في تقدیم العدید من المزایا و ، العقد المنصرم

العالمي، خاصة في إطار التجارة الإلكترونیة أین إزدادت التعاملات التجاریة في إطارها بقدر كبیر، 

بحین ،المستهلكونالوسطاء و یتقابل فیه البائعون والموردون و فتراضيإوأصبحت بمثابة سوق إلكتروني 

نجد یتم دفع ثمنها  بوسائل دفع إلكترونیة حدیثة و  ،افتراضیةالخدمات في صورة رقمیة أو تقدم فیه السلع و 

.لشیكات الإلكترونیة منها البطاقات الإلكترونیة والنقود الرقمیة وا

إلى  ،تعاملات التجاریة الإلكترونیةالتطور في اللال التغیر و بالمقابل دفع العدید من المجرمین إلى إستغ

القواعد الجنائیة  قهو ما یفسر عدم جدوى التوسع في تطبی، و إبتكار جرائم لم یكن یعرفها القانون من قبل

الذي یتفرع منه مبدأ الشرعیة و بالتي تصطدم ،یةعلى الجرائم المرتكبة في مجال التجارة الإلكترون،التقلیدیة

.حضر القیاس في مجال التجریم مبدأ، و وص الجزائیةمبدأ التفسیر الضیق للنص

إلا ضمن نصوص جزائیة ،الكافیة للتجارة الإلكترونیةتتحقق الحمایة الفعالة و إذ أنه لا

بواسطة التي تنفذ في إطارها الأنشطة التجاریة ،ة للتجارة الإلكترونیةصخاصة تتلائم مع الطبیعة الخا

.نترنت أو الأنظمة التقنیة الشبیهةتحویل المعطیات عبر شبكات الأ

ذلك بتبنیه نصوص عقابیة خاصة ، و المشرع الجزائري سایر في هذا المجال بعض التشریعات المقارنةو    

وفر  أین04-09منها القانون بعض القوانین الخاصة و في ظلالعقوبات، أو سواء في ظل قانون 

ت التجاریة الإلكترونیة، أین تدخل في إطارها المبادلا،یاتنظمة المعالجة الآلیة للمعطالحمایة الجزائیة لأ

أین تبنى آلیات إجرائیة متمیزة عن ،إدخاله تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیةوكذلك من خلال 

.لتحقیق حمایة جزائیة فعالة للتجارة الإلكترونیةلمواجهة هذه الجرائم المستحدثة و الآلیات الإجرائیة التقلیدیة 

، یتضمن تمدید الإختصاص 2006أكتوبر 05مؤرخ في 348-06من المرسوم التنفیذي رقم 05ر المادة أنظ-36

.المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق، السالف الذكر
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للتجارة الإلكترونية  المقررة الموضوعية الحماية الجنائيةمدى كفاية 

التشريــــع الجزائري فـــــــي

حمودي ناصر .د

)أ(أستاذ محاضر قسم 

كلية الحقوق والعلوم السياسية 

البويرة –جامعة آكلي محند اولحاج 

مقدمـــــــــة 

مع بزوغ فجر ثورة جديدة سميت بالثورة المعلوماتية، التي طورت بشكل كبيـر وسـائل وتقنيـات    

التعاملات التجارية، وجد العالم نفسه أمام اقتصاد عالمي رقمي جديـد، انفـرد   التي استخدمت في  الاتصال،

وإن كان التي .بمصطلحاته ومفاهيمه وآثاره، ولعل أهم هذه الآثار ظهور التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

إذ أول .لجنائيمن صميم اهتمامات القانون المدني والقانون التجاري، إلا أنها طرحت تحديات كبيرة للقانون ا

مدى قدرة القانون الجنائي بمدها بالحماية الجنائية ما أثارته من جدل فقهي ونقاش قانوني، كان بخصوص 

، باعتباره القانون الذي يوفر مثل هذه الحماية كلما عجزت باقي فروع القانون الأخرى على حمايـة  الفعالة

.لهام في كل النظم القانونية المعاصرةوهي المهمة الأساسية لهذا الفرع القانوني ا.نفسـها

وإن كان موضوع التجارة الإلكترونية قد شكل عنصر المفاجأة عند بدايات ظهوره، وآثار العديد من 

بخصوص ضبط مضامينه وتحديد أبعاده القانونية من النواحي المدنية والتجاريـة،   ؛النقاش والجدل القانوني

ت وإزالة كل الملابسات بوضع قوانين خاصة مسـتحدثة، أو بـإجراء   غير أنه سرعانما تم حسم كل النقاشا

وتم استيعاب .بعض التعديلات والتطويعات للقواعد التقليدية، لضبط وتنظيم التجارة الإلكترونية تعاقدا وإثباتا

.نيـة مسائل أثارت الكثير من النقاش، مثل التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية وطرق الدفع الإلكترو

بمسألة الحماية الجنائية غير أن الإشكال الكبير الذي ظل ولا يزال مطروحا في بعض الدول، يتعلق أساسا 

خاصة .، بالنظر لحجم آثار التحولات التجارية التقنية على قواعد قانون العقوبات التقليديةللتجارة الإلكترونية

اتا واستقرارا، كونه ألف التعامل مـع أوضـاع ماديـة    وأن قانون العقوبات بالذات، من بين أكثر القوانين ثب

في حين فاجأته التطورات المعلوماتية بسرعة تحولاتها الرقمية المعنوية اللاملموسة، .ملموسة ومستقرة نسبيا

السؤال مطروحا بخصوص أثر هذه التحولات على قدرة هذا القانون وكفاية قواعده على مد التجارة وبات 

مثلما احتاج في مسـائل   –الإنترنت بالحماية الجنائية الفعالة والكافية، أم أن الأمر يحتاج الإلكترونية عبر 

إلى التعديل والتطويع والملائمة، أم الأمر أعقد من ذلك، يحتاج إلى إحداث ثورة تشريعية  -التعاقد والإثبات
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خ وضـع نصـوص قـانون    جنائية حديثة، خاصة وأننا نقف أمام ظاهرة لم تكن تخطر ببال أحد عند تاري

؟العقوبات التقليدية ذات العلاقة بالمجال التجاري

حاضرة وقادرة علـى  أن تظل من تشكيك في مدى قدرة القواعد الجنائية التقليدية  خاصة مع ما ثار

التي غيرت الكثيـر مـن   .مسايرة واقع الثورة المعلوماتية وما أفرزته من تجارة اتسمت بالصفة الإلكترونية

المفاهيم التي كانت مستقرة إلى وقت قريب من الزمن، وجعلت من موضوع التجارة الإلكترونية مـن أكثـر   

التوصل لحلول غيـر   في بعض الحالات ضرورة  المواضيع بريقا وتوهجا على الساحة القانونية، استدعت

ولعل ذلك راجع بالأساس لأهم الأسباب .تقليدية لموضوع مستحدث ذو تداعيات قانونية جنائية غير مسبوقة

:التالية 

التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفهوم حديث وتطبيق تجاري تقني جديد:أولا

غير كثيرا مـن المفـاهيم   وظهور التجارة الإلكترونية؛ دخول الإنترنت مجال الاستعمالات التجارية 

، والنشـاطات التجاريـة بصـفة    1التقليدية، وأدخلنا في عصر العولمة وتدويل ورقمنة الاقتصاد بصفة عامة

خاصة، كونها أضحت تجري في بيئة إلكترونية رقمية افتراضية، زالت فيها المسافات وتلاشت فيها الحدود، 

وأصبحت كل المعاملات تحلق في فضاء إلكتروني افتراضي، تحولت فيه التجارة من تجارة مادية إلى تجارة 

ة رقميـة لا تعتـرف إلا بالنبضـات الإلكترونيـة أو     ذهنية، ومن تجارة قائمة على الـورق إلـى تجـار   

أحدثت انقلابا حقيقيا وكبيرا على المفاهيم الجنائية التقليدية، التي لم تعد قادرة علـى  الكهرومغناطيسية، مما 

وأبان وجوب هجــــرها والبحث عن وأظهر بالتالي عجزها .التأقلم مع  هذا الوسط التكنولوجي الجديد

.يثة تواكب التطورات التقنية الجديدةحلول قانونية حد

1
دخول الإنترنت مجال الاستعمال التجاري، شـكل عامـل    الذي كان نتيجةفي الحقيقة ظهور مصطلح التجارة الإلكترونية،  -

.مفاجأة بالنسبة للمشتغلين بهذا المجال، الأمر الذي أسفر عن اختلاف وتباين الآراء ووجهات النظر حول وضع مفهوم دقيق لها
أن مـا أمكننـا   غيـر  .سواء كان ذلك على المستوى التشريعي أو الفقهي، وسواء كان ذلك على المستوى الدولي أو المحلـي 

راجع رسـالتنا بالتفصـيل   .استخلاصه، هو أن مرد كل هذا الخلاف كان نتيجة التوصيف الإلكتروني لهذا  النوع من التجارة
، رسالة دكتـوراه  "النظام القانوني لعقد البيع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت:"بخصوص  مختلف جوانب هذا الخلاف

.76-54:، ص2009تيزي وزو،  –، كلية الحقوق، جامعة مولود امعمري في العلوم، تخصص قانون
غير أنه يمكننا أن نعرفهـا  .وبعيدا عن كل الجدل السابق، فإن موضوع تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية قد قتل بحثا

نت، وذلك عبر التبـادل الإلكترونـي   مباشرة المعاملات التجارية التقليدية بالوسائل الإلكترونية التي أسفرت عنها الإنتر:بأنها
وأضحت  التي أزاحت كل الحواجز المرتبطة بعاملي الوقت والمسافة،للبيانات المعالجة آليا، عبر نظم المعالجة الآلية للبيانات، 

لقـول  وهي التي يمكن ا.تسبح في نظام عالمي مفتوح افتراضي لا مادي)1(و )0(تتم عبر بيانات رقمية مشكلة من الرقمين 
أنها تشكل خصائص هذه التجارة التي كانت سببا في إثارة الإشكالات القانونية ذات العلاقة بموضوع بحثنا، خاصة مـا تعلـق   
منها بضرورة إضفاء حماية جنائية عليها وعلى التعاملات التي تجري من خلالها، كما أثرت على مختلـف فـروع القـانون    

تتمتع بها التجارة الإلكترونية التي تتم من خلالها، وأوجبت البحث عن حمايـة   الأخرى، بل هي ذات الخصائص التي أضحت
ومن جهة ثانية، كونها خصائص جعلت من الإنترنت تخلق فضـاء  .قانونية لها، وبخاصة الحماية الجنائية الفعالة، هذا من جهة

معينة، وهو ما لم يكن للعالم سابق معرفة به، ومستقلا غير خاضع أو تابع لأية سلطة مركزية أو جهة جديدا افتراضيا مفتوحا
.راجع المرجع السابق.ومن جملة هذه الخصائص، تميز هذا العالم بعدم التركيز واللامادية والاستقلالية          
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مفاهيم مستحدثة تستدعي حلولا قانونية مبتكرة:ثانيا

البعد التقني للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، النابع من طبيعة الوسط أو البيــئة التي تتم عبرها 

الذي أضفى عليها خصائص حديثة مستجدة وغير مألوفة، كانت مثارا لدواعي الخوف والقلق  -الإنترنت –

اجز الإقليمية والحدود صاحب نشأة هذه التجارة التي تجاهلت مفاهيم المسافة والوقت، وتجاهلت الحو

مفاهيم لم يكن .دية، وأحلت مفاهيم أخرى محلهايوغيرت الكثير من المفاهيم القانونية التقل.الجغرافية للدول

فاعتماد التجارة الإلكترونية على البيئة الرقمية .لرجل القانون معرفة بها إلى وقت قريب من الزمن

ذات نتائج وآثار قانونية على مبادئ وأحكام بالعديد من الخصائص نت، ميزها رتالافتراضية التي وفرتها الإن

.قانون العقوبات

كسند دعائم إلكترونية رقمية حديثة  وإن كانت مسألة إثبات عقود التجارة الإلكترونية، مع ظهور

، وأثار 3آثار مسألة حمايته جنائيا إلا أنه ¡2قانوني حديث، توجب الاعتراف به وإضفاء الحجية القانونية عليه

كونه عبارة .العديد من الصعوبات بخصوص أمن تبادل هذه المعطيات الرقمية وإضفاء الحماية الجنائية عليها

عن  معطيات إلكترونية تتكون وتزول دون أن تترك أثرا ماديا ملموسا، وهو الأمر الذي جلب مستجدات 

قوبات الذي لم يكن يوفر الحماية سوى للمستندات الورقية والتوقيعات قانونية وإشكالات كبيرة لقانون الع

.التقليدية بحمايتها بموجب جريمة التزوير

، واقترنت بفكرة العولمة 4كما تميزت علاقات التجارية الإلكترونية عبر الإنترنت بالطابع الدولي

والتدويل، باعتبارها تتم عبر شبكة دولية مفتوحة ترفض الاعتراف بالحدود، وتأبى الخضوع لمفاهيم السيطرة 

وتأبى أن .فالإنترنت لم تعد تعترف بالحدود السياسية للدول، ولا بالفواصل الزمنية والجغرافية.والملكية

عجز أهم أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاختصاص القانوني تكون حبيسة حدود الدول، الأمر الذي أ

باعتبار التعامل عبر الإنترنت يتم بموجب بيانات ومعطيات .5والقضائي المبنية على فكرة الحدود والإقليمية

2
حررات والكتابة اعترف بموجبھ بالم2005وھو الأمر الذي تنبھ لھ المشرع الجزائري وقام بإحداث تعدیل على القانون المدني سنة -

المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26:المؤرخ في58-75الأمر رقم   :انظر.والتوقیع الإلكتروني

.2005جوان 20:المؤرخ في10-05:والمتمم بالقانون رقم

3
"أشرف توفيق شمس الدين/د:ا المعنىأنظر في هذ  - ، بحث مقدم لمؤتمر الأعماال"نائية للمستند الإلكترونيالحماية الج:

.432:، ص2003ماي  10/12المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد بدبي في الفترة             
4

"حسام كامل الأهواني/د:راجع في هذا المعنى - ، مجلة "رونيالحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الإلكت:

وراجع كيفية خلق الإنترنت .9:ص 1990يوليو  –العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس،  يناير 
:لاقتصاد جديد 

MAS-FOVEAU Séverine et BENACHOUR-VERSTREPEN Malika, « le commerce électronique en toute confiance,
diagnostic des pratiques et environnement juridique »,LITEC , Paris 2001, pp :153-154.

5
:ا المعنى راجع في هذ -



230

تنتقل وتنساب بسهولة ويسر عبر قنوات رقمية لا أرضية، وغير مقترنة بمفاهيم الحيز المكاني الأرضي، في 

بني أساسا على مبدأ الإقليمية والكثير من  -سيما ما يخص نظرية الاختصاص –ن قانون العقوبات حي

ومما زاد الأمر صعوبة، هو أن الإنترنت ليست ملكا لأية جهة ولا يسيطر عليها أحد، وإنما .المفاهيم المادية

حكوميــة أو غير حكومية  هي ملكية أو تعاونية مشتركة بين البشرية جمعاء، ليس لها حكومة أو منظمة

.، أضعفت كثيرا المبادئ الجنائية التي كانت متجذرة في السيادة الإقليمية للدولة6مسيرة لها

بيئة أن يواكبها تطور في المتطلبات القانونية، وإيجاد تتطلب وعليه كان لزاما أن الخصائص السابقة، 

قانونية قادرة على حكمها، متجاوزة قصور القواعد القانونية التقليدية، وتجنبا لفكرة الانفلات القانوني والعيش 

ستدعي سن قواعد قانونية تلاءم فإن الأمر ي.في الفراغ بعيدا عن كل محاولات الإخضاع القانوني

ية، سيما في الجوانب المتعلقة بحمايتها خصوصيتها المستمدة أساسا من الخصائص التي أضفتها عليها التقن

سواء بإصدار قوانين جديدة جدة الموضوع، أو على الأقل ببعض التكييف والملائمة والتطويع للقواعد .جنائيا

أفرزت بدورها .والمبادئ القانونية ذات العلاقة بتقنية الإنترنت وما أفرزته من تطورات تكنولوجـــية

.ظواهر إجرامية مستجدة

ظاهرة إجرامية مستجدة تتطلب مواجهة مستحدثة:ثالثا

الإجرام يتسم بدوره  صاحبها نوع من التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفهوم قانوني تجاري جديد، 

بالصفة الرقمية أو المعلوماتية أو الإلكترونية، وكشف عن أساليب إجرامية جديدة لـــم تألفها مبادئ 

إذ ظهرت للوجود جرائم حديثة مستجدة تتمتع بذات خصائص التقنية، متجاهلة طرق ليدي، القانون الجنائي التق

الأمر الذي جعل القائمين على تطبيق القوانين في مأزق حقيقي، ما بين وجوب .المواجهة الجنائية التقليدية

التشريعي، تجاوزا  تطبيق النصوص العقابية القائمة، أو التدخل لسن تشريعات جديدة لمواجهة النقص والعوز

هذا النوع الإجرامي المعلوماتي .7لفكرة الفراغ التشريعي الذي يتيح إفلات الكثير من المجرمين من العقاب

CAPRIOLI Eric et SORIEUL Renaud, le commerce international électronique: vers l'émergence des règles juridiques
transnationales transnationales,J.D.I , 1997, p: 326 Et SYLVETTE Guillemard, Op.Cit, pp:231/232

6
-ITEANU Olivier, Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique, Paris, 2000, p :17.

7
، دار النهضة "ان الممغنطةالحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتم:"جميل عبد الباقي الصغير /د:راجع في هذا المعنى -

الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير :"محمد عبيد الكعبي:وراجع أيضا 39:، ص1999العربية، القاهرة، مصر، 

.7:، وص2-1:، ص2004، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، "المشروع لشبكة الإنترنت                  
دراسة  –الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة الإنترنت :"رشدي محمد علي محمد عيد علي:وراجع تفصيلا في ذلك

جرائم الحاسب :"هدى حامد قشقوش /د.وما بعدها 78:، ص2009، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، مصر "-مقارنة

أحمد بن زايد جوهر الحسن:، ولمزيد من التفاصيل انظر17-15:، المرجع السابق، ص"الإلكتروني في التشريع المقارن

.وما بعدها 11:، ص2009، رسالة ماجستير، القاهرة، مصر، "تفتيش الحاسب الآلي وضمانات المتهم:"المهندي      
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المستجد، استدعى ضرورة البحث عن مواجهة جنائية مستحدثة، خاصة وأن  التكنولوجيا والقانون فكرتان 

.متلازمتان، وكل منهما يخدم الآخر

نت التجارة الإلكترونية تتم عبر نظم معلوماتية يتم من خلالها تبادل المعلومات المعالجة لكن؛ ولما كا

الأمر الذي حتم على .فالجريمة المعلوماتية أصبح موضوعها هذه البيانات، والنظم التي تعالجها.إلكترونيا

ة وأنها معارف اكتسبها في خاص.إعادة التفكير وتقييم معارفه -المهتم بالمسائل الجنائية  –رجل القانون 

إطار الحدود والمفاهيم المرتكزة على عوامل الوقت والمكان والورق والمال المادي المنقول، وأفكار مثل 

والتي كان لها اعتبار كبير إلى وقت قريب من الزمن في بناء مفاهيم ونظريات ...الحيازة والملكية المادية

غة هذه المفاهيم من جديد وفق المستجدات الحديثة المرتكزة أساسا على القانون الجنائي التقليدي، وإعادة صيا

وضرورة مواجهة تطور الظاهرة المعلوماتية بتطوير الظاهرة .اللامادية والافتراضية الخاصة بهذه البيئة

في حين  وألا يتذرع إطلاقا بأن القانون الجنائي ألف أن تكون المسائل التي يعالجها مستقرة نسبيا،.القانونية

خاصة وأن التردد والجدل القانوني بين رجال القانون، وكثرة .الإنترنت تتميز بالتطور المتسارع والمتجدد

التنظير الفقهي للمسائل، فتح الباب واسعا أمام المجرمين الذين استغلوا التطور التكنولوجي في تطوير 

وظهرت الجريمة .راء تعاملاتهم التجاريةأساليبهم الإجرامية، مثلما استغله التجار والمؤسسات في إج

.الإلكترونية أو المعلوماتية أو الرقمية كمرادف للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

وما زاد من خطورة هذا النوع من الجرائم، أنها انصبت على قيم معنوية لا تلمسها الأيدي، ولا 

كان في ظل انفتاح شبكة الإنترنت وتخطيها للحواجز وتخطيها حدود الم.تبصرها الأعين، كالبرامج والبيانات

والحدود الجغرافية، وتجاهلها لسيادة الدول وحدودها الإقليمية، وزادها تعقيدا، أنها جرائم أضحت ترتكب عن 

خاصة وأن .متسمة بالعديد من السمات التي صعبت من تتبعها بموجب القواعد الجنائية التقليدية ؛بعــد

.ع من الجرائم من المتمتعين بقدر كافي من العلم، ومن أصحاب المعارف والمهارات الفنيةمرتكبي هذا النو

وفي الغالب من المتخصصين في مجال الإعلام الآلي والشبكات، وعلى قدر عال من الذكاء المصحوب 

خفاء الجريمة المعلوماتية وسرعة تطورها، كونها  ؛يضاف لكل ذلك.8بالاحتراف في مجال المعلومات

واتسامها بالطابع .9جريمة تتم عبر نبضات إلكترونية غير مرئية لا تجيد قراءتها سوى برامج الكمبيوتر

8
.10:، المرجع السابق، صالقانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثةاقي الصغير، جميل عبد الب/د:راجع في ذلك -

9
.28-27:محمد عبيد الكعبي، المرجع السابق، ص:راجع في ذلك -

ومما زاد من صعوبة جرائم الإنترنت أن المجني عليهم يحجمون عن التبليغ عنها، حيث سواء أكانوا من الأشخاص 
الطبيعية أو الأشخاص المعنوية، يخشون على سمعتهم ومكانتهم وعدم هز الثقة في كفاءتهم، ومحاولة إخفاء أساليب ارتكاب 

ن، وهو الأمر الذي جعل بعض الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجريمة التي ارتكبت عليهم حتى لا يقلدها الآخري
اقتراح فرض التزام على المجني عليهم بالتبليغ وإلا قامت مسؤوليتهم الجنائية عن عدم التبليغ سيما الجهات المعنوية، راجع في 

، مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، "-مقارنة دراسة –الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية :"هشام محمد رستم/د:ذلك

، دار النهضة "ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات:"محمد سامي الشوا/د:وكذا.26:، ص1994مصر، 

.وما بعدها 60:، ص1998العربية، القاهرة، مصر،                           
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خاصة وأنها جرائم لا تترك أثارا مادية ملموسة، كونها تتم في .الدولي الذي صعب من حصرها ومكافحتها

وزاد من تعقيد المسالة غياب الكفاءات العالية .سوى مع البيانات المعالجة إلكترونيابيئة لا تجيد التعامل 

الأمر الذي يجعلنا نحكم مسبقا وبكل اطمئنان بعدم كفاية .10والخبرة الكافية لدى الأجهزة الأمنية والقضائية

خاصا في التعامل معها كوننا بصدد جرائم تتطلب أسلوبا .القوانين الجنائية التقليدية، بل وعجزها تماما

ونرى أن تطور الفكر الإجرامي الذي استغل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية لتطوير .والتحقيق فيها

يجب أن يقابله تطور في الفكر القانوني أساليب وطرق ارتكاب الجرائم، سواء كانت تقليدية أو مستحدثة، 

.الجنـــــائي

ر الإجرامي بتطور في الفكر القانوني وجوب مقابلة تطور الفك:رابعا 

كمفهوم    -التجارة الإلكترونية-ظهور الإنترنت وما أسفر عنه من ظهور نوع مستحدث من التجارة 

في رأينا مصدر كل التحديات والتحولات ، تميز بذات خصائص التقنية التي كانت 11اقتصادي وتجاري جديد

تزال، وكان له أثر في ظهور ظاهرة إجرامية حديثة، هي ظاهرة القانونية التي طرحت ولا لياتوالإشكا

كونه إجرام جعل من أهدافه مهاجمة عمليات التجارة .جنائية جديدة، يستدعي مواجهة الإجرام المعلوماتي

فمجرمي الإنترنت استغلوا التطورات التقنية في .الإلكترونية، وانتهاك مواقعها وسرقة بياناتها ووسائل دفعها

لذا يتوجب أن يكون هناك تطور مواز ومواكب لتطوراتها من حيث الإطار  .ير أساليبهم الإجراميةتطو

القانوني، أو على الأقل أن تكون القواعد القانونية الموجودة مرنة مرونة تسمح بمواكبة التطورات 

القانون ألف بأن تكون غير أننا لا ننكر بأن الأمر لا يخلو من الصعوبة، خاصة إن كنا نعلم بأن .12الحاصلة

.13الوضعيات التي يعالجها مستقرة نسبيا، في حين أن واقع المعلوماتية يتسم بحركية وتحول دائمين

10
المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام فيروس وبرامج الكمبيوتر :"ارماجد عم/د:لمزيد من التفاصيل، انظر -

.وما بعدها 293:، ص1989، دار النهضة العربية، القاهر، مصر، "وحمايتها                        
11

==========:لكانظر في ذ.التي استدعت البحث عن إطار قانوني مدني قبل  الإطار القانوني الجنائي -

E.BROUSSEAU « commerce électronique : ce que disent les chiffres et ce qu’il faudrait savoir » en ligne :
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/chiffres/comelec/tbce/doss/pdf/insee2.pdf. Et voir aussi chiffres clés in le journal
de net , en ligne : http://www.journaldunet.com/cc/04 ecommerce/ecom btb.mde.shtml. Et voir B. FAUVARQUE-
COSSON « le droit international privé classique à l’épreuve des réseaux », colloque international droit de l’Internet :
approches européennes et internationales , Paris , novembre 2001en ligne :
http://www.droit-internet-2001-univ-paris1.fr/pdf/fauvarque B.PDF Et CAVANILLAS Santiago GAUTRAIS Vincent
GOBERT Didier JULIA-BARCELO Rosa Etienne MONTERO Yves POULLET Anne SALAUN QUANTINVAN DAELE :
commerce électronique : le temps des certitudes ; Bruyant, Bruxelles 2000 delta 2001 , p :150.

12
GRAHAM:راجع  - James Alexander. Op.Cit pp :45-46. et REVET Thierry, Op.Cit. p: 09.

"علي عبد القادر القهوجي/د:نينوراجع هذه الثورة وأثرها على القوا ، دار الجامعة"الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي:

.1:، ص1997الجديدة للنشر الإسكندرية، مصر،                                  
13

:راجع تفصيلا في ذلك-
TRUDEL Pierre, l'influence d'Internet sur la production du droit, sur http://droit-internet-2001.univ-
paris1.fr/pdf/trudel_p.pdf . ET pour le même auteur ,les mutations du droit à l'âge numérique, juillet 2000 , revue
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والمشرع الجزائري وإن كان قد عالج مشاكل التجارة الإلكترونية المتعلقة بإثباتها الإلكتروني، في 

مستحدثا   10-05بموجب القانون رقم  2005سنة ظل عالم لامادي غير ورقي، في تعديله للتقنين المدني 

فإن .واعترف من خلالها بالكتابة والتوقيع الإلكترونيين، وإضفاء حجية عليها 323ثلاث مواد أضافها للمادة 

هذه التقنيات في ذاتها كانت عرضة للاعتداء، وبالتالي في حاجة إلى حماية جنائية،  باعتبارها بيانات معالجة 

لذا كان من اللازم على المشرع الجزائري التفكير في أقوى طرق .14جة الإلكترونيةلر نظم للمعاإلكترونيا عب

-قانون العقوبات –الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية، وهي الحماية الجنائية، في شقيها الموضوعي 

ظاهرة إجرامية  جهةافقام باستحداث نصوص حديثة لمو.-قانون الإجراءات الجنائية –والإجرائي 

منها ما تم على المستوى الدولي .خاصة وأنه استفاد من بعض التجارب السباقة في هذا المجال ، مستحدثة

، والتي بالرغم من كونها اتفاقية أوروبية، إلا أن طابعها بودابستلاتفاقية والإقليمي، مثلما هو الشأن بالنسبة 

المستوى العربي، وهي تجربة وضع القانون العربي كما وجد تجربة أخرى على .15وتوجهها عالميين

النموذجي أو الاسترشادي الذي يعد عملا مشتركا بين مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، في نطاق 

22و 21الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تم إقراره في 

ى تجارب الدول، نجد التجربة الفرنسية هي الأكثر ثراء وتوجيها للمشرع أما على مستو.200316ماي 

الجزائري، سيما وأن المشرع الفرنسي من بين المشرعين الذين اهتموا منذ البداية بمواجهة هذا النوع من 

droit & toile, http://www.unitar.org/isd/dt/ddt1-reflexion.html , Et voir aussi R. REIDENBERG Joël, l'instabilité et la
concurrence des régimes réglementaires dans le cyberespace, présentation au colloque " les incertitudes du droit ?"
faculté du droit, université de Montréal, 13 mars 1998 sur le site
http://www.crdp.umontreal.ca/fr/productions/conferences/C60 et - CAIDI Stéphane, la preuve et la conservation de
l'écrit dans la société de l'information, mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue d'obtention du
grade maîtrise en droit, L.L.M, université de Montréal 2002, p: 4

14
-ΓέΎѧΟΗϟ΍�ι ϭѧλ ΧΑ�ˬΔѧϳΩϳϠϘΗϟ΍�Δѧϳ΋ΎϧΟϟ΍�ΔѧϬΟ΍ϭϣϟ΍�ϕέρ�ϲϓ�έϭρΗ�Ι ΩΣ�Ύϧϫϭ�ΕΎѧϧΎϳΑϭ�ϊ ѧϗ΍ϭϣϟ�Δѧϳ΋ΎϧΟ�ΔѧϳΎϣΣ�ΏѧϠρΗΗ�ΕΣѧο ΄ϓ�ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍

�ΕΎѧϧΎϳΑϟ΍�ϰѧϠϋ�Ώѧλ ϧϳ�ϡ΋΍έѧΟϟ΍�ι ϭѧλ ΧΑ�ϡѧϫϷ΍�ϡϳѧγϘΗϟ΍�ϰΣѧο ΃�ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍�ΓέΎѧΟΗϟ΍�ϊ ѧϣ�Ϫѧϧ΃�Ι ѧϳΣ�ˬΎѧϬϟ΍ϭϣ΃�ΔѧϳΎϣΣ�΍Ϋϛϭ�ˬΔϳϧϭέΗϛϟϹ΍�ΓέΎΟΗϟ΍

Ϡϋ�Δόϗ΍ϭϟ΍�ϡ΋΍έΟϟ΍�Ύϣϫ�ˬϥϳέΧ΁�ϥϳϋϭϧ�ϑ έόϳ�ϥΎϛ�ϱΫϟ΍�ϱΩϳϠϘΗϟ΍�ϡϳγϘΗϟ΍�ν ϭϋ�ˬϝ΍ϭϣϷ΍ϭϝ΍ϭѧϣϷ΍�ϰѧϠϋ�Δόϗ΍ϭϟ΍�ϡ΋΍έΟϟ΍ϭ�ι ΎΧηϷ΍�ϰ.�Ι ѧϳΣ

�ωέѧηϣϟ΍�ϯ ΃έ–ϯ έѧѧΧϷ΍�ϝϭΩѧϟ΍�ΏέΎѧѧΟΗ�ϱΩѧϫ�ϰѧѧϠϋ-�ΕΎѧѧϳρόϣϭ�ΕΎѧϧΎϳΑ�ϰѧѧϠϋ�ϡϭѧϘΗ�Ύѧѧλ ϭλ Χ�ΔѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍�ΓέΎѧѧΟΗϟ΍ϭ�Ύѧϣϭϣϋ�Δѧѧϳϣϗέϟ΍�Δѧ΋ϳΑϟ΍�ϥ΃

Αϋ�ϝϣόΗ�ˬΎϣϫέϳϏ�ϥϭΩ�ϩΫѧϫ�ϯ)1(و)0(إلكترونیة، عبارة عن نبضات إلكترونیة وكھرومغناطیسیة مؤلفة من الرقمین  ϭѧγ�ϑ έѧόΗ�ϻ�Γί ϬΟ΃�έ

΋ΎϧΟϟ΍�ΔѧϳΎϣΣϟ΍�Ωѧϳϛ́Ηϟ�ϲ΋ΎѧϧΟϟ΍�ϥϭϧΎѧϘϟ΍�ϝΧΩΗ�ϥΈϓ�ˬϊ.اللغة ϗ΍ϭϟ΍�ν έ΃�ϰϠϋ�ΩγΟΗ�Ωϗ�ΔϳϧϭέΗϛϟϹ΍�ΓέΎΟΗϠϟ�ϲϧΩϣϟ΍�ϲϧϭϧΎϘϟ΍�έΎρϹ΍�ϥΎϛ�ϥ·ϭ�΍Ϋϟ�Δѧϳ

έѧѧϔϟ�ϲόϳέѧѧηΗϟ΍�ϝΧΩѧΗϟ΍�ω΍ϭѧѧϧ΃�Ωѧѧη΃�ϥѧѧϣ�Δѧѧϳ΋ΎϧΟϟ΍�ΔѧѧϳΎϣΣϟ΍�έΎѧΑΗϋ΍�ϰѧѧϠϋ�ˬϱέϭέѧѧο �ΩѧѧΟ�ΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ΍�ΓέΎѧѧΟΗϟ΍�΢ϟΎѧλ ϣϟ�ΔѧѧϳΎϣΣϭ�ϥϭϧΎѧѧϘϟ΍�Δѧѧϧϣϳϫ�ν

.التي تقتضي بألا جریمة ولا عقوبة بغیر نصالمصالح القائمة والمشروعة، لكن على أن یكون ذلك في إطار من الشرعیة الجنائیة

15
ن م 36/2المادة (اتفاقية بودابست اتفاقية أوروبية المنشأ إلا أنها دولية النزعة كونها مفتوحة لكل الدول للانضمام إليها -

30بعد المصادقة عليها من قبل  2007-01-01ودخلت حيز النفاذ في  2001-11-23، وهي الاتفاقية المنعقدة في )الاتفاقية
وهي .دولة، من بينها أربع دول من خارج المجلس الأوروبي، وهي اليابان، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا

ليا لمكافحة الجريمة المعلوماتية، والتي تعكس الجهد الواسع والمميز لمجلس أوروبا بهذا النوع اتفاقية يمكن اعتبارها الأولى دو
.من الجرائم وما يرتبط بها منذ عشرات السنين                                    

16
والمقارنجرائم الاعتداء على نظم المعالجة الألية في التشريع الجزائري :"بوكر رشيدة:انظر - ، رسالة                                      

.94:ص.2010ماجستير، دمشق، سوريا،                                 
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الجديد ، لغاية التعديل الأخير لقانون العقوبات 17الجرائم بقوانين خاصة، وبالكثير من التشريعات والتعديلات

وبالتالي بادر المشرع .7-323حتى  1-323وذلك في المواد من .1994الساري المفعول منذ سنة 

الذي أفرد القسم  2004-11-10المؤرخ في  15-04الجزائري بتعديل قانون العقوبات بموجب القانون 

ة المعالجة الآلية المساس بأنظم"السابع مكرر من قانون العقوبات لهذا النوع من الجرائم تحت عنوان

وبعده بسنتين قام المشرع الجزائري من جديد بإدخال تعديل آخر على قانون .ضمن ثمانية مواد"للمعطيات

التعديل الذي مس القسم المتعلق  وهو.2006-12-20المؤرخ في  23-06العقوبات، بموجب القانون رقم 

بالجرائم المعلوماتية، لكن في جانب العقوبة دون جانب التجريم، حيث هدف إلى تشديد قيمة الغرامة المقررة 

.مــــــــــكعقوبة أصلية أساسية على هذا النوع من الجرائ

الجزائية، بموجب أما بخصوص الشق الإجرائي، قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات 

الذي من خلاله عامل الجرائم المعلوماتية بعض المعاملة الخاصة  2004-11-10المؤرخ في  14-04قانون 

غير أنه أمام الخطورة المتزايدة لهذا النوع من الجرائم، وإدراكا  .18والاستثنائية خروجا عن القواعد العامة

الآلية للمعطيات، اضطر مرة أخرى للتدخل، وذلك ضرورة تعزيز الحماية الجنائية لنظم المعالجة هبمن

مع بعض  –معاملا هذا النوع من الجرائم  2006-12-20المؤرخ في  22-06بموجب القانون  رقم 

غير أنه ارتأى مرة أخرى أن .معاملة خاصة، وأدرج تقنيات خاصة للمواجهة -الجرائم الخطيرة الأخرى

كن هذه المرة بموجب قانون خاص مستقل، وهو القانون رقم ذلك غير كاف، فاضطر مرة ثالثة للتدخل، ل

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  2009أوت  05المؤرخ في  09-04

17
عندما تقدم 1985المشرع الفرنسي فشل النصوص التقلیدیة في حمایة المعلومات ونظمھا، بمبادرة وزیر العدل سنة حیث كان إدراك -

1986أوت 05ون العقوبات، غیر أن ھذا المشروع لم یجد طریقھ للتطبیق، إذ كان النجاح للمحاولة التي جاءت بتاریخ بمشروع یعدل قان

GODFRAINعندما تقدم النائیجودفران Jacques رفقة بعض النواب الآخرین بتقدیم اقتراح  للجمعیة الوطنیة وھو مشروع قانون الغش

fraude"المعلوماتي informatique" الذي تعددت محاولات مناقشتھ أمام البرلمان، ووصلت ثلاث مرات أمام البرلمان الفرنسي، ومرتین

إلى 462/2أمام مجلس الشیوخ، واستغرقت ھذه المناقشات مدة سنة ونصف وتم إقرار ھذا القانون وإدماجھ في قانون العقوبات في المواد من 

في " الغش"بتعدیل قانون العقوبات، وھو التعدیل الذي استعمل مصطلح 1994كان سنة ، لیقوم المشرع الفرنسي وفي تدخل ثالث 462/9

وأقر أیضا 7-323حتى  1-323، وتضمن ھذا التعدیل المواد من "دون مراعاة حقوق الغیر"الجرائم السابقة واستغنى عن مصطلح 

، تاریخ وضع 1810ضوع في الفقھ والقضاء الفرنسي منذ سنة مسؤولیة الشخص المعنوي لأول مرة، بعد الجدل الذي كان یشكلھ ھذا المو

-2004قانون العقوبات الفرنسي،  وبعد عشر سنوات من ھذا التعدیل، جاء تعدیل آخر لقانون العقوبات الفرنسي، وذلك بموجب القانون رقم 

منھ عقوبة الحبس والغرامة بالنسبة 45دة المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي، حیث شدد بموجب الما2004جوان 21المؤرخ في 575

جریمة أخرى ھي جریمة  التعامل في وسائل یمكن أن ترتكب بھا جرائم الاعتداء على نظم 46للجرائم السابقة، كما أدرج بموجب المادة 

المعالجة الآلیة، أي تلك الوسائل التي ترتكب بھا جریمة الدخول أو البقاء غیر

.ھما أو جریمة التلاعب بالمعلومات أو جریمة إعاقة أو إفساد أنظمة المعالجة الآلیةالمصرح ب

18
.مكرر  من قانون الإجراءات الجزائية 40-40راجع بالخصوص المواد .سيما فيما يخص تمديد الاختصاص -
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والذي ركز فيه على الجوانب الإجرائية أكثر منه على الجوانب الموضوعية .19الإعلام والاتصال ومكافحتها

.لهذه الجرائم

الجوانب الموضوعيةللحماية الجنائية المقررة باختصار إلى أهم  هذه علىدراستنا سنركز في لذا 

الجانبين حديثين على اعتبار دون الحماية الجنائية الإجرائية، للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، 

لمثل هذه ويتضمنان العديد من التفاصيل المتوجب التطرق لدراستها، وتناولها كلها يتجاوز ما هو مقرر 

لذا .دقيقة، الإلمام بها كلها لا يتسع له المقامالعلمية التفاصيل التظاهرات، كونها تتضمن الكثير من ال

المقررة للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري، الجنائية هذه الدراسة فقط للحماية سنخصص باختصار 

.دون الحماية الإجرائية

دراسة الجوانب الموضوعية للحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، هو دراسة أهم الجرائم التي 

، والذي بموجبه 2004استحدثها المشرع الجزائري بموجب التعديل الذي أدخله على قانون العقوبات سنة 

قد سد النقص وملأ الفراغ، وغلق الطريق أمام مسالة الفراغ القانوني، وأضحى يواجه الجرائم  يكون

كونه تعديل أضفى الحماية الجنائية .المعلوماتية التي تشكل اعتداء على التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

الإلكترونية لا يمكن أن تتم إلا والتجارة .على النظم المعلوماتية وما تحتويه من بيانات ومعلومات ومعطيات

محاولين قدر الإمكان الإحاطة .من خلال نظم معلوماتية لا تتعامل إلا بالبيانات والمعطيات المعالجة إلكترونيا

كما أن الجوانب الموضوعية .20بجميع أشكال الجرائم المعلوماتية التي يمكن أن تقع في أية بيئة إلكترونية

رة الإلكترونية، تتضح من خلال الأفعال التي قرر المشرع العقاب عليها بموجب تعديله للحماية الجنائية للتجا

وما دمنا سنركز على .،  دون باقي المواد الأخرى التي لا يزال بالإمكان إعمالها2004لتقنين العقوبات سنة 

بارها من الجرائم الجرائم المستحدثة بموجب هذا التعديل، فسنحاول التركيز على تبيان تركيبتها، باعت

.21المستحدثة التي تتطلب تحديد طبيعتها وكيفية مواجهتها، ومحاولة الإحاطة قدر الإمكان بجميع أشكالها

19
.2009غشت  16:من الجريدة الرسمية، المؤرخة في 47العدد -

20
:إلا أنه سمى الباب الذي نظمهـا ب  2004لم يعرف الجريمة المعلوماتية بموجب تعديل سنة  المشرع الجزائري وإن كان -

المتضـمن   04-09من قـانون   2أدرج تعريفا لها بموجب المادة  2009وسنة ".المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"
:"أين عرف هذا النوع من الجرائم بالقول.ال ومكافحتهاالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتص

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عـن  
."طريق منظومة معلوماتية أو نظام الاتصالات الإلكترونية                             

21
تجدر الإشارة إلى أنه تجنبا للتكرار، فإننا نشير منذ البداية، بأن المشرع الجزائري جعل من كل الجرائم الماسة بنظم -

المعالجة الآلية للمعطيات، جنحا وقرر لها عقوبات الحبس والغرامة، وركز أكثر على الغرامة، والدليل على ذلك تدخله بعد 

، بتعديل الشق المتعلق بالعقوبات فقط، )15-04القانون (ات على نظم المعلومات سنيتن فقط من إقراره تجريم الاعتداء

عقوبة من وضاعف .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06وكان ذلك بموجب القانون .وبالخصوص العقوبات المالية
أتبع هذه العقوبات و.الشخص المعنوي في كل هذه الجرائم خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

الأصلية بعقوبات تكميلية وجوبية تتمثل في غلق المحلات المرتكبة من خلالها هذه الجرائم، ومصادرة الوسائل المستعملة في 

، وعلى الاتفاق الجنائي بخصوص ارتكابها )7مكرر  394(كما جعل كل هذه الجرائم جنح معاقب على الشروع فيها .ذلك

كما نجــــده قد أولى أهمية خاصة للنظم المعلوماتية التابعة لقطاع الدفاع الوطنــــي أو  ).5مكرر  394المادة (
المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون العام، إذ ضاعف العقوبات في هذه الحالة
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مواد هذا التعديل، يتبين بأن المشرع الجزائري أوجد ثلاثة أنواع من الجرائم التي تجمع في طياتها وباستقراء 

.الثلاثة التاليةباحثالتي تتضح لنا من خلال الم العديد من الأفعال والسلوكات

الأول بحثالم

جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات

من الظواهر الإجرامية التقنية  ،22جريمة الدخول غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعلومات

، وهي من الجرائم المتميزة بخصوصية شديدة 23الخطيرة التي أسفرت عنها التطورات التكنولوجية الحديثة

فهي حتى .مقارنة بباقي الجرائم التي سنتناولها في هذه الدراسة، كونها جرائم من طبيعة مزدوجة أو ثنائية

العقاب على مجرد الدخول للنظام دون تطلب نتيجة أخرى تترتب حيث يكفي  -وإن كانت من طبيعة شكلية

فتعد .، إلا أنه في الغالب ما يرتبط الدخول بارتكاب جرائم أخرى ذات نتائج مادية ضارة-عن هذا الدخول

بذلك الخطوة الأولى والمرحلة الأساسية اللازمة لارتكاب أي جريمة من الجرائم الأخرى التي سنتناولها 

حتى ولو كان الهدف من هذا الدخول مجرد إثبات القدرات التقنية الذاتية فهي جريمة معاقب عليها  .بالدراسة

حيث أن ترك هؤلاء دون عقاب سيؤدي لا محالة إلى  ،للمخترق، وقدرته على اختراق الحواجز الإلكترونية

مشرع الجزائري يدرك ولعل ذلك ما جعل ال.24تماديه في الاعتداءات على نظم المعالجة الآلية للبيانات

خطورة مثل هذا الفعل، وقام بتجريم مجرد السلوك المكون لهذه الجريمة، وشدد العقوبات في حالة ما إذا ما 

وذلك بموجب .ترتب على فعل الاختراق نتيجة مادية ما، تتمثل في الإضرار بالمعلومات أو بنظم معالجتها

من اتفاقية  2والمادة .من قانون العقوبات الفرنسي 1-313مكرر المقابلة لنص المادة  394نص المادة 

.25بودابست

22
لجـرائم  ا:"عمر محمد أبو بكر بـن يـونس  :للتعبير عن الدخول، انظر مثلا"لاختـراق ا"من الفقه من يستعمل مصطلح  -

ومنهم مـن يسـتعمل   .331:، ص2004، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، "الناشئة عن استخدام الإنترنت
، دار "ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات:"محمد سامي الشوا.د:،  انظر على سبيل المثال"الولوج"مصطلح 

:"نائلة عادل محمد فريد قـورة  .د:انظر "الدخول"لكن هناك من يبقى يفضل مصطلح .204:، ص 1994النهضة العربية، 

ــادية    ــي الاقتص ــب الآل ــرائم الحاس ــة  –ج ــة وتطبيقي ــة نظري ــة،  "-دراس ــي الحقوقي ــورات الحلب 2005، منش

.315:ص                                                  
23

بودابست، بأن الدخول غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات، يعد الجريمة أشارت المذكرة التفسيرية لاتفاقية  -
=خاصة وأنها جريمة قد تخلق عقبات أمام المستخدمين...الرئيسية التي تنطوي على تهديد أمن المعلومات وسريتها وسلامتها 

التكلفة في حالة إعادة البناء، كما أن هذا التدخل  الشرعيين للنظم والبيانات، كما يمكن أن تؤدي إلى إتلاف أو تدمير باهظ=
يمكن أن يترتب عليه الوصول إلى بيانات سرية مثل كلمات المرور، أو معلومات عن النظام الهدف وأسرار تسمح باستخدام 

ضوء اتفاقية  الجوانب الموضوعية والإجرائية لجرائم المعلوماتية على:"هلالي عبد االله.د:النظام مجانا، مشار له لدى

.69:، ص2003دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ¡"2001نوفمبر  23بودابست الموقعة في           
24

.116:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر -
25

.المعنونة بالدخول غير القانوني -
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الأول مطلبال

الركن المـــــادي لجريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به داخل النظام

من  1-323مكرر من قانون العقوبات الجزائري، المقابلة لنص المادة  394باستقراء نص المادة 

من اتفاقية بودابست، يتضح لنا بأن الركن المادي لهذه الجريمة، يتحقق  2والمادة قانون العقوبات الفرنسي، 

غير أن بعض الفقه نجده .بإتيان سلوك يتمثل في صورة الدخول لنظم المعالجة الآلية للمعطيات أو البقاء فيها

ني للنظم هو ما يجعل يشترط بدون سند في القانون أن تكون هذه النظم مؤمنة بإجراءات فنية، إذ التأمين الف

كما .-27وهو الرأي الغالب –عكس بعض الفقه الآخر الذي لا يرى ضرورة لذلك .26اختراقه معاقب عليه

لذا سنتناول باختصار من خلال ثلاث نقاط  أن نتناول دراسة السلوك .يعد موقفا للمشرع الجزائري

ين نخصص الثاني لمحل هذا السلوك، الإجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة كعنصر أول، في ح

.والثالث للنتيجة الجرمية المترتبة عليه

الفرع الأول

السلوك الجــــرمي لجريمة الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعلومات

أن النص الذي نحن  وباعتبار.تتطلب كل من جريمتي الدخول أو البقاء سلوكا معينا أو نشاطا جرميا

بصدد دراسته يتضمن صورتين، صورة الدخول وصورة البقاء، فإن فعل الدخول يتطلب سلوكا إيجابيا، بينما 

أي السلوك في هذه الجريمة يتخذ .فعل البقاء يتحقق بسلوك إيجابي عن طريق التـــرك أو الامتناع

المصرح به، وهو ما نتناوله في النقطتين  صورتين أساسيتين، هما الدخول غير المصرح به، والبقاء غير

.التاليتين

،  لنظم المعالجة الآلية 28"عن طريق الغش"أو "غير المصرح به"الدخول :الدخول غير المصرح به  -1

يعد دخولا معنويا يثير العديد من الأسئلة والإشكالات التي لا يثيرها الدخول في الجرائم التقليدية،  ؛للمعطيات

الأمر الذي يستدعي أولا البحث عن معنى الدخول في حد ذاته، ومتى يكون دخولا غير مصرحا به، وما هو 

26
، دار الجامعة الجديدة للنشر، "-قارنةدراسة م –جرائم نظم المعلومات :"أيمن عبد االله فكري.د:راجع في ذلك  -

.د.ويؤديهم بعض الفقه العربي، مثل د 120-119:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:وكذا 231:، ص2007الإسكندرية 

¡267:، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، "الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي:"أحمد حسام طه تمام 
، دار الفكر الجامعي، "جرائم نظم المعالجة الآلية للبيانات في التشريع المقارن والشريعة الإسلامية:"أمين زين الدين  وبلال

.365-364:محمد عبــــيد الكعبي، المرجع السابق، ص:راجع في تفصيل ذلك.267:، ص2008الإسكندرية، مصر، 
27

نائلة .ود 234-233:أيمن عبد االله فكري، المرجع السابق، ص.د:راجع تفصيلا في حجج هذا الاتجاه:راجع في ذلك -

.121:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:وانظر.355-354:عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص
28

بوكر رشيدة، المرجع السابق، :، انظر في ذلك"حق الدخول دون"¡"الدخول غير المشروع"كما تستعمل مصطلحات مثل  -

.1هامش  127:ص
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ابقة عنه يشترط إتيانها حتى يتم الغش الذي يتم به؟ وهل يكفي الدخول وحده للتجريم أم هناك أفعال أخرى س

الدخول المجرم؟ أم أن مجرد الدخول كاف لوحده للتدخل بالعقاب؟ وهي النقاط التي سنحاول الإجابة عنها في 

.النقاط التالية، على اعتبار أننا بصدد فعل جديد في بيئة مستحدثة يجب إرساء عناصره وتبيان مدلوله

لدخول غير المصرح به أو الدخول عن طريق الغش، يستمد عدم ا:مفهوم الدخول غير المصرح به -أ

أو تم .مشروعيته من كونه غير مصرح به، أو تم عن طريق الغش، دون رضاء من صاحب هذا النظام

وبعبارة أخرى أن يكون الشخص الذي قام بفعل الدخول لا .29رغما عنه وبدون إرادته، وبدون تصريح منه

وإن كان الدخول في الجرائم .ء كان دخوله لكل النظام أو لجزء منه فقطيمــلك حقا شخصيا بذلك، سوا

التقلدية لا يثير إشكالا، كونه يعني تواجد الشخص في المكان الذي دخله، غير أنه في الوسط المعلوماتي 

ول لذا نجد الفقه قد تصدى لتحديد مفهوم الدخ.30الافتراضي ونظمه، فإنه لا يمكن دخولها بالطرق التقليدية

، غير أنها محاولات ركزت جميعها على الولوجع المعلوماتي 31المعلوماتي، وتعددت محاولاته في هذا الصدد

وعموما يمكن القول .للنظم بالطرق المعلوماتية، وعلى عدم وجود تصريح بذلك من قبل المسؤول عن النظام

و إجراء اتصال بالنظام أو البرنامج الدخول على محتويات جهاز الكمبيوتر ذاته، أأن فعل الدخول يقصد به 

محل الحماية بالطرق الفنية اللازمة لذلك، بمعنى أنه دخول ذو مدلول معنوي يشبه الدخول في ذاكرة 

الإنسان، ومدلول آخر مادي يتمثل في أن الشخص يكون قد حاول الدخول أو دخل بالفعل إلى النظام 

هو  التسلل إلى داخل النظام المعلوماتي، ودلالة زمانية وتتمثل كما له دلالتان، دلالة المكان و.32المعلوماتي

في تجاوز وقت وحدود التصريح أو الترخيص بالدخول للنظام، أي تجاوز الفترة الزمنية المحددة في 

الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي، جاء بصياغة والمشرع.33التصريح بالدخول إن وجد مثل هذا التصريح

إذ يتحقق .في النص تشمل جميع طرق الدخول الممكنة لنظام المعالجة الآلية، دون تحديد طريقة بعينها

مما يغطي جميع اشكال الاختراق غير المشروع لنظم المعالجة الآلية .الدخول بأية طريقة كانت وبأية وسيلة

29
:انظر في تفصيل ذلك -

BENSOUSSAN Alain : Fraude informatique, La protection d’un système informatique par un dispositif de sécurité n’est
pas une condition d’application de la loi Godfrain, en ligne : http://www.alain-bensoussan.com/pages/2903/

30
ماهيتها، موضوعها، أهم صورها، :جرائم الحاسوب:"محمد حماد مرهج الهيتي .د:راجع في معنى كل ذلك -

¡"-اءات التي يتعرض لها الحاسوب وموقف التشريعات الجنائية منهادراسة تحليلية لواقع الاعتد -والصعوبات التي تواجهها

أسامة أحمد المناعسة، جلال الزعبي، صايل .د:، وانظر182:، ص2006¡1دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

.231:الأردن، ص، دار وائل للنشر، عمان، "جرائم الحاسب الآلي والإنترنت:"فاضل الهواوشة                
31

خالـد  .د.326:نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص.د.130:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر -

:"رامـــي عبد العزيز.84:، ص2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، "أمن الجريمة الإلكترونية:"ممدوح إبراهيم 

رشدي محمد علي محمد عيد علي، المرجـع   82:، ص2005دار البراءة، الإسكندرية، مصر،  "الفيروسات وبرامج التجسس

.311:السابق، ص
.336:محمد عبيد الكعبي، المرجع السابق، ص:مشار له لدى -32

33
.305:أحمد حسام طه تمام، المرجع السابق، ص.د -
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ال التي تسمح بالولوج إلى النظام المعلوماتي والسيطرة أو الإحاطة على المعلومات للمعطيات، أي كافة الأفع

وجعل المشرع الجزائري منها جريمة وقتية لها آثارا مستمرة، وفي ذات الوقت جريمة شكلية .التي يحتويها

.لا يتطلب فيها تحقق ضرر معين، ودون اشتراط صفة معينة في الشخص الذي قام بهذا الدخول

التصريح في الجريمة التي نحن بصدد دراستها يثير مسألتين هامتين :مفهوم عدم التصريح بالدخول -2

من المسؤول عن إعطاء التصريح، ثم ما هي حدود هذا التصريح وحالاته؟:وأساسيتين، هما

بخصوص المسألة الأولى المتعلقة بالتصريح، فإن هذا الأخير يمنحه الشخص المسؤول عن النظام   

وإن كان للنظام أكثر من مسؤول واحد له سلطة .المعلوماتي، أو الشخص المسيطر عليه والمالك لتنظيمه

م بأحد الأمرين، والجريمة تقو.التصرف فيه، فهنا يكون كل منهم يملك حق منح التصريح بدخول النظام

أولهما ألا يكون هناك تصريح بالدخول بتاتا لدى من يقوم بالدخول، والثاني هو أن يوجد تصريح بالدخول، 

وإن كانت الحالة الأولى مفهومة ولا .ولكن المصرح له يقوم بتجاوز الحدود التي رسمت له في هذا التصريح

فنحن بصدد حالة يكون .للنظام، هي ما تثير الإشكال فإن حالة تجاوز التصريح بالدخول.تحتاج إلى تفصيل

فيها الشخص مرخصا له بالدخول إلى النظام، ولكن في حدود عينت له في التصريح، غير أنه يدخل ويتجاوز 

هذه الحدود المعينة له، سواء من حيث الوقت المخصص له أو من حيث تجاوز الغرض الذي لأجله منح 

.ذه تعد السلوك المجرم قائماوفي كل الحالات ه.الترخيص

البقاء غير المصرح به:ثانيا

الصورة الثانية من صور السلوك الإجرامي للجريمة التي نحن بصدد دراستها، والمنصوص 

لذا سنحاول شرح هذه .مكرر، هي البقاء غير المصرح به في النظام 394والمعاقب عليها في نص المادة 

بأن نتناول المقصود بالبقاء غير المصرح به، ومن ثم النظر ما إن كان  الصورة السلوكية المجرمة، وذلك

.البقاء متلازما مع الدخول، أم أن كل منهما جريمة مستقلة، وذلك في النقطتين التاليتين

لم يتطرق المشرع الجزائري ولا المشرع الفرنسي لمعنى البقاء، غير :المقصود بالبقاء غير المصرح به -1

الفقه تصدى لبحث هذه المسألة، وتعددت تعريفاته بخصوص تحديد المقصود بالبقاء في نظام  أنه كالعادة

، غير أنها في مجملها تركز على أن البقاء هو أن يكون 34فكثرت بذلك التعاريف.المعالجة الآلية للبيانات

وعدم قطع الاتصال  الجاني قد دخل النظام عن طريق الصدفة أو الخطأ، ومن بعد يقرر البقاء داخل النظام

أي امتناع من قبل الجاني عن القيام بفعل إيجابي يتمثل في قطع الاتصال بالنظام بعدما دخله عن .35بـــه

.طريق الخطأ أو عن طريق الصدفة، وبالتالي هي جريمة سلوك إيجابي يتحقق بالتـــرك أو الامتناع

34
أيمن عبد االله فكري، المرجع .د.133:المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي، .د:راجع على سبيل المثال -

محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع .د.332:عمر محمد أبو بكر بن يونس، المرجع السابق، ص.د.238:السابق، ص

.190:السابق، ص
35

:، المرجع السابق، صنائلة عادل محمد فريد قورة.د:وانظر.154:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر في ذلك -

347
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قيل بخصوص طبيعة الدخول غير المصرح به،  وطبيعة البقاء من نفس طبيعة الدخول، وينطبق عليه كل ما

.غير أن ما يميزه عن الدخول أنه جريمة مستمرة، في حين جريمة الدخول جريمة مؤقتة

البقاء يتكون أصلا من فعلين، الأول هو الدخول بدون :مدى ضرورة التلازم بين فعلي البقاء والدخول -2

قصد أو صدفة أو عن طريق الخطأ، والثاني وهو البقاء في هذا الاتصال وعدم قطعه بالرغم من توفر علم 

الجاني بكونه داخل نظام ممنوع عليه الدخول إليه، وكذا اتجاه إرادته إلى الإبقاء على هذا الاتصال الذي 

غير أن ما يثير الالتباس هو استعمال المشرع لمصطلحي الدخول والبقاء .ريق الخطأحدث صدفة أو عن ط

معا، مما يعني أن كل دخول غير مصرح به يترتب عليه بقاء غير مشروع، لكننا نرى أن كل جريمة مستقلة 

خرى خاصة وأنه سبق القول أن إحداهما جريمة مؤقتة والأ.عن الأخرى، ولكل منهما سلوكها الخاص بها

.جريمة مستمرة، وبالتالي فهما من طبيعتين مختــــلفتين

الفرع الثاني

مــحل النشاط الجرمــي

من تقنين  1-323مكرر، المستمدة من نص المادة  394هدف المشرع الجزائري من خلال المادة 

الي فإن المحل الذي وبالت.العقوبات الفرنسي، لإضفاء حماية جنائية فعالة لنظم المعالجة الآلية للمعطيات

ينصب عليه سلوك الجاني في جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في النظام، هي النظام ذاته، أيا كانت 

وسواء كان ذلك بصفة جزئية أو بصفة كلية، وأيا كانت المعلومات .مكونات هذا النظام، مادية أو معنوية

وهو ما .أيا كانت الشبكة التي يتم عبرها نقل هذه المعلوماتو.التي يتضمنها النظام أو يتم تبادلها من خلاله

يستنتج من العبارات المرنة التي استعملها المشرع الجزائري، والتي تمكننا من القول أنه تعمد مواجهة كل 

ظام لذا تبقى لنا مسألة تناول معنى ن.التطورات المستقبلية، سيما في ظل التسارع اللامتناهي للثورة المعلوماتية

.المعالجة الآلية للمعطيات، ومعنى المعطيات ذاتها، وذلك من خلال النقطتين التاليتين

نظم المعالجة الآلية للمعطيات:أولا

كل محتوى النظام المعلوماتي محل حماية في هذا النوع من الجرائم، على أن تكون محتويات غير 

مجموعة الإجراءات التي تقوم بتجميع :"وعرفت نظم المعلومات بأنها.مادية مخزنة به أو منقولة منه أو إليه

عبارة عن آلية وإجراءات :"أو .36"ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات بهدف دعم عمليات صنع القرار

منظمة تسمح بتجميع وتصنيف وفرز البيانات ومعالجتها ومن ثم تحويلها إلى معلومات يسترجعها الإنسان 

.31-29:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:راجع في ذلك كله  -36
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، ليتمكن من إنجاز عمل أو اتخاذ قرار أو القيام بأية وظيفة عن طريق المعرفة التي سيحصل عند الحاجة

.37"عليها من المعلومات المسترجـــعة من النظام

04-09من القانون رقم  2من المادة )ب(بينما المشرع الجزائري، فقد عرف بموجب الفقرة 

أي :"الإعلام والاتصال ومكافحتها، نظام المعلومات بأنهالمتضمن القواعد الخاصة المتصلة بتكنولوجيات 

نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة 

وبالتالي يتضح أن المشرع الجزائري ركز بصفة أساسية وجوهرية على ".آلية لمعطيات تنفيذا لبرنامج معين

، التي يقصد بها وفقا لما هو متعارف عليه في المجال التقني، مجموعة من العمليات "الجة الآلية المع"فكرة 

المترابطة والمتسلسلة، بدء من جمع المعطيات وإدخالها إلى نظام المعالجة الآلية ومعالجتها وفقا للبرنامج التي 

.38معلومات تعمل به نظم المعالجة الآلية، وصولا إلى تحليلها وإخراجها بصورة

المعطــــيات:ثانيا

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  04-09من القانون )ج(الفقرة  2المعطيات ووفقا للمادة 

أي عملية عرض للوقائع أو المعلومــات :"الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، هي 

نظومة معلوماتية بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل م

أي هي عبارة عن حقائق رقمية أو غير رقمية، وهي مشاهدات ".جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها

وهي تختلف عن المعلومات التي تعتبر كل .واقعية لا تصورية، يمكن لأي شخص قراءتها وفهم دلالتها

.39غيل المعطيات أو تحليلها أو استقراء دلالتها واستنتاج ما يمكن استنتاجه منهانتيجة مترتبة على تش

الفرع الثالث

لنتيجة الإجراميـــة

من تقنين العقوبات الفرنسي، نجد أن  1-323مكرر المقابلة لنص المادة  394بالرجوع لنص المادة 

المشرع قد عاقب على فعلي الدخول والبقاء المجردين للنظم المعلوماتية، دون اشتراط أن يترتب عن ذلك 

نظـــام المعلوماتي تحقق نتيجة معينة، كما لم يتطلب أي شكل من أشكال الضرر الذي يمكن أن يلحق بال

.أو بالمعلومات التي يحتويها، وبالتالي تعد هذه الجريمة من الجرائم الشكلية التي لا تتطلب تحقق نتيجة معينة

كونهدف المشرع الأساسي من وراء هذا النص، كان حماية النظم المعلوماتية ذاتها دون المعلومات التي 

لدخول أو البقاء أثر معين لا يحبذ المشرع ترتبه، فقرر في غير أنه يحدث وأن يترتب عن فعل ا.تحتويها

:، بحث منشور على الموقع"ما هو نظام المعلومات المحوسب:"علاء الدين الجنابي .عامر قنديلجيود.د -37

http://www.minshawi.com 31:وكر رشيدة، المرجع السابق، صب:مشار له لدى.
.32:ص 2بوكر رشيدة، المرجع السابق، الهامش رقم :انظر -38

39
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، "الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي:"محمد محمد شتا:مشار له لدى -

.61:، ص-2002مصر،                                               
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وهي .هذه الحالة جعل هذا الأثر نتيجة جرمية تحول الجريمة من مجرد جريمة شكلية إلى جريمة مادية

بعض النتائج المادية الضارة، التي قد تمس النظــام ذاته، كتعطيله أو تخريبه، أو تمس بالمعطيات التي 

لذا نجد المشرع الجزائري قد واجه ذلك بموجب الفقرتين الثانية والثالثة .بالحذف أو التغييريحتويها، سواء 

مكرر، فنجد الفقره الثانية من هذه المادة شددت العقاب في حال المساس بالمعطيات، حيث  394من المادة 

...نجدها قد نصت بأنه في ...".ت المنظومةتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيا:"

...حين نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة، على أنه وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام :"

وبالتأمل في هاتين الفقرتين نجد أن المشرع الجزائري قد اعتد ببعض ...".اشتغال المنظومة تكون العقوبة

:وهو ما نبينه في النقطتين التاليتين.ن كل النتائج الأخرىالنتائج فقط التي شدد بتحققها العقوبة، دو

حذف أوتغيير المعلومات التي يحتويها النظام:أولا

مكرر، إذا ترتب عن الدخول غير المشروع للنظام، حذف في  394بحسب الفقرة الثانية من المادة 

أي جعل لها معنى غير الذي كان لها،  المعطيات أو إزالتها، أو إحداث تعديلات أو تغييرات فيها دون حذفها،

مكرر  394وهي جريمة غير التي وردت بنص المادة .دون أن يصل الأمر إلى حد إزالتها، تم تشديد العقاب

المتعلقة بجريمة التلاعب بالمعلومات، التي تعد جريمة مستقلة سنبين أركانها فيما بعد، وليست مجرد نتيجة  1

.يترتب عليها مضاعفة العقاب

تخريب نظام المعالجة الآلية للمعطيات:ثانيا

ويقصد بتخريب النظام، جعله غير .مكرر 394وهي النتيجة التي تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة 

قابل للاستخدام أو للاستعمال، وهي النتيجة الأخطر جسامة التي يمكن تصور إحداثها بالنظام، خاصة وأن 

لكن ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع .تداء على كل المعطيات التي يحتويهاتخريب النظام يعني ضمنا اع

الجزائري نص على أقصى ما قد يتعرض له النظام من أضرار، ولم يبين موقفه من النتائج الأخف من ذلك، 

جعل  ونرى أنه كان من الأجدر العقاب على كل فعل من شأنه.كمجرد التعطيل أو الإفساد الجزئي لهذا النظام

حتى يمكن مواجهة كل الأضرار التي قد تصيب النظم .النظام يؤدي وظائفه على غير النحو الذي وجد لأجلها

.المعلوماتية، وسيما وأن هذه المادة التي وردت بمستهل التعديل هدفها حماية هذه النظم ذاتها

المطلب الثاني

الركن المعنــوي للجريمة

ى أن جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به، جريمة عمدية، نص المشرع الجزائري صراحة عل

1-323، وهو ذات المعنى المستخدم من قبل المشرع الفرنسي في المادة "عن طريق الغش"مستعملا عبارة 

واشتراط أن تكون هذه ".Frauduleusement"من تقنين العقوبات الفرنسي الجديد، أين استعمل مصطلح 

ر بديهي ومنطقي، كون الواقع يكشف أن عمليات الدخول لنظم المعالجة الآلية للمعطيات الجريمة عمدية أم
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والبقاء فيها عمليات روتينية تتكرر بشكل كبير في اليوم الواحد، لا سيما مع ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت 

غير .تحت طائلة العقاب لذا لو لم تكن هذه الجريمة عمدية لوقع الملايين من حسني النية.في كل دول العالم

أن ما تجدر الإشارة إليه أن اشتراط القصد من قبل المشرع هو في صورتي الجريمة البسيطة، غير أن الأمر 

من تقنين  3-323المقابلة لنص المادة  1مكرر  394ليس كذلك في صورتها المشددة المبينة في المادة 

.ليينوهو ما نبينه في الفرعين التا.العقوبات الفرنسي

الفرع الأول

الركن المعنوي للجريمة في صورتها البسيطة

إن جريمة الدخول أو البقاء بطريق الغش أو بدون تصريح، ومثلما سبق القول، سواء في القانون 

الجزائري أو في القانون الفرنسي، من الجرائم العمدية، التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي 

عنصر العلم، هو وجوب أن يعلم الجاني أن فعله ينصب على .كون من عنصري العلم والإرادةالعام، الم

.نظام معالجة آلية للمعطيات، وأنه ليس له الحق في الدخول إليه أو البقاء فيه، كونه لا يملك تصريحا بذلك

القصد، كأن يكون الجاني يعتقد وبالتالي إذا انتفى العلم بإحدى هذه العناصر انتفى عنصر العلم وبالتالي انتفى 

ولأسباب معقولة أنه لا يدخل لنظام معالجة آلية للمعطيات، أو كان يعتقد لذات الأسباب أنه له تصريح بذلك، 

ولعل ذلك .40أو أن الموقع مفتوحا للجمهور، أو كان دخوله عن طريق الصدفة والخطأ وقام بالخروج فورا

مستقلة، حتى يواجه حالات الدخول عن طريق الخطا ومن ثم البقاء في  ما دفع المشرع بتجريم البقاء بطريقة

في حين العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي، وهو الإرادة، فقد سبق القول بأن .النظام بطريقة عمدية

الجريمة التي نحن بصدد دراستها من الجرائم الشكلية، لذا فالإرادة هنا يجب أن تنصرف للسلوك فقط دون 

تطبيقا للقواعد .لنتيجة، كون القانون لا يشترط في هذه الجريمة نتيجة معينة، وبالتالي لا يشترط إرادتهاا

.العامة في قانون العقوبات

والقصد الجنائي العام يكفي لقيام هذه الجريمة في القانونين الجزائري والفرنسي، في حين نجد قوانين 

أخرى تشترط زيادة عن ذلك قصدا خاصا حتى تقوم الجريمة، والذي يتمثل في الغرض من ارتكاب هذه 

جليزي في قانون إساءة الجريمة، كغرض السرقة أو التهديد أو النصب، مثما هو الشأن بالنسبة للمشرع الإن

وهناك قوانين تشترط أن يكون ارتكاب الجريمة لغرض الحصول على .1990استخدام الحاسبات الآلية لسنة 

40
بـوكر رشـيدة، المرجـع    :وانظر أيضا.365:نائلة عادل فريد قورة، المرجع السابق، ص.د:انظر في تفاصيل أكثر -

.171-170:السابق، ص                                          
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الخاص بالجرائم  1991فائدة أو ربح للجاني أو لغيره، مثلما هو الشأن بالنسبة للقانون البرتغالي لسنة 

.41المعلوماتية

الفرع الثاني

يمة في صورتها المشددةالركن المعنوي للجر

من تقنين العقوبات  1مكرر  394الصورة السابقة، نجد المشرع الجزائري في نص المادة  عكس

من تقنين العقوبات الفرنسي، قد استعملا مصطلح الغش فقط مع فعل  3-323الجزائري، المقابلة لنص المادة 

يمكن أن يقعا إلا عن  معتبرين أن الإدخال لا يمكن إلا أن يقع عمدا، عكس الحذف والتغيير اللذين لا.الإدخال

طريق الخطأ، وبالتالي وفقا لاتجاه فقهي فرنسي فهذه الجريمة من جرائم الإهمال، مجرد ارتكاب فعلها المادي 

وهو الرأي الذي .42يعد كافيا لقيام الجريمة، إلا إذا استطاع الجاني إثبات وجود قوة قاهرة أدت إلى وقوعها

فإذا قصد الجاني تحقيق النتيجة المشددة يكون الظرف المشدد  .مكرر 394يمكن إعماله على نص المادة 

وذات .مكرر 394من قانون العقوبات وليس نص المادة  1مكرر  394للجريمة، ويطبق عليه نص المادة 

من تقنين العقوبات  1-323وليس  3-323الوضع بالنسبة للقانون الفرنسي، حيث يخضع لنص المادة 

أما بالنسبة لظرف التشديد .ة التلاعب بالمعلومات بالتعديل والإزالة المتعمدينالفرنسي، المتضمنتان جريم

مكرر، فهو يتعلق  394المتعلق بتخريب نظام المعالجة الآلية الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من نص المادة 

-323مادة بنتيجة قد تقع في القانون الفرنسي كظرف تشديد غير مقصود، المنصوص والمعاقب عليه بنص ال

من قانون العقوبات الفرنسي، أو كجريمة خاصة مقصودة هي جريمة إعاقة أو إفساد نظام المعالجة الآلية  1

)Atteint volontaire au fonctionnement d’un système de traitement automatisé(

"التي نصت 2-323المنصوص والمعاقب عليها بالمادة  د نشاط نظام المعالجة كل من قام بتعطيل أو إفسا:

وفي القانون الجزائري لا تقع هذه النتيجة إلا غير مقصودة، أي كظرف تشديد فقط، ولا تقع ...".الآلية

.ونؤيد ذلك كثيرا.43مقصودة على الإطلاق، وهو أمر يرى فيه البعض أنه ثغرة تشريعية يجب تداركها

المبحث الثاني

ماتجريمة التلاعب غير المصرح به بالمعلو

الثانية الذي تضمنها تعديل قانون العقوبات بغرض مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن خلالها  الجريمة

إضفاء حماية جنائية موضوعية على التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت، بعد أن جرم الدخول والبقاء 

41
نائلة عادل محمد فريد قورة، .ود 173:بوكر رشيدة، المرجـــع السابق، ص:لهذه القوانين وقوانين أخرى لدى مشار -

.363:المرجع السابق، ص                                      
42
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به بالمعلومات التي هي جريمة التلاعب غير المصرح .بطريق الغش لنظم المعالجة الآلية للمعطيات

بينما تضمنها قانون العقوبات الفرنسي بعد جريمة إعاقة وإفساد نظم المعالجة .تتضمنها نظم المعالجة الآلية

وهي الجريمة التي أدرجها المشرع كجريمة مستقلة بعد أن جعل إدخال المعلومات وحذفها .الآلية للمعلومات

التي  1مكرر  394ر المصرح بهــما، وقد تضمنها نص المادة ظرفا مشددا في جريمة الدخول أو البقاء غي

كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظـــام المعالجة الآليــة أو أزال ...يعاقب :"نصت على أنه 

وهو النص الذي يحمي المعلومات بكافة أنواعها دون تمييز ".أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها

كما لم يشترط أن يكون التلاعب .ا لكل وسائل التلاعب دون أن يميز بين وسيلة وأخرىبينها، وشاملا أيض

لذا فالعقاب على التلاعب يكون متى كان مقصودا،  سواء كان الدخول مشروعا أو غير .بعد أن يتم الدخول

ي نصي  وهي الجريمة التي نص وعاقب عليها المشرع الفرنسي، بعد العديد من التعديلات، ف.مشــروع

-المادي والمعنوي بعناصرهما وتفصيلاتهما -وسنتناول ركني هذه الجريمة .3-323و 2-323المادتين 

.تباعا في المطلبين التاليين

المطلب الأول

الركــن المـــادي لجريمة التلاعب غير المصرح به بالمعلومات

من  3-323من نص المادة من تقنين العقوبات الجزائري، و 1مكرر  394يتبين من نص المادة 

من اتفاقية بودابست، أن الركن المادي لجريمة التلاعب غير  4تقنين العقوبات الفرنسي، ونص المادة 

المصرح به بالمعلومات التي يتضمنها نظام المعالجة الآلية للمعطيات، يتم بسلوك إجرامي يمكن أن يتخذ 

وأن يرد هذا السلوك على .ي نتناولها في فرع أولصورة الإدخال أو التعديل أو المحو، وهي الصور الت

وهو ما نبينه في الفرع الثاني، .محل معين، وهو المعلومات التي يتضمنها نظام المعالجة الآلية للمعطيات

على أن يحقق نتيجة معينة، تتمثل في تغيير الحالة التي تكون عليها المعلومات في نظام المعالجة الآلية 

.ا نبينه في الفرع الثالثللمعطيات، وهو م

الفرع الأول

النشـــاط الجرمــي لجريمة التلاعب غير المصرح به بالمعلومات

ثلاثة صور لهذا السلوك الإجرامي الذي تقوم ¡1مكرر  394بين المشرع الجزائري في نص المادة 

ال الاعتداء على به الجريمة التي نحن بصدد دراستها، وهي الصور التي تمكن من مواجهة مختلف أشك

(المعلومات وهي ، داخل نظام المعالجة الآلية دون وجود تصريح بذلك، )الإدخال أو التعديل أو الإزالة:

وتكفي أية صورة من هذه الصور الثلاث لقيام السلوك الجرمي، حيث ساوى المشرع الجزائري بين هذه 

.الصور التي نبينها تباعا في النقاط الثلاث التالية
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الإدخـــال :أولا

، هو تغذية النظام بالمعلومات المراد معالجتها، أو بتعليمات لازمة لعملية 44الإدخال بحسب البعض

المعالجة، أو أنه إضافة خصائص ممغنطة جديدة في الدعامة الموجودة، سواء كانت شاغرة غير 

دخال فعل يتحقق في وبالتالي الإ.45مشغــولة، أو كانت تحتوي على خصائص ممغنطة قبل هذا الإدخال

.، أو غير صحيحة-الفيروسات –العادة بكل حالات تغذية النظام المعلوماتي بمعلومات مغلوطة أو خبيثة 

يضمن  وبالتالي.46ويشمل أيضا إدخال معلومات صحيحة غير مصرح بإدخالها بغرض التشويش على النظام

المشرع تكامل وسلامة النظم المعلوماتية وما تحتويه من بيانات ومعطيات، ونحن نعلم أن التجارة الإلكترونية 

.عبر الإنترنت كلها عبارة عن بيانات ومعلومات تتم عبر نظم المعالجة الآلية للمعطيات

التعديـــل:ثانيا

والذي يشترط أن يكون تعديلا  .الجريمةالتعديل الصورة الثانية من صور السلوك الجرمي لهذه 

من تقنين العقوبات  3-323من تقنين العقوبات الجزائري، والمادة  1مكرر  394بطريق الغش بحسب المادة 

ويشير مصطلح التعديل، إلى تغيير المعلومات داخل نظام المعالجة الآلية للمعلومات، واستبدالها .الفرنسي

تغيير غير مشروع للمعلومات والبرامج، سواء باستبدالها أو التلاعب بها، أي القيام ب ¡47بمعلومات أخرى

.48وإمداد النظام بمعلومات مغايرة تؤدي إلى نتنائج مغايرة عن تلك التي صمم البرنامج لأجلها

الإزالـــة:ثالثا

ص الإزالة هي الصورة الثالثة من صور السلوك في هذه الجريمة، وقد اختلفت التشريعات بخصو

(الإزالةالتعبير عن هذا الفعل، ففي الوقت الذي استعمل فيه المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي مصطلح 

La supression( من القانون  3في المادة "التدمير"، استعملت قوانين أخرى مصطلحات أخرى، مثل

زالة، الإضرار، الإتلاف، العربي النموذجي، واستعملت اتفاقية بودابست العديد من المصطلحات هي الإ

ويقصد بالإزالة في هذا الصدد، اقتطاع خصائص مسجلة على دعامة ممغنطة عن طريق .المحو، الطمس

محوها أو عن طريق طمسها، أو ضغط خصائص أخرى فوقها، أي خصائص جديدة تطمس الخصائص 

ة تفترض الوجود السابق لعملية فالإزال.وهي بذلك تعد مرحلة لاحقة على مرحلة إدخال المعلومات.القديمة

44
.437:نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص.د:انظر على سبيل المثال -

45
مكافحةعبد الفتاح بيومي حجازي، .د:، وأيضا144:علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص.د:انظر في ذلك -

.378:، المرجع السابق، صجرائم الكمبيوتر والإنترنت                          
46

بـوكر رشـيدة،   :هناك العديد من القضايا التي عرضت على القضاء الفرنسي بهذا الخصوص، راجع تفصيلا في ذلـك  -

.449:نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص.د.186-185:المرجع السابق، ص
.144:علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص.د:انظر -47
.447:نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص.د.187:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر في ذلك -48
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وأفعال الإدخال، التعديل، الإزالة، وردت بنصوص القانون الجزائري والفرنسي على سبيل  .49الإدخال

الحصر لا على سبيل المثال، وبالتالي لا يمكن إدراج أفعال أخرى في نطاقها لا تنطـــوي على الإدخال 

وزيادة عن .تمع معاأو التعديل أو الإزالة، كما أنها أفعال تكفي صورة واحدة منها للعقاب ولا يشترط أن تج

.كل ذلك، يتوجب أن تكون قد تمت بدون تصريح، فالتصريح بالقيام بها يمحو عنها صفة اللامشروعية

الفرع الثاني

محل النشاط الجـــرمي

الجريمة التي نحن بصدد دراستها، تهدف أساسا لحماية المعلومات التي يتضمنها النظام من التلاعب 

وبالتالي هذه .ومات التي سبقت معالجتها آليا، وأن تكون متضمنة داخل النظامبها، وبالتالي هي المعل

أي أن .المعلومات طالما كانت بداخل النظام فالحماية الجنائية المقررة لها بموجب هذه المادة تظل مستمرة

وأعيد يكون النظام يحتويها وهي تشكل جزءا منه، سواء كانت في طريقها للمعالــجة، أو التي عولجت 

وبمفهوم المخالفة، فإن المعلومات غير المعالجة التي لم تدخل إلى النظام، أو دخلت ولم تبدأ .إدخالها للنظام

مراحل معالجتها، أو عولجت وانفصلت عن النظام، فهي خارج نطاق الحماية الجنائية المقررة بنص هذه 

يفيد بأن تكون المعلومات متضمنة بداخل ما  1مكرر  394، وذلك يستخلص من استعمال نص المادة 50المادة

، وذات العبارة المستعملة من قبل المشرع الفرنسي في "المعطيات التي يتضمنها"النظام حيث استعمل عبارة 

Les…"3-323نص المادة  données qu’il contient…".

الفرع الثالث

النتـــيجة الإجرامية

من دراسة جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به، تبين أن المشرع الجزائري جعل منها جريمة 

.التي لا يتطلب فيها تحقق نتيجة مادية معينة -أو جرائم السلوك المحض –شكلية، أي من جرائم الخطر 

ت، ألا وهو تغيير غير أنه في جريمة التلاعب بالمعلومات، فلا بد من وقوع ضرر فعلي على هذه المعلوما

وبالتالــي يفهم أنها من الجرائم المادية ذات .حالتها، وذلك من خلال الإزالــــة أو التعديل أو المحو

النتيجة، أو من جرائم الضرر التي يعتد فيها بالنتيجة المادية الملموسة المتمثلة في الأضرار التي حدثت في 

.مة شكلية يعاقب عليها بمجرد إتيان السلوك المجرموليست مجرد جري.العالم الخارجي الملمــوس

عبد الفتـاح   .د:وراجع قضية طرحت على القضاء بهذا الشأن.188:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر في ذلك -49

.49:بيومي حجازي، المرجع السابق، ص                                    
عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم .، ود143:علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص.د:راجع في ذلك -50

.377:رجع السابق، صالكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، الم                    
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المطلب الثاني

الركن المعنوي لجريمة التلاعب غير المصرح به بالمعلومات

جريمة التلاعب بالمعلومات، وأيا كانت صورة السلوك المتخذ فيها، هي جريمة عمدية مقصودة يتخذ 

ما جرت العادة، يثير الفقه مسألة ما إن كانت تشترط غير أنه مثل.فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي

وهو ما يجعلنا نتناول هذا الفرع .بالإضافة إلى ذلك قصدا جنائيا خاصا بالإضافة إلى القصد الجنائي العام

ضمن فرعين، نبين في الأول صورة القصد الجنائي العام في هذه الجريمة، وفي الثاني الخلاف حول مدى 

.ائي خـــاصوجوب توفر قصد جن

الفرع الأول

القصد الجنائي العـــام

جريمة التلاعب بالمعلومات المتضمنة بداخل نظام المعالجة الآلية للمعلومات من الجرائم العمدية، 

تتطلب القصد الجنائي العام الذي يقوم على علم الجاني .سواء في القانون الجزائري أو في القانون الفرنسي

فعال التي جرمها النص القانوني، وأن من شأن أفعاله أن تؤدي إلى النتيجة المجرمة، بأنه يقوم بإحدى الأ

المتمثلة في التعديل أو الإزالة أو المحو، أو أن يقبل بحدوثها، ودون اشتراط تحديد المعلومات المراد إحداث 

أن الفقه وحتى في غياب غير .وكل ذلك تطبيقا للقواعد العامة دون الحاجة للنص عليها.هذه النتيجة بـها

النص الصريح أثار جدلا واسعا بخصوص مدى وجوب توفر قصد جنائي خاص حتى تقوم هذه الجريمة، 

.وهو ما نتناوله ضمن الفرع الثاني

الفرع الثاني

مدى توفر القصد الجرمي الخاص

التلاعب  لا يتبين أن المشرع الجزائري يتطلب قصدا خاصا لجريمة 1مكرر 394من بناء المادة 

الذي استعمله المشرع يدل فقط على أن المشرع اشترط "الغش"بالمعلومات غير المصرح به، وأن مصطلح 

من تقنين العقوبات الفرنسي،  3-323وهو ذات الوضع بخصوص نص المادة .51أن تكون الجريمة عمدية

-08نقض الجنائي المؤرخ في وقد استقر على ذلك القضاء الفرنسي وكرسه في العديد من أحكامه، ومنها ال

لكن هناك العديد من القوانين الأخرى، .53وبالتالي هذه الجريمة لا تتطلب أي قصد خاص .12-199952

مثل القانون البرتغالي والفلندي والتركي تشترط قصدا خاصا لهذه الجريمة، وهي نية تحقيق الربح، الأمر 

.198:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر في ذلك -51
:وكذلك 198:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:مشار له لدى -52

BENSOUSSAN Alain ; Fraude informatique, Les atteintes à un système de traitement automatisé de données, en ligne :
http://www.alain-bensoussan.com/pages/2903/

، دار الجامعة الجديدة للنشر "الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونيا:"علي عبد القادر القهوجي.د:انظر في ذلك -53

.60:، ص1997والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 



249

مقام لتناولها تفصيلا، ونكتفي بعبارات النص في التشريع لا يسع ال.54الذي كان محل انتقادات فقهية كبيرة

وبالتالي لا نحمل النص أكثر مما يحتمل، خاصة .الجزائري الذي لم يشترط صراحة القصد الجنائي الخاص

وأن قانون العقوبات مبني على مبدأ الشرعية الجنائية الذي يحظر التفسير الواسع للنصوص، أو تحميلها أكثر 

.أو تحتملهمما تضمنته 

المبحث الثالث

جريمة التعامل في معلومات غير مشروعة

أن توجهت الحماية الجنائية التي قررها المشرع الجزائري إلى نظم المعالجة الآلية للمعلومات في  بعد

الجريمة الأولى، وهي حماية النظام ذاته من الدخول أو البقاء غيــر المصرح بهما، اتجهت حمايته 

ليقوم في هذه .محو فيهافقام بتجريم أفعال التلاعب والإزالة وال.للمعلومات ذاتها التي يتضمنها النظام

حيث عاقبت الفقرة الأولى من المادة .الجريمة بتجريم جملة من الأفعال التي تتعرض لها المعلومات أيضا

...على  2مكرر  394 تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار فــــي معطيات مخزنة :"

كن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يم

:"من تقنين  العقوبات الفرنسي، التي نصت على أنه 3/1-323، وهو ذات المعنى الذي ورد بالمادة "القسم

كل من يقوم بدون مبرر قانوني باستيراد أو حيازة أو توفير تجهيزات، أدوات، برنامج معلوماتي أو كل 

إلى  1-323رتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من معطيات مصممة أو معدة لا

وهدف المشرع من خلال هذا النص مواجهة حالة عدم نجاح سياسته في إيقاف العدوان الذي .55..."323-3

دتين كان يشكل مقدمة حقيقية لجريمة من الجرائم التي تمس مباشرة المصالح المتعلقة بالمعلومات المبينة بالما

.من تقنين العقوبات الجزائري، فإنه يمكن تخفيف آثارها بموجب هذه المادة 1مكرر  394مكرر و 394

وبعبارة أخرى فإن هذه المادة تعد تقوية وتدعيم للحماية الجنائية للنظم المعلوماتية التي تتم عبرها عمليات 

.لسابقةالتجارة الإلكترونية، متى تمكن الجاني من الإفلات من النصوص ا

المطلب الأول

الركن المادي لجريمة التعامل غير المشرع في المعلومات

يلاحظ على النصوص المجرمة والمعاقبة على هذه الجريمة، أنه لها صورتين، كلاهما تنحصر في 

فيكفي للعقاب مجرد .لجريمتين شكليتين بمعنى أنهما صورتين .مجرد السلوك المجرم، دون تطلب أية نتيجة

من تقنين  3/1-323، المقابلة لنص المادة 2مكرر  394قيام الفاعل بأحد الأفعال المبينة بنص المادة 

.من اتفاقية بودابست، دون اعتبار لأي نتيجة منظور إليها منظورا ماديا 6العقوبات الفرنسي ونص المادة 

.نبينه في الفرعين التاليينوهو ما .وأن ترد على محل معين

.223:نائلة عادل محمد فريد قورة، المرجع السابق، ص.د:راجع في ذلك -54
".إساءة استخدام الأجهزة"تحت عنوان  6وهي جريمة نصت عليها أيضا اتفاقية بودابست في نص المادة -55
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الفرع الأول

النشـــاط الجرمــي لجريمة التعامل غير المشرع في المعلومات 

هي جريمة تقوم على نشاط التعامل في معلومات صالحة لارتكاب جريمة من الجرائم التي سبقت 

من اتفاقية بودابست، غير  6دراستها، وهو ما يتفق عليه كل من تقنين العقوبات الفرنسي والجزائري والمادة 

أن المشرع الجزائري انفرد بصورة أخرى وهي التعامل في معلومات متحصلة من جريمة من الجرائم 

وهما .56السابقة، وهي صور كلها صور شكلية تقع وتكتمل بمجرد اكتمال الفعل دون تطلب نتيجة معينة

.النشاط التي نتناولها في النقاط التالية الصورتان اللتان تنطويان على العديد من الأفعال والصور من

التعامل في معلومات صالحة لارتكاب جريمة:أولا

وهي صورة يشترك فيها مثلما سبق القول، كل من تقنين العقوبات الجزائري وتقنين العقوبات 

لعمليات السابقة من اتفاقية بودابست، والتعامل ينطوي على العديد من الأفعال والأعمال وا 6الفرنسي والمادة 

على استعمال المعلومات، مثل تصميمها وبحثها وتجميعها، وصولا إلى توفيرها أو نشرها أو الاتجار فيها، 

.ويكفي أيا منها لقيام السلوك المادي للجريمة

التصميم يعد أول عملية في سلسلة التعامل في المعلومات، ويتمثل في إعداد معلومات :التصميـــــم  -1

لارتكاب الجريمة، وهو العمل الذي في العادة ما يقوم به أشخاص مختصون كمصممي البرامج، مثل  صالحة

وبالتالي .57تصميم برامج لأغراض تخريبية كالفيروسات، أو بغرض الوصول لنظم المعالجة الآلية للمعطيات

نها نظم المعالجة الآلية حظر مثل هذا الفعل من شأنه توفير سلامة وتكامل المعلومات والبيانات التي تتضم

.للمعطيات، التي لا يمكن للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أن تقوم بدونها

وهو الفعل الذي يقصد منهالبحث عن كيفية تصميم المعلومات وإعدادها، وليس مجرد :البــــــحث  -2

للبحث عن المعلومات،  لأن الإنترنت أصلا مجمع معلومات والناس يلجونه أصلا.البحث عن المعلومات

.وهو هدف إنشاء الشبكة أصلا، وأنشأت لأجل ذلك محركات البحث، وبالتالي ليس هذا هو المقصود بالتجريم

مثل البحث عن الشفرات .58وإنما المقصود البحث عن المعلومات من أجل تصميمها لأغراض تجريمية

ي للشخص القائم بالتجارة الإلكترونية، أو فك شفرات والبيانات التي تمكن من الاستيلاء على التوقيع الإلكترون

.تعاملاته المالية الإلكترونية

وهو القيام بجمع قدر كبير من المعلومات، يمكن أن ترتكب بها إحدى جرائم الاعتداء :التجميـــع -3

متأثرا باتفاقية "Détenirالحيازة "على نظم المعالجة الآلية للمعطيات، واستعمل المشرع الفرنسي مصطلح 

.206:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر -56
.207-206:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:انظر في ذلك -57
.208-207:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:راجع في هذا المعنى -58



251

غير أن مصطلح التجميع المستعمل من قبل المشرع الجزائري أوسع من مصطلح الحيازة، حيث .بودابست

مثل المعلومات المتعلقة بمتعاملي التجارة .59أن التجميع يقتضي فعلا أن تكون هناك حيازة للمعلومات

.تمانهم أو توقيعاتهم الإلكترونيةالإلكترونية، والتعرف على أسرارهم التجارية وأرقام بطاقات ائ

استعمل المشرع الجزائري مصطلح التوفير، في حين استعمل المشرع الفرنسي :التوفيــــــر -4

Mettre"مصطلح الوضع تحت التصرف  à disposition" وهو نفس اتجاه اتفاقية بودابست التي

ر يقصد منه عرض المعلومات وإتاحتها والتوفي".أي أشكال أخرى للوضع تحت التصرف"استعملت مصطلح

مثل كلمات أو شفرات المرور التي تسمح بالولوج لجزء .وجعلها في متناول الغير، وتحت تصرفه وحيازته

الأمر الذي يؤثر سلبا على نجاح التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ويفقد ثقة المتعاملين .من النظام أو كله

.فيها

وكذا الفقرة الثانية  2مكرر  394ر الإشارة إلى أن النشر تناولته المادة تجد:النشـــــــر  -5

ويقصد بالنشر إذاعة المعلومات .في حين جاء التشريع الفرنسي خاليا منها.من اتفاقية بودابست 6من المادة 

، أن 61ويرى البعض.60محل الجريمة وتمكين الغير من الاطلاع عليها، مهما كانت طبيعة هذه المعلومات

النشر بالمعنى السابق، يعد من أخطر الأفعال التي يمكن أن تنصب على المعلومات غير المشروعة، كونه 

يعني نقل هذه المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من الأشخاص، الأمر الذي يعني معه أن درجة احتمال 

ل في خطوة من المشرع الخطورة تزداد، واحتمالات استعمالها في الجرائم تكبر، وبذلك جرم هذا الفع

.للتضييق قدر الإمكان من نطاق الأشخاص الذين يحصلون على هذه المعلومات

ويعني تقديم المعلومات للغير بمقابل، سواء كان مقابل نقدي أو عيني أو مجرد :الاتجــــــــار  -6

م للاتجار في القانون تقديم خدمات، على عكس التوفير الذي قد يكون بدون مقابل، لكن ليس بالمعنى المفهو

واستعمل المشرع الجزائري مصطلح الاتجار، .التجاري الذي يشترط فيه أن يكون من بين الأعمال التجارية

الذي يمكن أن يستوعب مختلف التعاملات التي يمكن تصور وقوعها على المعلومات، عكس المشرع 

ة بودابست البيع والاستيراد، والتركيز على الفرنسي الذي استعمل مصطلح الاستيراد، في حين تضمنت اتفاقي

هذين الفعلين قد يعني عدم اعتبارهما لفكرة المقابل، بل يشمل تجريم تقديم المعلومات، سواء كان ذلك بقابل 

ويلاحظ أن المشرع الجزائري، وعلى خلاف القانون الفرنسي واتفاقية بودابست، جنح إلى .62أو بدون مقابل

ات مرنة بالإمكان أن يواجه بها مختلف التعاملات غير المشروعة التي يكون محلها التوسع واستعمال عبار

المعلومات المحمية جنائيا، رغبة منه في الوقاية من هذه الجرائم قدر الإمكان، والقضاء عليها في المهد، 
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"يقا لمقولة تطب.63حيث أن مواجهة آثار هذا النوع من الجرائم أمر لا يخلو من الصعوبة في حال ما وقعت

".الوقاية خير من العلاج

التعامل في معلومات متحصلة من جريمة:انياث

انفرد المشرع الجزائري بإفراد صورة ثانيةمن صور التعامل في معلومات غير مشروعة، يتمثل في 

394مادة التعامل في معلومات متحصلة من جريمة، وذلك بفعل من الأفعال التي حصرتها الفقرة الثانية من ال

وهي الحيازة، الإفشاء، النشر والاستعمال، وهو ما لم ينظمه لا القانون الفرنسي ولا اتفاقية  2مكرر 

.بودابست، وتقوم الجريمة بأي فعل من هذه الأفعال التي نتناول تبيان معناها باختصار في النقاط التالية

الجرائم السابقة فعل غير مشروع، يعاقب من حيازة المعلومات المتحصلة من إحدى :الحيـــــازة  -1

يحوزها، سواء كان يسيطر عليها سيطرة مطلقة تخوله القيام بأي من الأعمال عليها، أو مجرد سيطرة 

محدودة تمكنه من الانتفاع بها واستعمالها في وجه معين من الأوجه، وسواء كان ذلك بصفة دائمة أو بصفة 

المشرع في هذا النص توقى الحذر من استخدام معلومات في أغراض ويمكن القول بالتالي أن .64مؤقتة

كما يمكن تشبيه هذه الجريمة بجريمة حيازة أشياء متحصل عليها من جنحة أو جناية، أو جنحة .إجرامية

خاصة وأن المعلومات أضحت ذات .إخفاء أشياء مسروقة المعروفة في النصوص التقليدية لجرائم الأموال

.فاقت الأموال المادية التقليدية قيمة اقتصادية

وهو فعل يقصد به إفشاء معلومات يكون قد تم الحصول عليها بارتكاب جريمة من :الإفشـــــاء -2

والإفشاء يفترض انتقال المعلومات من .جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات السابق تبيانها

المشرع الجزائري عاقب على مجرد فعل الإفشاء دون أن يتطلب و.حيازة الجاني إلى غيره من الأشخاص

حصول نتيجة معينة من وراءه،  ودون أن يحصرها في فئة معينة من المعلومات دون غيرها من الفئات، بل 

كل ما تطلبه أن تكون متحصلة من جريمة من جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعلومات، كما لم 

.ينة في الشخص الفاعليشترط صفة مع

النشر شأنه شأن الإفشاء يعني اختراق للنظم المعلوماتية، والحصول على :النشـــــــــر  -3

المعلومات، ومن ثمة القيام بإفشائها، أيا كانت وسيلة هذا الإفشاء، سواء كان بالطرق الإلكترونية أو بغيرها 

.من الطرق التقليدية
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الأفعال الثلاثة السابقة التي جرمها المشرع الجزائري خطيرة،  إذا كانت:الاستعمــــــال -4

لذا نجد المشرع .فالأكثر خطورة منها هو استعمال المعلومات المتحصل عليها بطريق غير مشروع

أيا كانت نوعيته والغرض منه، رغبة منه في غلق الباب أمام  -فعل الاستعمال -الجزائري قد جرم هذا الفعل

خاصة وأنه في الكثير من الأحيان يكون .65لومات متحصل عليها بطرق مجرمـــةأي استعمال لمع

الاستحواذ والحيازة وإفشاء بيانات ومعطيات نظم المعالجة الآلية للمعلومات، خاصة التي تستغل في التجارة 

والها، الإلكترونية، بغرض التأثير على هذه التجارة، سواء من أجل الاستحواذ على أسرارها، أو على أم

.والتي تعد في مجملها عبارة عن بيانات ومعطيات معالجة إلكترونيا

الفرع الثاني

محل النشاط الجــرمي

من تقنين العقوبات الجزائري، التي تضمنت تجريم التلاعب في معلومات  2مكرر 394نصت المادة 

...غير مشروعة، عبارة  إضفاء حماية جنائية واسعة ، أي ..."في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة"

للبيانات والمعطيات، سواء كانت في طور المعالجة، أو مخزنة أو مرسلة، وهو حال غالبية البيانات 

غير أن المشرع الفرنسي كان .والمعطيات والبيانات التي تتم بها عمليات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

الوسائل التي يمكن استخدامها في ارتكاب الجريمة أيا كان نوعها، أكثر توسعا عندما مد الحماية الجنائية لكل 

في حين نجد اتفاقية بودابست .ومهما كانت طبيعتها، وسواء كانت ذات طبيعة مادية أو من طبيعة معنوية

منها، تحدد نطاق هذه الجريمة بالأجهزة التي يمكن القول معها أنها قابلة أو معدة خصيصا  6وفي المادة 

بشكل أي جهاز، يحتوي على برنامج معلوماتي، مصمم أو موفق :"ارتكاب الجرائم، وذلك بنصهالغرض 

.لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها وفقا أساسي "...

الفرع الثالث

النتـيجة الجرميـــة

الجزائري جريمة التلاعب غير المشروع بالمعلومات من الجرائم الشكلية التي لم يتطلب فيها المشرع 

تحقق نتيجة معينة منظورا إليها بمنظور مادي، رغبة منه في وقف هذه الجرائم عند مرحلة الخطر دون 

انتظار ترتيبها الضرر، آملا أن تحول دون الاعتداء الفعلي على المعلومات، وهو نوع من الحماية التي لا 

وبالتالي هي جريمة شكلية تقوم على .66يقررها المشرع إلا للمصالح البالغة الأهمية و ومنها المعلومات

.مجرد السلوك دون اشتراط نتيجة معينة

.214:بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص:راجع في هذا المعنى -65
.217:نفس المرجع، ص:انظر في المعنـى -66



254

المطلب الثاني

الركـــن المعنـوي لجريمة التعامل في معلومات غير المشروع 

:مكرر من تقنين العقوبات الجزائري، تميز باستخدام المشرع الجزائري لعبارة 394نص المادة 

، وهو المصطلح "عن طريق الغش"عكس الجرائم السابقة أين اكتفى بمصطلح ، "بطريق الغش"و "عمدا"

الذي جعل البعض يحاول تكييفه بأن الغرض من استعماله من قبل المشرع الجزائري هو اشتراط المشرع 

لذا سنحاول من خلال فرعين تناول القصد العام لهذه الجريمة في الأول، .67لقصد خاص يضاف للقصد العام

.الثاني لمسألة ما إن كانت هذه الجريمة تشترط قصدا جنائيا خاصالنخصص 

الفرع الأول

القصد الجنائي العام 

تقوم جريمة التعامل في معلومات غير مشروعة على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، 

فالجاني يجب ان يكون يحيط علما بكافة العناصر التي تدخل .شأنها شأن أي جريمة عمدية أو قصدية أخرى

لتعامل قد يستخدم في في تكوين الجريمة، أهمها علمه بأنه يتعامل في معلومات غير مشروعة، وأن هذا ا

ارتكاب الجريمة، سواء في صورتها الأولى، أي استعمالها في ارتكاب جرائم الاعتداء على نظم المعالجة 

الآلية للمعطيات، أو في صورتها الثانية، المتمثلة في كونها جرائم متحصلة عن جريمة من جرائم الاعتداء 

الإرادة، يتضمن وجوب اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان بينما عنصر .على نظم المعالجة الآلية للمعطيات

وأن تنصرف هذه الإرادة إلى النشاط .2مكرر  394وتحقيق أحد الأفعال السلوكية المجرمة في نص المادة 

الجرمي فحسب دون إرادة أية نتيجة، على اعتبار أننا بصدد دراسة جريمة شكلية، كون النتيجة ليست 

.القانوني لهذه الجريمة عنصرا يعتد به في البناء

الفرع الثاني

مدى ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص 

، فيما إن كانت جريمة التعامل في معلومات غير مشروعة، تشترط بالإضافة إلى 68بحث البعض

.القصد الجنائي العام السابق، قصدا جنائيا خاصا، سواء في صورة الجريمة الأولى أو في صورتها الثانية

وص الصورة الأولى، ذهب هذا الاتجاه للقول بوجوب توفر قصد خاص إلى جانب القصد العام حتى فبخص

تقوم جريمة التعامل في معلومات صالحة لارتكاب جريمة، ويتمثل هذا القصد الخاص في اتجاه إرادة الجاني 

ء على نظم المعالجة إلى الإعداد والتمهيد لاستعمال هذه المعلومات في ارتكاب جريمة من جرائم الاعتدا

394غير أن المشرع الجزائري وصراحة لم يشترط هذا القصد الخاص في نص المادة .الآلية للمعلومات

منها، عندما  6عكس اتفاقية بودابست التي اشترطت صراحة القصد الخاص في نص المادة .2مكرر 
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2رائم المشار إليها في المواد من اشترطت أن يكون استخدام هذه المعلومات بنية ارتكاب جريمة من الج

أما بخصوص الصورة الثانية لهذه الجريمة، فإن القصد الجنائي العام كاف لوحده لقيامها أيضا، .5إلـــى 

وذات الوضع بالنسبة للمشرع الفرنسي، عكس اتفاقية بودابست التي تشترط قصدا خاصا، وهو نية استخدام 

وأشارت المذكرة التفسيرية لهذه الاتفاقية  -6من المادة )ب(لفقرة ا -المعلومات في جريمة من الجرائم 

من أجل تجنب خطر العقاب المبالغ فيه، حيث يتم إنتاج هذه الأجهزة :"لأهمية تطلب القصد الخاص، بأنه

وعرضها في السواق لأغراض شرعية من أجل التصدي لاعتداءات على أجهزة الحاسب الآلي، فإنه يجب 

وبالإضافة إلى اشتراط القصد العام فإنه يجب توافر .أخرى من أجل تضييق نطاق الجريمةإضافة عناصر 

2نية خاصة أو قصد خاص لاستخدام الجهاز من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد من 

.69"من الاتفاقية 5إلى 

خاتمـــــــة

تدخل المشرع الجزائري بتعديل قانون العقوبات سنة  يتضح لنا من خلال المباحث الثلاثة السابقة، أن

.كان بهدف مواجهة الاعتداءات  المعلوماتية التي تكون نظم المعالجة الآلية للمعلومات عرضة لها 2004

فقام بحماية هذه النظم في حد ذاتها من التخريب والإفساد والتعطيل وما إلى غير ذلك، وهي اعتداءات لا 

كما قام بتجريم الاعتداءات التي .من خلال دخول هذه النظم أو البقاء غير المشروع فيهايمكن أن تتم  إلا 

.تكون البيانات والمعلومات والمعطيات عرضة لها بعد أن يتم مثل هذا الدخول أو البقاء غير المشروعين

كل ونوع وطبيعة هذه وبالتالي يكون قد حمى نظم المعلومات ذاتها وكذا المعلومات التي تحتويها، أيا كان ش

وحتى ولو كان هدف المشرع من كل ذلك مواجهة الجرائم المعلوماتية بصفة عامة، فإنه تدخل .المعلومات

يكرس حماية جنائية فعالة للتجارة الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت، على اعتبار أنها تجارة لا يمكن أن 

سواء كانت هذه الأخيرة تتعلق بأطراف معاملات .ت والمعطياتتقوم إلا ببناء نظم معلوماتية لمعالجة البيانا

التجارة الإلكترونية، أو كانت تتعلق بأموالهم التي أضحت إلكترونية تتجسد من خلال بيانات ومعطيات 

.معالجة إلكترونيا

بتعديلاته الأخيرة هذه قادرا على إضفاء حماية  وبالتالي يمكننا القول أن قانون العقوبات أضحى

وبالتالي تظل له مكانته المعهودة في ظل الاقتصاد الرقمي .جنائية للتجارة الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت

الحديث وليد ثورة المعلوماتية التي جاءت بها الشبكة العنكبوتية العالمية، وثبت أن الظاهرة المعلوماتية قد 

القانون الضابط لأي تقدم حضاري أو علمي، ا تطور في الظاهرة القانونية، وأن قانون العقوبات سيظل قابله

وأن ظاهرة الإجرام المعلوماتي شأنها شان كافة الظواهر الإجرامية الأخرى لا يمكن أن تفلت من حكم 

.104-103:هلالي عبد االله أحمد، المرجع السابق، ص.د:مشار له لدى -69
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والسيطرة وتجاهلها  القانون، ولا أن يستفيد المجرمين من ظاهرة انفلات الإنترنت من فكرتي الخضوع

.للحدود والمرتكزات المكانية والجغرافية

وحتى وإن انفلتت الظاهرة من الخضوع لقواعد قانون العقوبات التقليدية، كونها قواعد لا تتلاءم في 

كثير من الأحيان مع متطلبات هذه البيئة الرقمية الافتراضية الحديثة واللامادية، وإن كان من الممكن تطويع 

إلا أن الأمر احتاج إلى بعض التحديث والتعديل في كثير من الأحيان، وهو الأمر الذي تنبه .ف بعضهاوتكيي

له المشرع الجزائري، الذي بعد أن أدرج بعض التعديلات على القوانين المدنية وقوانين الإثبات والعديد من 

قانونية مناسبة لإجراء التعاملات إيجاد بيئة الفروع القانونية الأخرى، مما مكنه على هذا المستوى من 

التجارية الإلكترونية، ودعمها بتوفير حماية جنائية فعالة، متجاوزا بذلك  التحديات الكبيرة التي واجهت في 

البداية النظم العقابية التقليدية، في ظل عجز قواعدها التقليدية على احتواء الظاهرة المعلوماتية وما أفرزته من 

وأضحت الحماية الجنائية الموضوعية للتجارة الإلكترونية مكرسة في .لوماتية بدورهاظاهرة إجرامية مع

غير أنه ومثلما سبقت الإشارة إليه في المقدمة، فإن تكريس الحماية الجنائية الموضوعية .القانون الجزائري

ون العقوبات مكون من للتجارة الإلكترونية يتطلب تدعيم في المواجهة الإجرائية، خاصة وأننا نعلم بأن قان

وشق إجرائي .شقين متلازمين ومتكاملين، هما الشق الموضوعي، الذي كان موضوع دراسة في هذا المقال

.نأمل أن نتناوله في مناسبات أخرى بإذن االله
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الإلكترونیةمسألة تنازع الاختصاص القضائي الدولي في مجال عقود التجارة 

تدریست كریمة. د

  )ب(أستاذة محاضرة 

-جامعة تیزي وزو-

مــقـــــدمـــــــــــــة

شهدت السنوات القلائل الماضیة ثورة في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، أدت إلى میلاد 

، والتي تعد من أم الابتكارات "الأنترنت"ى بالشبكة الدولیة للاتصالات وسیلة جدیدة للاتصالات تسم

.التي توصل إلیها العقل البشري في مجال المعلوماتیة

أثرت هذه الشبكة تأثیرا جذریا على الطریقة التي تتم بها المعاملات القانونیة، فقد أفرزت نوع 

التقلیدیة، عقود التي لها سمات خاصة تمیزها عن الالإلكترونیةعقود التجارة یسمى بعقود، جدید من ال

ولا . تتم عن بعد، بین أشخاص یتواجدون في دول مختلفة مما یضفي علیها الطابع الدوليعقود فهي 

تتقید بالحدود الجغرافیة التي تفصل بین الدول، فهي تتم في عالم افتراضي خاص بها لیس له أدنى 

.مرتكزات جغرافیة

المنازعات، تماما كما هو الحال في  أ، أن تنشالإلكترونیةعقود التجارة بیئة من الطبیعي، في 

  .الخ... العالم غیر الالكتروني، منازعات تتصل بإبرام العقد وتنفیذه وتفسیره، 

الإلكترونیةعقود التجارة ولا خلاف في أن هذه المنازعات تكتسي طابعا دولیا لترتبها عن 

وهو الأمر الذي یثیر العدید من .بالطابع الدولي-كما تقدم بیانه-تي تتمیزوال الأنترنتالتي تتم عبر 

ختصاص القضائي الاالمشكلات في القانون الدولي الخاص، منها على وجه الخصوص مشكلة تحدید 

  .عاتمناز بنظر هذه ال

زعات المرتبة انمبنظر الختصاص القضائي تحدد الاعقود نظرا لغیاب قواعد خاصة بهذه ال

، )أولا(ها، ارتأینا إخضاعها للقواعد العامة المعمول بها في تحدید الاختصاص القضائي الدولي عن

ذات الطبیعة الممیزة بتمیز البیئة منازعات مة وكفایة هذه القواعد لهذه الءلنتولى البحث في مدى ملا

.)ثانیا(التي نشأت فیها
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یة على منازعات عقود التجارة إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقلید - أولا 

الإلكترونیة

تتصف بالطابع الأنترنتالمبرمة عبر شبكة الإلكترونیةغني عن البیان أن عقود التجارة 

الدولي، لذا تثار بشأن منازعاتها مسألة تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ونظرا لغیاب قواعد خاصة 

لاختصاص، یتم اخضاع هذه المنازعات للضوابط التقلیدیة تسمح بتحدید هذا االإلكترونیةبعقود التجارة 

، أو عند )1(سواء عند اتفاق الأطراف الاختصاص القضائي الدولي بشأن العقود الدولیة دفي تحدی

).2(عدم وجود اتفاق 

الخضوع الاختیاري :الاختصاص القضائي المبني على إرادة الأطراف-1

نیة المعاصرة على أنه یجوز لطرفي العقد الخضوع جرى العمل في معظم الأنظمة القانو 

أي قبول ولایة قضاء الدولة حتى ولو لم تكن محاكمها مختصة ،)1(الاختیاري لولایة محكمة دولة ما

.)2(أصلا بالنزاع وفقا لأي ضابط من ضوابط الاختصاص التي یحددها المشرع

ائري من خلال استقراء نص المادتین ویستفاد التكریس القانوني لهذا الضابط في التشریع الجز 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 46و 45

یعتبر لاغیا وعدیم الأثر كل شرط یمنح الاختصاص «:على ما یلي45تنص المادة 

یجوز «:على أنه46وتنص المادة ،»الإقلیمي لجهة قضائیة غیر مختصة، إلا إذا تم بین التجار

.یارهم أمام القاضي، حتى ولو لم یكن مختصا إقلیمیاللخصوم الحضور باخت

.یوقع الخصوم على تصریح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقیع یشار إلى ذلك

یكون القاضي مختصا طیلة الخصومة، ویمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس 

.»القضائي التابع له

ن العقود المبرمة بین أة المختصة ولكن بشالبین من النصان أن المشرع یعتد بشرط المحكم

لزامه قبول شرط المحكمة إلتوفیر حمایة للمستهلك بعدم واضح أن المشرع یسعى التجار فقط، و 

.برامه للعقد مع الحرفيإالمختصة عند 

سناد الاختصاص القضائي بعد إ، یمكن الاتفاق على المذكورة46لكن ووفقا لنص المادة 

ن یكون الاتفاق صریحا في طلب مكتوب وموقع أمة غیر مختصة وهنا یشترط لى محكإنشوب النزاع 

ن الاتفاق یكون أوهذا یعني .من طرف الأطراف أو یشار إلى ذلك في الطلب إن تعذر علیهم التوقیع

.79.، ص2005، .ن.م.، دالعقد الالكترونيالعزیز سلامة،  صابر عبد - 1

.72.، ص1985، مكتبة سعید رأفت، القاھرة، الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیةعكاشة محمد عبد العال، -2
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من القانون ذاته، 51صریحا، مع ذلك یجوز أن یكون الاتفاق ضمنیا وهو ما یفهم من نص المادة 

یجب على الخصم الذي یدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة، «: هوالتي تنص على أن

.أن یسبب طلبه، ویعین الجهة القضائیة التي یستوجب رفع الدعوى أمامها

.»لا یجوز للمدعي إثارة هذا الدفع

فإذا تم رفع دعوى أمام محكمة غیر مختصة إقلیمیا، ولم یثر المدعى علیه الدفع بعدم 

صل اتفاق ضمني بین المدعي كون المحكمة مختصة إقلیمیا للنظر في النزاع، فقد حالاختصاص ت

.علیه على قبول الاختصاص الاقلیمي للمحكمة غیر المختصة إقلیمیا ىوالمدع

یشترط الفقه والقضاء لصحة اتفاق المتعاقدین على تحدید المحكمة  هفإنعلى الرغم مما سبق 

)1(:روط منهاالمختصة بنظر النزاع توافر عدة ش

:ضرورة توافر رابطة جدیة بین النزاع والمحكمة التي اتفق على تقریر الاختصاص لها -أ 

فإذا تبین للمحكمة أن النزاع منعدم الصلة بالمحكمة المعروض علیها النزاع، فلیس لها أن تنظر 

هذا الشرط وتظهر أهمیة .للشرط المانح للاختصاص، وأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص

.غلاق باب التحایل أو الغش نحو الاختصاص أمام الأفرادتتمثل الأولى في إ:من ناحیتین

كفالة القوة والفعالیة للأحكام الصادرة من المحكمة، إذ أن الحكم الصادر عن أما الثانیة، فهي ل

أتي مجردا من محكمة دون أن یكون ثمة ارتباط بین النزاع والاقلیم الذي توجد به المحكمة سوف ی

.المتصور أن یلقى قبولا للتنفیذ في الخارجغیر من ، فالقوة والفعالیة

قصد الإفلات من الأحكام الآمرة في قوانین :لامة الاختیار من أي لبس أو غشس - ب 

.الدولة التي تختص محاكمها بالنظر في النزاع

.عینة بالذاتأن تكون هناك مصلحة مشروعة للطرف لجعل الاختصاص لمحكمة م -ج

:الاختصاص القضائي في حالة عدم اتفاق الأطراف-2

لمن المستقر علیه في قانون المرافعات الداخلیة والوطنیة، القاعدة العامة في الاختصاص 

، )ب()2(الدولي للمحاكم، التي تقضي بأن الدعوى ترفع أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیه

القاھرة، یة،، دار النھضة العربالحمایة القانونیة لعقود التجارة الالكترونیةفیصل محمد محمد كمال عبد العزیز، -1

.711.، ص2008

، دار النھضة العربیة، القاھرة، )الالكتروني، السیاحي، البیئي(القانون الدولي الخاص النوعي أحمد عبد الكریم سلامة، -2

.70.ص
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في ، وتأخذ بعض الأنظمة المقارنة بضابط الجنسیة )ج(أو تنفیذه العقد محكمة مكان إبرامأمام  وأ

 ).أ(تحدید هذا الاختصاص كما هو الحال في القانون الجزائري 

:الاختصاص القضائي القائم على الجنسیة -أ 

جعل المشرع الجزائري من معیار الجنسیة الجزائریة ضابطاً لاختصاص القضاء الجزائري 

من قانون الإجراءات  42و 41المادتین علیه في العنصر الأجنبي، وهو ما نص بالمنازعات ذات

.)1(المدنیة والإداریة

یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم یكن مقیما «:على أنه41تنص المادة 

زائر مع في الجزائر، أمام الجهات القضائیة الجزائریة، لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها في الج

.جزائري

كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد 

.»علیها في بلد أجنبي مع جزائریین

یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائیة «:على أنه42وتضیف المادة 

.»، حتى ولو كان مع أجنبيالجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي

الواضح من النصین أن القضاء الجزائري یختص بالنظر في جمیع الدعاوى التي یكون أحد 

أطرافها جزائریا، سواء كان مدعیا أو مدعى علیه، وسواء كان الالتزام محل النزاع قد أبرم في الجزائر 

لا أنه اختصاص اختیاري وهو ما إ. أو في الخارج؛ وبذلك یعد هذا الاختصاص امتیازا للجزائریین

.2، مما ینبني علیه عدم التطبیق التلقائي للمادتین"یجوز"یستفاد من الكلمة الواردة بالنصین 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الامتیاز كان مقررا لصالح الجزائریین في ظل قانون الإجراءات 

نه، المستوحاتان حرفیا من نص م 11و 10من خلال نص المادتین 3المدنیة القدیم قبل إلغائه

وعلى الرغم من أن الفقه الفرنسي قد وجه انتقادا .4من القانون المدني الفرنسي 15و 14المادتین 

، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08انون رقم ق - 1

.2008أفریل 23ادر بتاریخ ، ص21

دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري،الطیب زروتي، -2

.326.، ص2011

، صادر 47، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج1966یونیو 08، مؤرخ في 154-66أمر رقم -3

  .ملغى. 1966یونیو 09بتاریخ 

4 - Art 14 dispose : «L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les

tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un
Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par
lui contractées en pays étranger envers des Français.». Et Art 15 dispose : «Un Français



261

إلا . 1لاذعا لمشرعه لعدم كفایة وقصور معیار الجنسیة كضابط لتحدید الاختصاص القضائي الدولي

في الحسبان عند تكریسه لقانون الإجراءات أن مشرعنا الجزائري لم یستفد من ذلك النقد ولم یأخذه 

المدنیة والإداریة الجدید، إذ نقل إلیه نفس الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة القدیم من خلال 

وهو ما 2على التوالي، ولقد عاب الفقه على مشرعنا ذلك 42و 41إلى  11و 10تغییر رقم المادتین 

لدولي في الجزائر تبقى قاصرة عن تقدیم حلول موضوعیة لمسألة یجعل قواعد الاختصاص القضائي ا

.تحدید هذا الاختصاص

:اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیه - ب 

یعتبر هذا الضابط من أهم المبادئ التي یقوم علیها كل من الاختصاص القضائي الدولي 

ى إلى محكمة المدعى علیه لیقاضیه كم؛ فالمدعي هو الذي علیه أن یسعاوالاختصاص المحلي للمح

.)3(أمامها

لم یكرس المشرع الجزائري هذا الضابط في مجال تحدید الاختصاص القضائي الدولي ولكن 

طار تحدید الاختصاص المحلي لیطبق على المجال إفي بها یتم تمدید القواعد المتعلقة به والمعمول 

یؤول «:ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان37وفي هذا ینطبق إذا نص المادة ،الدولي

ن لم إ الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه، و 

یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له، وفي حالة 

ة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائی

.»ینص القانون على خلاف ذلك

البین أن المشرع یعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى علیه أو محل إقامته، ویلاحظ أن 

المشرع استعمل مصطلح المدعى علیه ومن ثم لا شيء یمنع أن یكون أجنبیا، وحتى ینعقد 

.قامةإون له موطن في الجزائر أو محل الاختصاص للقضاء الجزائري یجب أن یك

عمال هذه القاعدة إاستثناءات في قد أوردتا اتفاقیتي بروكسل ولوجانو تجدر الإشارة إلى أن 

ذا قرر فإفیما یتعلق بالمنازعات الخاصة المبرمة مع المستهلكین، فمن أجل توفیر حمایة للمستهلك 

pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées
en pays étranger, même avec un étranger». Code Civil Français,
https://www.legifrance.gouv.fr/.

.94.، ص2007، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، تنازع الاختصاص القضائي الدوليھشام صادق، 1-

؛ انظر أیضا في انتقاد معیار الجنسیة في ظل قانون الإجراءات 330.الطیب زروتي، مرجع سابق، ص:انظر-2

، دیوان القواعد المادیة:، الجزء الثانيالقانون الدولي الخاص، )ترجمة فائز أنجق(موحند اسعاد:ائھالمدنیة قبل الغ

.33.، ص1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.97.ھشام علي صادق، مرجع سابق، ص-3
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.محكمة موطنه ولیست محكمة موطن المدعى علیهیرفع دعواه أمام هفإنالتداعي على المتعاقد معه 

لزامه برفع دعواه في موطن المتعاقد إمكانات المستهلك المحدودة من غیر المعقول إلى إفبالنظر 

.1الآخر

إذا، كما تقدم فالقاعدة المسلم بها في مجال العقود الدولیة، أن الدعاوى المتعلقة بها تختص 

ومن هنا نتساءل عن إمكانیة إعمال القاعدة ذاتها .المدعى علیهبنظرها محكمة موطن أو محل إقامة

  ؟  الأنترنتالدولیة المبرمة عبر الشبكة الدولیة للاتصالات الإلكترونیةعلى العقود 

نه لیس هناك ما یدعو للخروج على القاعدة العامة في الاختصاص الدولي للمحاكم، أالبادي 

علیه، فهو ضابط یؤید الفقه الأخذ به في العقود الدولیة من إعمال ضابط اختصاص محكمة المدعى 

.)2(الأنترنتالمبرمة عبر 

سنتعرض لها لاحقا -صعوبات، الإلكترونیةمع ذلك، لقي إعمال هذا الضابط  على العقود 

، التي تعد بیئة مفتوحة وعالمیة، مما یجعل الإلكترونیةساسا بطبیعة البیئة أتتعلق -في هذا البحث 

ن تكون أشخاص من دول بعیدة جدا، فضلا عن كون المحكمة المختصة لابد أقود قد تبرم مع الع

.صلا بهذا النوع من العقودألدولة تعترف 

:اختصاص محكمة محل إبرام العقد أو تنفیذه -ج

إلى جانب ضابط محكمة المدعى علیه، وضابط المحكمة التي یتفق على اللجوء إلیها، اللذان 

الإلكترونیةهما لتحدید الاختصاص القضائي الدولي في مجال العقود الدولیة وبالتالي العقود یعتمد علی

ثمة ضابط آخر احتیاطي نوعي یتم الاستعانة به إذا انعدم الضابطان ، الأنترنتالمبرمة عبر شبكة 

.السابقان وهو ضابط مكان إبرام العقد وتنفیذه

المنازعات المتعلقة بالتوریدات والأشغال ما یتعلق بفیبهذا الضابطالقانون الجزائري ولقد أخذ 

من قانون 39المادة الفقرة الثالثة من ، وهو ما یستفاد من نص أجیر الخدمات الفنیة أو الصناعیةوت

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبینة أدناه أمام الجهات القضائیة «:الإجراءات المدنیة والإداریة

ي مواد المنازعات المتعلقة بالتوریدات والأشغال وتأجیر الخدمات الفنیة أو ف -3: ... الآتیة

الصناعیة، یؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق أو 

.»...تنفیذه، حتى ولو كان أحد الأطراف غیر مقیم في ذلك المكان،

بحوث مؤتمر :، في»تلاقفراق أم :صالإنترنت والقانون الدولي الخا«أحمد عبد الكریم سلامة، :انظر تفصیلا-1

، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، القانون والكمبیوتر والإنترنت

، جھات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونیةأحمد شرف الدین، :؛ أیضا67-64.صص، 2004

.38-32.، ص ص2003، رةالقاھالنسر للطباعة والنشر، 

.71.مرجع سابق، صالقانون الدولي الخاص النوعي، أحمد عبد الكریم سلامة، -2
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، تعتبر ما بین حاضرین في الزمان، وما الأنترنتعبر المبرمةالإلكترونیةلما كانت العقود و 

العبرة تكون بالمكان الذي علم فیه الموجب بالقبول، مالم یوجد اتفاق أو  فإنبین غائبین في المكان، 

كونها تبرم الإلكترونیةغیر أن ذلك لا ینفي صعوبة إعماله بخصوص العقود نص یقضي بغیر ذلك،

.)1(هذا العقد - وتنفیذ–مما یجعل من الصعب التحدید الدقیق لمكان إبرام بطریقة افتراضیة -وتنفذ –

على  ةضوابط الاختصاص القضائي الدولي التقلیدیإعمال مة ءتقدیر مدى ملا-ثانیا 

الإلكترونیةعقود التجارة منازعات

خذ في الحسبان عند وضع قواعد ؤ حیزا ومجالا جغرافیا جدیدا لم یالأنترنتفرضت 

صاص القضائي الدولي، كونها جاءت لاحقة على نشأته، بالتالي لم تراع خصوصیات عالم الاخت

یواجه لذا . )2(الرقمي ولم تأخذها النظریة التقلیدیة للاختصاص القضائي الدولي بعین الاعتبارالأنترنت

من غیر قلیل الإلكترونیةمنازعات عقود التجارة ختصاص القضائي الدولي على الا وابطضإعمال 

).2(، أدت إلى ظهور محاولات للتصدي لها)1(الصعوبات 

عقود  على منازعاتالتقلیدیة صعوبات إعمال ضوابط الاختصاص القضائي الدولي-1

الإلكترونیةالتجارة 

عقود  على منازعاتالتقلیدیة صعوبة إعمال ضوابط الاختصاص القضائي الدوليترجع

محل النزاع، فهناك عقد التي یتم خلالها الالإلكترونیةالبیئة أساسا إلى طبیعة الإلكترونیةالتجارة 

الضوابط الأخرى في حالة عدم بإعمال، وصعوبات تتعلق )أ(صعوبات تتعلق بالخضوع الاختیاري 

).ج(، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بمسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة )ب(اتفاق الأطراف 

:الخضوع الاختیاريقائم على إعمال ضابط الاختصاص الصعوبات  -أ 

عدة  الإلكترونیةعقود التجارة منازعات یواجه إعمال ضابط الخضوع الاختیاري في مجال 

لى المحكمة المختصة عبر شاشات الحواسیب ع الإلكترونيطرفي العقد فعادة ما یتم اتفاق ،صعوبات

التعبیر عن إرادته صلاحیة طرف كل طالما أن ل، وقد یبدو للوهلة الأولى أنه لا إشكال في ذلك، الآلیة

إلا أن الأمر لیس بهذه البساطة، فقد یتم التعبیر عن تلك الإرادة دون تدخل إنساني .ولم یتم إنكارها

، فقد یقوم هذا الحاسوب المبرمج على بث ووسائط إلكترونیة لا تملك إرادةمباشر عن طریق أجهزة

انب الشخص الذي یعمل الحاسوب لحسابه، هذا من رسائل مشوبة بالخطأ بشكل یستحیل توقعه من ج

من ومن جهة أخرى، توجد صعوبة في التحقق من صدور تلك الإرادة عن صاحبها، فقد تصدر .جهة

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في النظام القانوني لعقد البیع الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنتناصر حمودي، -1

.458.ص، 2009وزو، القانون، جامعة مولود معمري، تیزي:العلوم، تخصص

.453.، صالمرجع نفسھ-2



264

الرسالة ضمون في مإذا تم التلاعب شخص لیس له صلاحیة التصرف نیابة عن المتعاقد الأصلي، أو

من جانب للاختراق والتدخل معرضة الأنترنتشبكة ن أو التغییر في محتواها، لاسیما وأالإلكترونیة

.1الغیر

:صعوبات إعمال ضوابط الاختصاص في حالة عدم اتفاق الأطراف - ب 

، ویستتبع ذلك الأنترنتثمة صعوبة في التحقق من هویة الأطراف المتعاقدة عبر شبكة 

منازعات العقود المبرمة صعوبة إعمال ضابط الجنسیة لتحدید الاختصاص القضائي الدولي في مجال 

فقهاء القانون الدولي قبل ما وجه من انتقادات من  ةتضاف إلى هذه الصعوب، و 2عبر هذه الشبكة

عمال هذا الضابط في تحدید الاختصاص القضائي الدولي في عقود إالخاص بخصوص جدوى 

.وة النفاذتفتقد لقو جعل الأحكام الصادرة غیر فعالة وهذا لقصوره إذ یالتجارة الدولیة، 

إعمال ضابط محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیه في تحدید هذا صعوبة في كما توجد 

ناك فه، الأنترنتبیئة الإختصاص، ذلك أن هذا الضابط یقوم على مرتكز مكاني والذي لا یتلاءم مع 

الذي یتم الإلكترونيعناوین الكترونیة لا تحمل أي مؤشرات صحیحة تدل على الإقامة، فالعنوان 

التعامل من خلاله غیر مرتبط ببلد معین، مثال العناوین التي یشار إلیها في المقطع الأخیر منها 

أن التاجر قام بتسجیل موقعه على عنوان بل وعلى فرض .3الخ...،  (org.)   أو     (com.) بـ

المؤشر الوطني الذي و التطابق بین محل الإقامة إلكتروني وطني یسمح بالتوطین، فلا یوجد ما یضمن 

تختلف من مكان لآخر الإلكترونیةلأن سیاسة منح هذه العناوین ؛ الإلكترونيتم فیه تسجیل العنوان 

.4ولا تعتبر توطینا حقیقیاً للأطراف

أو مكان تنفیذه لتحدید الإلكترونيأما فیما یتعلق بإعمال ضابطي مكان إبرام العقد 

ان بدورهما من الصعوبات؛ فمحاولة توطین العقد من أجل الاختصاص القضائي الدولي، فلا یخلو 

تحدید مكان إبرامه في مجال العقود التقلیدیة قد أثار صعوبات عدیدة، وذلك لتباین المعاییر المعتمدة 

تعقیداً فیما یتعلق بمكان ة هذه الصعوبمن أجل هذا التعیین لدى الأنظمة القانونیة المقارنة، وتزداد 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیةصالح المنزلاوي، -1

.353-352.ص ص، 2006

:الإلكتروني التاليبحث متاح على الموقع ،»تسویة منازعات عقود التجارة الإلكترونیة«شیماء جمال مجاھد، -2

http://www.aladalacenter.com/

.المرجع نفسھ-3

.371.صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص-4
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فتراضي لهذه الشبكة التي الا، وهذا بالنظر إلى الطابع الأنترنتفي شبكة الإلكترونيرة عقد التجاإبرام 

.1تأبى التركیز المكاني

 لاكضابط لتحدید الاختصاص القضائي، فیبدو أنه  العقدهذا تحدید مكان تنفیذ أما بخصوص 

ن موضوع العقد شیئا هذا عندما یكو و مادیا خارج الخط، عندما یتم التنفیذ تثار بشأنه أیة صعوبة

مادیا، لكن عندما یكون موضوع العقد خدمات أو أشیاء غیر مادیة كما هو الشأن  في العقود التي تتم 

.2اتحدید مكان تنفیذهفثمة صعوبة في وتنفذ على الخط، 

:صعوبات تتعلق بتنفیذ الأحكام الأجنبیة -ج 

، وصدر عنها حكم واجب لكترونيالإحتى إذا تم تحدید المحكمة المختصة بالفصل في النزاع 

التنفیذ، سیلقى هذا الحكم العدید من الصعوبات تعیق تنفیذه، خارج الدولة التي صدر فیها الحكم، 

، ولاصطدامه بفكرة النظام العام من جهةلاختلاف النظم القانونیة حول شروط تنفیذ الأحكام الأجنبیة 

.من جهة ثانیة

روط المطلوبة لتنفیذ الأحكام الأجنبیة على أقالیمها، فتختلف النظم القانونیة حول الش

والاختلاف الكبیر في إجراءات تنفیذ الحكم وطرقه، خاصة إن كانت الدولة المعروض على محاكمها 

وبالمحررات والكتابة والتوقیع الإلكترونيالنزاع أو المطلوب التنفیذ على أراضیها لا تعترف بالتعاقد 

ما یؤدي إلى عدم الاعتراف بالأحكام الصادرة وبالتالي یجعل عملیة التنفیذ غیر وهو ، )3(ینالإلكترونی

.مطروحة

، النظام العام عائقا أساسیا یحول دون تنفیذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبیةكما یشكل 

یتألف النظام العام من الأسس القانونیة الأساسیة في المجتمع، وهذه الأسس تختلف ما بین دولة ف

الأنترنتوهنا یبرز الدور المعطل للنظام العام، ویلاحظ أن هذا الدور  یتخذ في إطار شبكة .أخرىو 

العالمیة منحى أشد خطورة بحیث یكون لكل دولة من الدول الموصولة بها نظامه القانوني والاجتماعي 

ل عنه أو حتى والاقتصادي والسیاسي الخاص به، فتتمسك كل دولة بنظامها دون أي استعداد للتناز 

.)4(للاعتراف بالأنظمة الأخرى

.شیماء جمال مجاھد، مرجع سابق-1

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي، جامعة حل النزاعات في عقود التجارة الالكترونیةسمیر خلیفي، -2

.114.، ص2010تیزي وزو، –مري مولود مع

.462ناصر حمودي، مرجع سابق، ص -3

، منشورات تحدیات شبكة الانترنت على صعید القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنةأیوب بولین أنطونیوس، -4

.127.ص، 2006بیروت،الحلبي الحقوقیة،
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الدولي التقلیدیة على الاختصاص القضائيضوابط إعمالمحاولات التصدي لصعوبات-2

الإلكترونیةمنازعات عقود التجارة 

الاختصاص القضائي الدولي في إعمال الضوابط التقلیدیة لتحدید یؤديفكما تم بیانه أعلاه، 

إلى الاعتماد على ضوابط مكانیة، ولقد رأینا في الأنترنتالمبرمة عبر لكترونیةالإمجال عقود التجارة 

هذه الطائفة من حتى تلائم ها وعلیه ظهرت محاولات لتطویع، هذه الضوابطتطبیقموضعه صعوبة 

) .  ب(بها قدمت بعض النصوص القانونیة المقارنة حلولا خاصة كما،)أ(العقود

:التقلیدیةالدولي القضائي تطویع ضوابط الاختصاص -أ 

مجاللإعمالها في التقلیدیة،  الدولي  تتمثل محاولات تطویع ضوابط الاختصاص القضائي

، وحیث الاعتماد على ضوابط مكانیة لتحدید الاختصاص القضائي الإلكترونیةعقود التجارة 

ن مكان معین، من أماكن بالمنازعات المتعلقة بها، ولصعوبة هذا التحدید ذهب اتجاه إلى الافتراض أ

وممن سلك هذا الاتجاه نجد اتفاقیة .1برابطة مادیةالعقدیة عدیدة، هو المكان الذي ترتبط به العلاقة 

من هذه الاتفاقیة على ما 6، فتنص المادة الإلكترونیةالأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات 

2:یأـتي

ون مقر عمل الطرف هو المكان الذي یعینه ذلك لأغراض هذه الاتفاقیة، یفترض أن یك-1"

.الطرف، مالم یثب طرف آخر أن الطرف الذي عین ذلك المكان لیس له مقر عمل فیه

إذا لم یعین الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، -2

اعتبار للظروف التي كانت لأغراض هذه الاتفاقیة، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع ایلاء 

.الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

.إذا لم یكن للشخص الطبیعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد-3

توجد فیه المعدات والتكنولوجیات الداعمة لنظام ) أ: (لا یكون المكان مقر عمل لمجرد أنه-4

یمكن فیه لأطراف أخرى أن تصل ) ب(لذي یستخدمه الطرف في سیاق تكوین العقد، أوالمعلومات ا

.إلى نظام المعلومات المعني

إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان برید الكتروني ذا صلة ببلد معین لا ینشئ -5

".قرینة على أن مقر عمله یوجد في ذلك البلد

، القاھرة، النسر للطباعة والنشر، جارة الالكترونیةجھات الاختصاص القضائي بمنازعات التأحمد شرف الدین، -1

.11.، ص2003

.اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة-2

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/06-57450_Ebook.pdf
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موعة من القواعد تتناول مكان الأطراف، ولا تتوخى والملاحظ أن هذه المادة تتضمن مج

الاتفاقیة إلزام الأطراف بالإفصاح عن مقار عملها، لكنها ترسي عددا معینا من الافتراضات تهدف إلى 

وهي تسند أهمیة رئیسیة، وان لم تكن مطلقة، إلى قیام ,تیسیر تحدید مكان أي طرف من الأطراف

، وتسلك الاتفاقیة نهجا حذرا إزاء المعلومات الثانویة المتصلة الطرف بتعیین مقر عمله ذي الصلة

أو أسماء النطاقات أو الموقع الجغرافي لنظم الأنترنت، مثل عناوین بروتوكول الإلكترونیةبالرسائل 

المعلومات، التي لیس لها، رغم موضوعیتها الظاهریة، سوى قیمة حاسمة ضئیلة، إن كان لها قیمة، 

.1المادي للأطراففي تحدید المكان

لاختیار صعب حینما تصدت الإلكترونیةتعرضت المحاكم التي طرحت علیها المنازعات كما 

، ومع أن طبیعة هذه الإلكترونیةلتطبیق ضوابط الاختصاص القضائي التقلیدیة بالنسبة للمعاملات 

الضوابط التقلیدیة، المعاملات تأبى الخضوع لتلك الضوابط إلا أنها تمكنت بعض المحاكم من تطویع 

فالمحاكم في ،مستخدمة أحیانا أسلوب الافتراض، لتبریر اختصاصها بنظر المنازعات المطروحة علیها

الولایات المتحدة الأمریكیة اشترطت لانعقاد الاختصاص للمحاكم الأمریكیة بنظر نزاع یدخل فیه 

ن الروابط بدائرة اختصاص طرف غیر مقیم في دوائر اختصاصها أن یكون لهذا الطرف حد أدنى م

.2المحكمة

:بعض الحلول الخاصة لمشاكل الاختصاص القضائي - ب 

وضعت بعض التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة بعض الحلول الخاصة بالدعاوى المتعلقة 

العقود هذه ، فخرجت عن إعمال الضوابط العامة في الاختصاص القضائي على الإلكترونیةبالعقود 

حد أطرافها المستهلك، وذلك رغبة في توفیر أكبر قدر من الحمایة للمستهلك أتلك التي یكون لاسیما

.الإلكتروني

، والتي 1987مجموعة القانون الدولي الخاص السویسري لعام :من هذه التشریعات نذكر

روج تضمنت القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي في شأن المستهلك، وخولته الحق في الخ

.محكمة موطنه أو محل إقامته العادیة:على هذه القواعد، وان یرفع دعواه أمام

.نفسھھا الاتفاقیة ذاتھا، المرجع التي تضمنت06لتفسیریة للمادة انظر المذكرة ا-1

.14-07.صص أحمد شرف الدین، مرجع سابق، -2
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علما بان محكمة موطنه، وذلك عند غیاب محكمة الإقامة العادیة لمقدم السلعة أو الخدمة، 

من القانون المذكور، لیس له النزول مقدما عن حقه في اختیار 114/1المستهلك حسب نص المادة 

.1مختصة، وذلك كنوع من الحمایة المقررة لهالمحكمة ال

، 2012دیسمبر 12المؤرخ في ، 1215/2012رقم  بيو الأور التنظیم أن ونشیر أیضا إلى 

قد  ،2جال المعاملات المدنیة والتجاریةوتنفیذ القرارات في مالقضائي والاعترافالمتعلق بالاختصاص 

.باللجوء للجهة القضائیة لبلدهتضمن قواعد خاصة تحمي المستهلك وذلك بالسماح له 

،التي یبرمها المستهلكالإلكترونیةا وضعت هذه النصوص القانونیة ضابطا خاصا للعقود ذً إ

وهو تقریر الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة موطن أو محل إقامة المستهلك، وهو الأمر الذي 

المساواة بین الخصوم، لا سیما أن لقي انتقادا لدى بعض الفقه على أساس أن هذا الضابط یخل بمبدأ

بحثا عن الإعلانات عن السلع الأنترنتالمستهلك هو الذي یسعى ویبحث ویتجول عبر شبكة 

لكن هذه الحمایة تجد .والخدمات، ویبادر إلى التعاقد، ولا یتعرض لهجوم تجار تلك السلع والخدمات

فعارضي السلع والخدمات منتشرون .یةمبررها في أن المستهلك هو الطرف الأضعف والأجدر بالحما

في مختلف أرجاء المعمورة، فلا یتصور أن یكلف المستهلك بالذهاب إلى آخر العالم لیرفع دعواه على 

ن موارد المستهلك وإمكانیاته الاقتصادیة لا تمكنه من ذلك، وعلیه فجعل كما أ.تاجر مقیم هناك

.3مته، محكمة غیر ملائمةمحكمة خلاف محكمة موطنه أو محل إقاالاختصاص ل

خـاتمة

التي تتم عبر الشبكة الإلكترونیةعقود التجارة ن ألى إفي ضوء ما ذكر، نخلص إلى القول 

بنظرالاختصاص القضائي، ونظرا لطابعها الدولي الذي تتسم به تثیر مشكلة تحدید الأنترنتالدولیة 

.المنازعات الناشئة عنها

في الجزائر یقدم لنا الحلول الممكنة، بحثنا في  العقودص بهذه ونظرا لانعدام نظام قانوني خا

قمنا بمقاربة ، فالقوانین المقارنة واستعنا بالدراسات الفقهیة في هذا المجال للوصول إلى هذه الحلول

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، التجارة الالكترونیة وحمایتھا القانونیة،حجازيعبد الفتاح بیومي:انظر كل من-1

حمد عبد الكریم أ؛ 87.، مرجع سابق، صص النوعيالقانون الدولي الخا، سلامة حمد عبد الكریمأ؛ 59.ص، 2004

، www.arablawinfo.com، »وفق مناھج القانون الدولي الخاصلمستھلك في العقود الالكترونیةحمایة ا«سلامة، 

.15.ص

2 - Règlement n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012,
Concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32012R1215

.15.، مرجع سابق، ص»...حمایة المستھلك في العقود«حمد عبد الكریم سلامة، أ-3
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الدولیة التقلیدیة وإعمال الضوابط عقود بالنظام القانوني للالإلكترونیةعقود التجارة النظام القانوني ل

.امة للاختصاص القضائي المقرر لهاالع

التجارة قود عزعات المتعلقة بانمعلى الالدولي فبتطبیق الضوابط التقلیدیة للاختصاص القضائي 

التي تتم عبر شبكة  العقود وجدنا أنها لا تستجیب للخصوصیة التي تنطوي علیها هذه ، الإلكترونیة

لى مرتكزات مكانیة وجغرافیة لا تلائم الطبیعة ، نظرا لكونها ضوابط تعتمد في الأساس عالأنترنت

".الأنترنت"الافتراضیة للشبكة العنكبوتیة 

وبالبحث في الأحكام القضائیة وفي التشریعات ، فأبرزنا صعوبة إعمال هذه الضوابط التقلیدیة

د التجارة عقو الوطنیة المقارنة، والاتفاقیات الدولیة، وجدنا محاولات لتطویع هذه الضوابط حتى تلائم 

، كما وجدنا أن بعض النصوص القانونیة المقارنة قدمت حلولا خاصة تتضمن الإعمال الإلكترونیة

، لاسیما تلك التي یكون أحد أطرافها المستهلك الإلكترونیةبضوابط خاصة ببعض جوانب المنازعات 

.إلا أن هذه الضوابط لم تلقى بعد الإجماع حولها،الإلكتروني
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)دراسة مقارنة (دور الوساطة والتحكیم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونیة 

أوشن حنان:الأستاذة 

:ملخص 

ومع ازدیاد حجم العقود المبرمة عن ا ، السرعة في إبرام العقود وتنفیذهتقوم التجارة الإلكترونیة على

حجم النزاعات الناجمة عن ذلك ولما یمثله اللجوء الانترنت والتجارة الالكترونیة ازداد بالطبعطریق 

بواسطة شبكة الانترنت باعتبارها عقوداً عن بعد وإشكالیة القانون للقضاء من عبء كبیر على المتعاقدین

أخیراً قعها البارز الذي احتلتهحدوث النزاع والخشیة من فقدان التجارة الالكترونیة لمو الواجب التطبیق عند

اللجوء الى بدائل ذات طابع الكتروني لحل وفض هذه النزاعات  في التبادل التجاري الدولي نشأت فكرة

ومن بینها الوساطة والتحكیم الالكتروني كالیة مطبقة 

_:الكلمات الدالة 

، الوساطة ، القاضي التحكیم الإلكتروني، التجارة الإلكترونیة، النزعات،  المعاملات الإلكترونیة

.الافتراضي 

مقدمة

تلبیة تفرضه ضرورة أصبح اللجوء للوسائل البدیلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحـاً، 

.ة على التصدي لها بشكل منفرد، والتي لم تعد المحاكم قادر متطلبات الأعمال الحدیثة

وحاجة ، وما نتج عن ذلك من تعقید في المعاملاتفمع التطور المستمر في التجارة والخدمات

، وتخصصیة من قبل من ینظر بهذه الخلافات أو یسهم الخلافاتنظر وفض إلى السرعة والفعالیة في

للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سریع وعادل في حـلها، نشأت الحاجة لوجود آلیات قانونیة یمكن

الوسائل البدیلة لحل فلا غرو إذن أن تعرف.، مع منحهم مرونة وحریة لا تتوفر عادة في المحاكموفـعّال

، وذلك لما وحتى الفقهیة منهاالنزاعات اهتماما متزایدا على صعید مختلف الأنظمة القانونیة و القضائیة

ة من مرونة و سرعة في البت و الحفاظ على السریة وما تضمنه من مشاركة الأطراف توفره هذه الأخیر 

.في إیجاد الحلول لمنازعاتهم

ونظرا لما تحتله الوسائل البدیلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على 

المستوى العالمي،وما شهده العالم مند نصف قرن ویزید من حركة فقهیة و تشریعیة لتنظیم الوسائل البدیلة 

ي أن تعمل الدول جاهدة ، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعید التقاضي كان من الطبیع

لإیجاد إطار ملائم یضمن لهذه الوسائل تقنینها ثم تطبیقها لتكون بذالك أداة فاعلة لتحقیق وتثبیت العدالة 

.وصیانة الحقوق

ADR)الوسائل البدیلـة لفـض المنازعـاتو  Alternative Dispute Resolution ، أو الطرق (

Appropriateلوقت الحاضرالمناسبة لفض المنازعات كما تسمى في ا Dispute Resolution ،
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"فض المنازعات"ویعبر عنها أحیانا Dispute Resolution (DR) و هي تلك الآلیات التي یلجأ لها ،

.الأطراف عوضاً عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بینهم، بغیة التوصل لحل لذلك الخلاف

الوسائل :"الالكترونیة یمكن ان نعرفها على أنهاوفي مجال المنازعات التجاریة ذات الطبیعة

الانترنت شبکاتل النزاع من خلاللفصل في غیر القضائیة لتلك الوسائ، لفض المنازعاتالرقمیة 

على وقد صدرت عدة توصیات دولیة تتضمن التشجیع ووسائل الاتصال الرقمیة والسمعیة والبصریة، 

:ذکر منهاوالتي ن، في فض المنازعاتل الوسائ ههذ

الإلکترونیةالإلکتروني لحمایة المستهلکین عبر التجارةل الدلی-1

)Electronicمنظمة التطویر الإلکتروني والتعاوني

Organization for Development and Co-operation ODEC(

  .2000عام ) المتحدة الأمریکیةالولایات(التوصیة التي صدرت في مؤتمر میامي -2

وما تضمنته من ضرورة ، 2001 عام) الیابان(التي تمخضت عن مؤتمر طوکیو التوصیة-3

لفض المنازعات یتناسب والآلیة التي أبرمت فیها العقود وذلك للتشجیع على التجارة ل خلق نظام بدی

.الإلکترونیة

حل الى أي مدى یمكن أن تحقق هذه البدائل نجاعة في :انطلاقا من ذلك یمكن طرح التساؤول التالي 

منازعات ذات طبیعة خاصة ؟
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الاطار المفاهیمي والقانوني للدراسة:المحور الأول 

بظلاله ألقى المعلومـاتوتكنولوجیاالاتصالاتمجال في العالم یشهده الذي الهائلالتطور أن شك لا

 العالم حول)الانترنت(العنكبوتیةبالشـبكةیعـرفمـا فظهـور الحیـاة،نواحشتى في المجتمعاتسلوك على

تنشأ قد حیث، 1والانتظارالتنقل إلى الحاجة دون یسـیربجهـدالتعاملات كافة فیهاتجريصغیرةقریة إلى

التـيالالكترونیـةالأعمـالطبیعةتناسبحدیثةوسائلإیجادفضهایقتضيمما الأطـراف بـینمنازعات

.2الانترنتمنازعات  لفـض التقلیدیـةالبدیلـةالوسـائلوحتـىالمحاكمتفتقدهابمزایاتتمیزوالتيعبـرتـتم

:وتقتضي دراسة هذه الجزئیة تقسیمها الى قسمین كالتالي 

.الاطار المفاهیمي والقانوني للوساطة : أولا 

الالكتروني تشكل الوساطة الالكترونیة احد اھم الوسائل البدیلة لحسم المنازعات التي تنشأ في الفضاء
حیث انھا تتواءم مع طبیعة التجارة الالكترونیة وتساھم بصورة اكثر فاعلیة في التخفیف من الزیادة 

.المطردة في منازعاتھا على النحو الذي یحقق النجاح المطلوب فیما یتعلق بحسم ھذه المنازعات

.المفھوم الاصطلاحي والقانوني للوساطة وخصائصھا.1
تنوعت وتعددت تعاریف الوساطة باختلاف زتویة النظر لھا 

التعریف الاصطلاحي الفني.أ.1

النزاع،مراحلمنمرحلةأيخلالالأطرافبرغبةإلیھااللجوءیتماختیاریةوسیلةھي-
لھ،المناسبةالحلولووضعالنزاعموضوعفھماجلمنالوساطةوأسلوبإجراءاتخلالھاویختارون

 ما بقبولالأطرافإجباریمكنولابنتیجتھا،إلزامیةتكون لا الوساطةفإنالتحكیمعكس على و
المثقلالقضائيالجھازعاتق على الملقىالعبءمنتقلیلذلك في أنآماالوساطة،عنیتمخض

.بالدعاوي

بین الاشخاص بعیدا عن عملیة المنازعاتلفض  الفعالةاحدى الطرق  الوساطة  تعتبر-

وجھات تقریبعلى محاولة  تقوممن خلال اجراءات سریھ وسریعة  وذلكالتقاضي  

بغیةالمفاوضات   فيمستحدثھ  فنوناستخدامالنزاع من خلال اطرافبین  النظر

كل من  یساھمحیثمرضیة لجمیع الاطراف  تكونالوصول إلى تسویة لفض النزاع  

.فرقاء النزاع بالوصول إلى ھذه التسویة

1
، 2012، منشورات الحلي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 1الیاس ناصیف ، العقود الدولیة التحكیم الالكترونیة ، ط.

78ص

2
یعتبر مجال الأعمال الإلكترونیة أوسع من مجال التجارة الإلكترونیة، إذ یتخذ نشاط الأعمـال الإلكترونیـة الأنشـطة  .

الإداریة والإنتاجیة والمالیة والخدمیة كافة، بینما یقتصر مجال التجارة الإلكترونیة على مجـال البیـع والشـراء للسـلع

والخدمات عبر الإنترنت
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وكذلك تٌعرف  بأنھا عملیة تتم من قبل شخص ثالث یدعى الوسیط یسعى الى مساعدة اطراف -

النزاع للاجتماع والحوار وتقریب وجھات النظر وتقییمھا لمحاولة التوصل الى حل وسط یقبلھ 

.الطرفین

لانترنت وتھدف الى تسھیل التعاون والتفاوض بین عملیة تتم بشكل فوري ومباشر على شبكة ا-

الاطراف المتنازعة للتوصل الى حل عادل یقبلھ اطراف النزاع 

من خلال هذه التعاریف التي ذكرتها تمثیلا لا حصر یمكن القول ان جمیع التعاریف الفقهیة 

:النحو التالي الاتفاق على تحدید سمات وخصائص الوساطة على والاصطلاحیة للوساطة تشترك في 

Ϫϳήѧѧδϟ΍:��ϩΰѧѧϴϤϟ΍�ϩάѧѧϫ�ήѧѧΒΘόΗϭ�ΔϳήѧѧδϟΎΑ�ΔρΎѧѧγϮϟ΍�Ε΍˯΍ήѧѧΟ΍�ϢѧѧδΘΗϪϧΎϤѧѧο

��ϑالوساطةضمانات  منھامھ   ΍ήѧρϻ΍�ϊϴΠθΗ�Δϳήδϟ΍�ϥΎη�Ϧϣ�ϥ΃�Ϋ·ϰѧϠϋ

�ϲѧϓ�Εϻί منلدیھم   بما  والادلاءحریة الحوار   ΎѧϨΘϟ΍�ϢϳΪѧϘΗϭ�Ε΍ΩΎѧϓ΍ϭ�ϝ΍Ϯϗ΍

�ϭ΍�˯Ύѧπ لذلكتامة دون أن یكون  بحریةمرحلة المفاوضات   Ϙϟ΍�ϡΎѧϣ΃�ϪϴΠΣ

�Ϯϟ�ΎϤϴϓ�ϯ ήΧ΍�ϪϬΟ�ϱ΃ΖϠѧθϓϲϋΎѧδϣ��ΔρΎѧγϮϟ΍΍άѧϫϭ�ϥ΃�ϪϧΎѧη�Ϧѧϣ�ήѧϣϻ΍

��ΪϋΎѧѧѧδϳς ϴѧѧѧγϮϟ΍��ΐ ѧѧѧϳήϘΗ�ϰѧѧѧϠϋΕΎѧѧѧϬΟϭ�ΔѧѧѧϴϐΑ�ω΍ΰѧѧѧϨϟ΍�ϲѧѧѧϓήρ�ϦϴѧѧѧΑ�ήѧѧѧψϨϟ΍

.التوصل لتسویة النزاع 

Δϋήѧѧδϟ΍:�Δόϳήѧѧγ�ϝϮѧѧϠΣ�ϰѧѧϠϋ�ϝϮѧѧμ Τϟ΍ϭ�ΖѧѧϗϮϟ΍�ϝϼϐΘѧѧγ΍�ΔρΎѧѧγϮϟ΍�ϞѧѧϔϜΗ

��ϕήϐΘѧδϳ�ΔρΎγϮϟ΍ΎϬΘϳϮѧδΗϦѧϣ��ϦϴΘϋΎѧγ محل  المنازعاتحیث ان أغلب  

��ϚѧϟΫ�Ϧѧϣ�ϝϮѧρ΍�Ζѧϗϭ�ϰѧϟ·�ΝΎѧΘΤΗ�Ύѧϣ�˱΍έΩΎѧϧϭ�ΕΎϋΎγ�ϊإلى Αέ΍΍άѧϫϭ��ΪѧϤΘόϳ

ϰѧѧϠϋ�ςϴѧѧγϮϟ΍�Ε΍έΎѧѧϬϣΐ ϴϟΎѧѧγϷ΍ϭ��ΔϣΪΨΘѧѧδϤϟ΍Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϤϠόϟ΍�ϪѧѧΗέΪϗϭ�ϪѧѧϠΒϗ

�ϪѧϘΛ�Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ϊ لطرفي  القانونیھتقییم المراكز   فيوالعملیة    ѧΘϤΘϳ�Ύϣϭ�ω΍ΰϨϟ΍

�ςϴѧγϮϟ΍�ΓέΪѧϘΑ�ϑمناخوتمكنھ من ایجاد  النزاعاطرافلدى  ΍ήρϻ΍�ήόθϳ

ήϫΎѧψϣϪϴϤѧγήϟ΍عن  بعیداً جو ودي   في  للتفاوض  ناجعةعلى ایجاد سبل 

.التقلیدیة

ς:للتقاضيواللجوء  الانسحابحریة ϴѧγϮϟΎϓ  لا �ϡ΍ΰѧϟ΍�ϊ ϴτΘѧδϳ�ϑ ΍ήѧρϷ΍ΔϳϮѧδΘΑ
ω΍ΰѧѧϨϟ΍ϖѧѧϳήτ Α�ϥ΍�ϪѧѧϴϠϋ�ϦϴѧѧόΘϳ�ϦѧѧϜϟϭ�ΔρΎѧѧγϮϟ΍ϝάѧѧΒϳϩΪѧѧϬΟ�ϯ έΎѧѧμ ϗوأن�ϡΪΨΘѧѧδϳ
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��Ύѧϴ΋ΰΟ�ϭ΍�ΎϴϠϛΐالنزاعإلى تسویة  وصولاالفعالةالاتصالاسالیب  ѧδΣϰѧπ ΘϘϣ
.1الحال

.التعریف القانوني التشریعي . ب.1

للتوفیق )2002(عرفت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون الاونسترال النموذجي لعام 

ایة عملیة سواء اشیر الیها بتعبیر التوفیق او الوساطة او بتعبیر اخر ذي "التجاري الدولي الوساطة بانها 

مساعدتهما )الموفقینالموفق او (مدلول مماثل ، یطلب فیها الطرفان الى شخص اخر او اشخاص اخرین 

في سعیهما الى التوصل الى تسویة ودیة لنزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدیة او علاقة قانونیة اخرى او 

"المتصل بتلك العلاقة ولا یكون للموفق الصلاحیة لفرض حل للنزاع على الطرفین

الوسیلة التي "لاردن  بانها كما عرفتها المادة الاولى من نظام المركز العربي لتسویة المنازعات في ا

یتم بموجبها السعي لفض النزاع دون اي سلطة للوسیط او الموفق لفرض قراره في النزاع وذلك عن طریق 

.تقریب وجهات النظر وابداء الآراء الاستشاریة التي تتیح الوصول للحل بهذه الوسیلة  "

 القواعد وضعت قد السلمیةبالطرقالمنازعاتبتسویةالخاصة) 1907( لاهاي اتفاقیةوكانت

منالعدیدنصتوأیضا،الصدیقةالدولوساطة إلى للجوءالمتعاقدةالدول،وألزمتبالوساطةالمتعلقة

میثاق(و)  العربیةالدولجامعةمیثاق(مثلوالإقلیمیة)المتحدةالأمممیثاق(مثلالدولیةالمواثیق

منالوساطة إن على ونصتالسلمیةبالطرقالدولیةالمنازعاتحل على صریحبشكل).الاتحادالأفریقي

.2الطرق هذه بین

معاییر دولیة الوساطة -

فــي الفقــرة الرابعــة مــن قــانون الاونســترال النمــوذجي علــى الحــالات التــي تكــون )1(تضــمنت المــادة 

:الوساطة والتوفیق فیها دولیة وهي 

.اذا كان محل عمل المتنازعین وقت ابرام العقد المتنازع علیه في بلدین مختلفین .1

-:هناك اسلوبان  شائعان  في عملیة الوساطة  ویتمثلان بما یلي .1

وهوقیـام الوسـیط  بالاجتمـاع مـع اطـراف النـزاع  وتحدیـد  اجنـدة عمـل لهـم قائمـة علـى تلخـیص  النـزاع :التسـهیل

القـائم بیــنهم  وتنظـیم  عملیــة تبـادل وجهــات النظـر علــى نحـو یســهل سـیر  عملیــة الوسـاطة وصــولا للغایـة المرجــوة 

.منها 

النـزاع  علـى حـدى لتقیـیم مركـزه القـانوني وابـداء ویتمثل  بقیام الوسیط بالاجتماع  بكل طـرف مـن طرفـي  التقییم

رأیه  المتوقع  بالنسبة لقضیته وذلك من خـلال  اسـتعراض  النصـوص القانونیـه والاجتهـادات  القضـائیة  فـي هـذا 

الخصوص  

2
أكادیمیةماجستیررسالة،السلمیةبالطرقالدولیةالنزاعاتفضآلیات،میلودمحمدرضوان.

.وما بعدھا بتصرف 85:، ص1999،طرابلس،لیاالعالدراسات
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:اذا كان محل عمل المتنازعین في دول مختلفة عن .2

الدولة  التي تنفذ جانب جوهري من الالتزام .أ 

الدولة الاكثر ارتباطاً بالنزاع .ب 

الدولــة الاكثــر ارتباطــاً بأتفــاق الوســاطة ، فــي اذا كــان للشــخص اكثــر مــن مكــان عمــل واحــد ، فیؤخــذ ب.ت 

.حین انه اذا لم یكن للشخص مكان عمل یؤخذ بمكان الاقامة المعتاد 

:یف الوساطة في القانون الجزائريتعر -

تعتبر لمشرع الجزائري عند سنه لقواعد الوساطة لم یقدم تعریفا لهاو إنما ترك أمر تعریفها للفقه،ا

و مفهوما جدیدا أدخله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في الوساطة أسلوبا حدیثا 

المتعلق بالصلح في الوساطة من الباب الأول:في الفصل الثاني تحت عنوان  1005إلى  994المواد 

1.في الطرق البدیلة لحل النزاعاتمن الكتاب الخامسو الوساطة

في القانون الفرنسي -

المدنیة تالإجراءاقانونمن 131- 15 إلى 131- 1 منالمواد في القضائیةالوساطةتطبیقاتتجلت

شخص ابهیقوم تالإجراءامنمرحلة أي في طرحهایمكنالقانون اهذ في القضائیةالوساطة و الفرنسي

.2القاضيمراقبةتحت) 1 الفقرة 131- 4 المادة(معنوي أو طبیعي

في القانون البلجیكي -

 25 على یحتوي والذي12 - 02- 2005 في الصادرالقانونبموجبالوساطة على التنصیصتم لقد 

علیهانصتللوساطةفیدرالیةلجنةالقانونوأحدثالقضائیةالوساطة على صراحةنص والذي مادة

الإمكنیاتلهاكلیوفر و یددللتجقابلةسنواتأربعالمدةأعضائهاالعدلوزیرویعیین1727المادة

لجانمنوتتكونلأعضائهاالتعویضاتالملكویحددللعملوالبشریةالمادیة

تعینلجنةوكلوالاجتماعیةوالأسریةوالتجاریةالمدنیةالمسائلمختلف في متخصصةولجانعامة

1الوسطاءواعتمادقبولومهمتها لها رئیسا

ص،بغاديمنشورات،ثانیةطبعة،الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونشرح،الرحمانعبدبربارة .
,525.524

1

2
.1° Il résulte des dispositions de l’article 131-2 du nouveau code de procédure civile que si la médiation peut

porter sur tout ou partie du litge, elle ne dessaisit pasle juge qui a ordonné la désignation du médiateur. Par
voie de conséquence, la désignation d’un médiateur suppose que le juge saisi d’une telle demande ait
compétence à connaître du litage et, lorsque l’incompétence est soulevée, l’examen de cette exception doit
nécessairement être préalable à la demande de désignation.2° La compétence du juge des référés ne pouvant
excéder cèle du juge du fond en matière civile, le juge des référés ne saurait prescrire une mesure
de nature à porter atteinte à un ouvrage public qu’en présence d’une voie de fait, dont le demandeur doit
établir que lesconditons sont réunies par la double démonstration d’une atteinte à son droit de propriété et
d’une irrégularité flagrante commise par l’administration. Tel ne peut être le cas lorsque l’établissement de
l’existence de la voie de faitnécesite, en raison de termes contradictoires et ambiguës, l’interprétation
d’uneconvention d’implantation d’un ouvrage public, alors que, de surcroît, l’interprétation préalable d’une
tele convention échappe à la compétence du bulletin de Lacour de cassation n67 le 15 juilet 207
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 في الاردن -

 ذلك تم و ،1998سنة 24 رقم المحاكماتأصولقانونتعدیلبموجبالوساطةعملیةالمشرعاستحدث

 4547 رقم الرسمیةالجریدةمن 26 رقم الصفحة في المنشور و 2002 لسنة 26 رقم القانونبموجب

.مكرر/7/59المادةبموجباستحداثهاتم و 2002/09/16 بتاریخ

ماهیةالأولالفصل 12 رقم المدنیةالنـزاعاتلتسویةالوساطةقانونبعدهاالأردنيالمشرعأصدرثم

 رقم الصفحة على المنشور و 2006لسنة 48معهاالقانونیةالأنظمةوتعاطيالقضائیةالوساطةنظام

2006/03/162لسنة1بتاریخ4751 رقم الرسمیةالجریدة عدد من738

مراحل الوساطة  .2

:قبل التطرق للمراحل التي تمر بھا عملیة الوساطة لابد من تحدید أولا 

:النزاعات  الملائمه  وغیر الملائمة  للوساطة . أ.2

ان إنجاح  عملیة الوساطة  تستدعي  الالمام بمدى ملائمة  النزاع للوساطة  من عدمه الامر 

.لائمة  للوساطة الذي یستدعي  بیان ماهیة  النزاعات الملائمه  وغیر الم

-:وتتمثل  المنازعات الملائمة للوساطة   بالحالات التالیة 

الحالـة التـي یكـون  فیهـا اطــراف النـزاع  راغبـین بایجـاد  حــل لـذلك النـزاع  لكـنهم غیــر 

قــادرین علــى التوصــل لــذلك الحــل، ذلــك انــه فــي مثــل هــذه الحالــة  فــان الوســیط  ومــن 

ســتخدام اســالیب  الاتصــال  الفعالــة  الملائمــه  خــلال  مــا یتســم بــه  مــن مقــدره علــى ا

وتوظیف خبرته العلمیة و العملیـة  مـن شـأنه ان یسـاهم فـي ازالـة العقبـات التـي تجعـل 

.الاطراف غیر قادرین على التوصل لحل النزاع 

الحالة التي یكون  بین طرفي النزاع علاقة معینه كالقرابة  أو المصاهره  أو العلاقات  

ي یحرص الاطراف على استمراریتها  ،ذلك ان من شأن استخدام الوساطة التجاریة الت

ان تحافظ على اسـتمراریة  هـذه العلاقـات  وتحقیـق مصـالح  الاطـراف  وعلـى العكـس 

.من ذلك  فان عملیة  التقاضي  یكون لها اثر سلبي  على مثل تلك العلاقات 

مـن قبـل طرفـي النـزاع   الحالات  التي یكون فیها صدور حكم قضائي غیر مرغوب به

وتتمثل هذه الحالات في المنازعـات  التـي تكـون فیهـا النتیجـة  المتوقعـه  لفـض النـزاع  

.قضائیا  مبهمة بالنسبة لطرفي النزاع 

جمعة  النظام القانوني للوساطة القضائیة دراسة مقارنة  ،رسالة ماجیستیر تخصص نظم مقارنة  ، كلیة الحقوق تلمسان سنة بتشیم بو.
45،ص 201/2012

1

2
تاریخمنبھویعمل)2006 لسنة المدنیةالنزاعاتلتسویةالوساطةانونق(القانونھذیسمىالرسمیةالجریدة في نشره.
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الحالات التي تكون فیها التكالیف القضائیه باهظه مقارنة مع تكالیف الوساطة  اذ ان 

اهظـــه  یمكـــن للاطـــراف  تجنبهـــا  بعـــض المنازعـــات  تســـتدعي  مصـــاریف ونفقـــات  ب

.وذلك من خلال اللجوء إلى الوساطة 

الحالات التـي یرغـب فیهـا الاطـراف ایجـاد حـل فـوري وسـریع لفـض النـزاع فهـذه الحالـة  

مـــن اكثـــر الحـــالات ملائمـــة  للوســـاطة  بـــالنظر إلـــى الوقـــت  الزمنـــي  الـــذي تســـتغرقه  

.إجراءات  عملیة التقاضي

ها  الاطراف بالتحكم  بنتیجة النزاع ، فالوسـاطة تتـیح لهـم ذلـك الحالات التي یرغب فی

.في حین أن نتیجة الحكم القضائي  تكون خارجة عن نطاق تحكم الاطراف 

الحــالات التــي تكــون فیهــا النزاعــات معقــده  مــن حیــث عــدد الاطــراف وطبیعــة النــزاع  

اســـتخدام  اســــالیب فـــالخبرة  العلمیـــة والعملیـــة التـــي یتمتـــع بهــــا الوســـیط وقدرتـــه علـــى 

الاتصـــــال  الملائمـــــة واســـــالیب  المفاوضـــــات الملائمـــــة وقدرتـــــه علـــــى تقیـــــیم المراكـــــز  

.القانونیة بشكل مقنع  وحیادي یمكنه من تسویة  مثل تلك المنازعات 

الحالات التـي یكـون فیهـا صـعوبة  بالاتصـال بـین  وكـلاء الخصـوم لاسـباب شخصـیة 

تنافســیة  تــؤدي إلــى صــعوبة  الاتصــال بحتــه كوجــود  خصــومة شخصــیة  بینهمــا او

الاشــتراك  فــي )الخصــم (فیمــا بینهمــا  وبالتــالي فــان الوســاطة تتــیح المجــال للموكــل  

جلسات الوساطة الامر الذي من شانه ان یمنع تعنت الوكیل في فض النـزاع لاسـباب 

شخصــیة  ممــا یــؤدي  إلــى طــرح الخصــومه الشخصــیة  بــین الــوكلاء  عــن الخصــومة 

.ع  علیها بین اطراف النزاع المتناز 

الحالات التي یرغب فیها  الاطراف بایجاد حلول  غیـر تقلیدیـه لتسـویة النـزاع ذلـك ان 

-:هناك نوعان من الحلول  یمكن التوصل الیها في عملیة الوساطة وهما 

الحل القانوني  الواقعي  القائم على اساس الحقوق القانونیة الواقعیـة   وفقـا للنصـوص - أ

نونیــــة  التــــي تحكــــم موضــــوع النــــزاع وعلــــى ضــــوء الوقــــائع المطروحــــة التــــي تمثــــل  القا

.موضوع النزاع 

والذي یقوم علـى  اسـاس الجمـع بـین تسـویة النـزاع موضـوع -:الحل  غیر التقلیدي  - ب

الدعوى بالاضـافة إلـى تسـویة  نزاعـات اخـرى بـین الاطـراف  یكـون امـر تسـویتها مـن 

.1شأنه ان یؤدي  إلى تسویة النزاع  موضوع الدعوى 

-:لیة اما المنازعات  غیر الملائمة  للوساطة فتتمثل بالحالات  التا

1
.عة ، المرجع السابق بتصرف بتشیم بوجم.
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.المنازعات التي یرفض  فیها  اطراف النزاع مبدأ المفاوضه 

الحالات التي یرغب فیها الاطراف الحصول على حكم قضائي فاصل في 

الدعوى عن طریق طرف ثالث هي الجهه القضائیة 

الحالات التي یرغب فیها اطراف النزاع الحصول على قرار قضائي نهائي فاصل 

.وملزم 

الحالات التي یرغب فیها الاطراف باحالة النزاع  إلى السلطات القضائیه لاضفاء 

.طابع الرسمیه على النزاع

الحالات التي یرغب فیها الاطراف بالحصول على حل قانوني قضائي للنزاع على 

.نحو یجعله سابقه قضائیه 

1لنزاع الحالات التي یكون فیها من مصلحة احد  طرفي النزاع اطالة امد ا

مراحل الوساطة . ب.2

المقدمة :المرحلة الاولى

التعریف بنفسه ، الطلب من الخصوم التعریف بانفسهم  ، بیان اهمیة :یقوم الوسیط بما یليوفیها

الوساطة كاحد الحلول البدیله لفض المنازعات ، شرح اجراءات الوساطة  شرح دوره كوسیط والتاكید على 

حیادیته وذلك لكسب ثقة الاطراف ،التاكید على مبدا سریة اجراءات الوساطةو معالجة  الجوانب الاداریة 

ة  الوساطة  التاكید على اداب الحوار اثناء عملیه التفاوض ،اتاحة المجال للاطراف لابداء اي  لعملی

استفسار عن عملیه الوساطة 

الجلسة المشتركة :المرحلة الثانیة 

وفي هذه الجلسة یطلب الوسیط من طرفي النزاع بدءا بالجهة المدعیة بان تعرض ادعاءها 

شكل واضح ومن ثم یطلب من الجهة المدعى علیها بان تعرض دفاعها وحججها ومطالبها النهائیة ب

وفي هذه المرحلة یحق للوسیط توجیه ایة ملاحظات استفهامیة لاي من طرفي النزاع حسب ...وحججها

.مقتضى الحال 

الاجتماعات المغلقة :المرحلة الثالثة  

دف جمع المزید من المعلومات وفي هذه المرحلة ینفرد الوسیط بطرفي النزاع كل على حدى به

حول ماهیة النزاع والبحث في احتمالات التسویة حیث یستمع الوسیط الى وجهة نظر كل من طرفي النزاع 

ویتلقى منهم العروض والمطالب  المطروحة لحل النزاع وهنا قد یستخلص  الوسیط فیما اذا كان هناك 

1
بتشیم بوجمعة ، المرجع السابق ، بتصرف.
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نزاع حیث یتم اخذها بعین الاعتبار للمساهمة في مصالح خاصة لاي من طرفي النزاع تساعد في تسویة ال

وفي هذه المرحلة یقوم الوسیط بتقییم المراكز القانونیة لطرفي النزاع وعرض وجهة نظره ...فض النزاع 

القانونیة في الادلة المقدمة من حیث تقییمها وبیان مدى انتاجیتها وبحث جمیع الجوانب المتعلقة بالنزاع مع 

ویقوم الوسیط ایضا في هذه المرحلة بتنظیم عملیه  تبادل العروض والمقترحات ...كل طرف على حدى 

.وتقریب وجهات النظر بین طرفي النزاع توصلا الى تسویة نهائیة للنزاع 

المرحلة الرابعة   مرحلة التسویة و الاتفاق 

بتقریب وجهات نظرهم حول وفي هذه المرحلة یخلص طرفا النزاع الى تسویة النزاع بعد ان قام الوسیط 

وتحقق ...موضوع النزاع وقد تشمل تلك التسویة تسویة نزاعات اخرى مرتبطة بالنزاع موضوع الدعوى 

.1هذه التسویة مصالح طرفي النزاع

الإطار المفاهیمي والقانوني للتحكیم:ثانیا 

التي تطلق علیـهتتعدد تسمیات التحكیم الالكتروني رغم وحدة الدلالة، ومن هذه التسمیات

Virtual)،(Arbitration-Cyberspace)،(Cyberation)،(Cyber-Arbitration(

Arbitration Using Online ) ،Electronic-Arbitration)،(Arbitration

المفهوم الاصطلاحي والقانوني للتحكیم .1

تناول كل فقیه منها التحكیمتباینت وتعددت التعریفات الخاصة بالتحكیم وذلك وفقاً للزاویة التي ی

التعریف الاصطلاحي الفني . أ.1

بمعناه التقلیدي و هو یعني إتفاق على طرح النزاع على شخص أو أشخاص معینین "التحكیم"مصطلح -

.لتسویته خارج إطار المحكمة المختصة 

و یعني الإعتماد على تقنیات تحتوي على كل ما هو كهربي أو رقمي أو مغناطیسي "الإلكتروني"مصطلح 

.أو لاسلكي أو بصري أو كهرومغناطیسي أو غیرها من الوسائل المتشابهة 

و یقصد به إجراء التحكیم ,فهو نوع من التوصیف والتحدید لمجال نوع النشاط المحدد في التحكیم 

.والشبكات الإلكترونیة و منها شبكة الإنترنت بإستخدام الوسائط والأسالیب 

، بیروت ، لبنان ، 1الخیر قشي ، المفاضلة بین الوسائل التحكیمیة وغیر التحكیمیة في تسویة المنازعات الدولیة ، ط.1

.84، ص1999



280

نظام قضائي خاص یختار فیه الأطراف قضائهم ، ویعهدون إلیهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة -

تسویة المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بینهم بخصوص علاقاتهم التعاقدیة أو غیر التعاقدیة والتي 

.1وفقاً لمقتضیات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهمیجوز حسمها بطریق التحكیم ، 

التحكیم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنت ، وهو یكتسب صفة الإلكترونیة من الطریقة التي -

یتم بها  حیث تتم بطریقة سمعیة بصریة عبر شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد  دون الحاجة إلى 

".2.النزاع والمحكمین في مكان معینالتقاء أطراف 

ویشمل نطاق التحكیم الإلكتروني النظم والتقنیة المعلوماتیة ، والحوسبة التطبیقیة ، والمعاملات -

الإلكترونیة وما یتصل بها ، في القطاع الخاص ، وفي القطاع العام ، مع مراعاة إجراءات التحكیم في 

.3بالدولةالقطاع العام الواردة في نظام التحكیم

التعریف القانوني التشریعي . ب.1

في عدة قوانین  حیث عرفة قانون  المعاملات   هبل جاء تعریف.لم یعرف مصطلح  الالكتروني 

تقنیة استنخدام "م  في المادة  الثانیة  منه  مصطلح الالكتروني  بأنه 2001الالكترونیة الاردني لسنة 

،  أو ضوئیة ،أو الكترومغناطیسیة  ، أو  أي  وسائل  مشابهة في وسائل  كهربائیة أو مغناطیسیة  

م  الخاص بالمعاملات والتجارة 2002لسنة  )2(وقدعرف القانون  رقم .تبادل المعلومات  وتخزینها 

الالكترونیة  بأمارة دبي  بدولة الامارات  العربیة  المتحدة في المادة  الثانیة  منه  مصطلح  الالكتروني  

مایتصل بالتكنلوجیا الحدیثة  ، وذوقدرات  كهربائیة  أو رقیمة أو مغناطیسیة أو لاسلكیة ، أو " ه بأن

.بصریة  أو كهرومغناطیسیة  أو مؤتمتة  أو ضوئیة  أو ماشابه ذلك 

تقنیة  :م  مصطلح الكتروني  بأنه2002وقد عرف قانون  التجارة  الالكترونیة  في مملكة البحرین  لسنة 

متریة أو فوتونیة ، أو  یو ل وسائل كهربائیة   أو مغناطیسیة  أو كهرومغناطیسیة  أو بصریة أو  باستعما

.أي شكل أخر من وسائل التقنیة  المشابهة 

وهو  القانون  الذي  وضعه  المؤتمر القومي _وعرف قانون  الولایات  المتحدة الامریكیة  الموحد 

مصطلح  الكتروني  بأنه   _NCCUSIلمفوضي قانون  الولایات  المتحدة الموحد المعروف اختصارا بـ 

1
.19، ص 2006القاھرة ،،دار النھضة العربیة.التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة:احمد عبد الكریم سلامة

طبیعة وأنماط التحكیم مع التركیز على التحكیم عبر الانترنت، موقع المؤتمر التجـاري الـدولي، :المحمد عماد الدین.2

،http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp:2015/10/10:، متاح في 1038ص

، متـاح  10مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكیم التقلیدي في ظل التحكیم الالكترونـي، ص:نصیر معتصم سویلم.3

 في

www.arablawinfo.com:2015/10/10
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من أشكال  تقنیة  كهربیة   رقیمة  مغناطیسیة  بصریة  الكترومغناطیسسیة  أو أي  شكل أخر"

"التكنلوجیا یضم  إمكانیات مماثلة  لتلك التقنیات 

بأنه "إلكتروني"مصطلح 1999المشرع الكندي في قانون التجارة الإلكترونیة الموحد عام -

عملیة إنشاء أو تسجیل أو نقل أو تخزین في صیغة رقمیة أو أي صیغة أخرى غیر ملموسة بواسطة 

لدیها القدرة على الإنشاء والتسجیل أو النقل والتخزین ,أخرى مشابهة وسائل إلكترونیة أو بأي وسائل

یلاحظ على هذا التعریف توسعه من حیث أنه یفتح المجال أمام أیة وسائل أخرى للدخول 1."إلكترونیا 

في إطار المصطلح و هذا بالنظر إلى التطور الحاصل في وسائل التكنولوجیا الحدیثة ووسائل معالجة 

.مات الإلكترونیةالمعلو 

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الكندي أضاف إلى قانون التجارة الإلكترونیة قانون الإثبات الإلكتروني 

1999Uniformلسنة  Electronic Evidence Act لتكتمل المنظومة القانونیة الكندیة للتجارة

2الإلكترونیة

الطبیعة القانونیة للتحكیم الإلكتروني  .2

اعتماد  التحكیم على الاتفاق في مصدره وانتهائه بقرار یشبه إلى حد كبیر الحكم القضائي أدى إلى 

:اختلاف الفقه حول طبیعته القانونیة كمایلي

 الطبیعة التعاقدیة للتحكیم:

اختلف الفقه والقضاء حول تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم بصفة عامة ، فاعتبره البعض عقداً 

رضائیاً ملزماً للجانبین من عقود المعاوضة ، مرتكزین في ذلك على قیام نظام التحكیم على مبدأ سلطان 

3أدوات المعاملات الدولیةالإرادة  مما یجعله ذو طابع تعاقدي ،وهو ما یفرضه أیضا اعتباره من 

الطبیعة القضائیة للتحكیم:

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بالطابع القضائي للتحكیم ، وذلك على اعتبار أن التحكیم هو 

قضاء إجباري ملزم للخصوم حتى ولو اتفقوا علیه ، وإن التملص منه لا یجدي وإنه یحل محل قضاء 

المحكم لا یعمل بإرادة الخصوم وحدها مما یجعل الصفة القضائیة هي التي تغلب الدولة الإجباري وإن 

على التحكیم  كما أن حكم المحكم هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة 

.القضائیة في الدولة 

، 1ي فیههذا بالإضافة إلى أن كل من المحكم والقاضي یحل النزاع بحكم یحوز حجیة الأمر المقض

واحتجوا بكون وظیفة المحكم لا تعدو أن تكون وظیفة قضائیة ، وإن ما یصدر عنه من أحكام تعد أعمالاً 

1
Electronic include created recorded transmitted or stored in digital form or in intangible form by electronic

magnetic or optical means or by other means that has capabilities for creation, recording, transmission, or storage
similar to those means – part 01 – article 1/a uniform Electronic commerce Act.

2
248-246، ص 2008,دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، 01خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیة، ط .
.7:،ص1995مختار بربري، التحكیم التجاري الدولي،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،مصر ،سنة .3
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قضائیة سواء كانت صادرة طبقاً لقواعد القانون أو وفقاً لقواعد العدالة  ،كما أن إجراءات التحكیم ذات 

طبیعة قضائیة 

الطبیعة المختلطة للتحكیم:

جاه أن التحكیم لیس إلا قالباً قانونیاً یحتوي عاملین ، الفاعل في أحدهما غیر الفاعل في یرى هذا الات

.الآخر ، وهما اتفاق التحكیم وقضاء المحكم ، فالأول یحدثه المتنازعان ، والثاني یحدثه المحكم

ه في آن واحد فهو وإن كان عقداً له كل الخصائص العامة للعقود إلا أنه یتمیز عنها بهدفه وموضوع

، فهدفه لیس إقامة علاقة قانونیة مبتداه بین الطرفین مالیة كانت أو شخصیة كما هو الحال في غیره من 

العقود ، وإنما تسویة الآثار الناشئة عن علاقة سابقة قائمة بالفعل وأما موضوعه فهو لیس التراضي على 

ترفع إلیه ادعاءات -فرداً كان أو هیئة –عضوي تسویة نهائیة محددة بذاتها للنزاع ، وإنما إقامة كیان 

.2الطرفین ویتولى الفصل فیها استقلالاً عنهما 

أما عمل المحكم فهو یتمثل في حسم المنازعة ، وهو یتولى بالضرورة هذا العمل وفقاً للضوابط 

م التشریعي لقضاء الدولة العامة التي یضعها النظام القانوني لحسم المنازعات والتي تجد مكانها في التنظی

وأهمها إلى جانب قضاء -بحسبانه التنظیم العام الذي یسري على كافة الهیئات ذات الصفة القضائیة 

وهو الرأي الراجح الذي أخذت به كل 3الهیئات واللجان ذات الطابع القضائي وجهات التحكیم - الدولة 

.التشریعات القانونیة 

ونيمصادر التحكیم الالكتر .2.2

من المعروف أن مبدأ سلطان الإرادة هو المحرك الرئیسي فـي عملیـة التحكـیم ، إلا أن التحكیم 

الالكتروني وعلى الرغم من كونه امتدادا للتحكیم التقلیدي ولا یختلف عنـه إلا مـن حیث الوسیلة ، فانه لا 

المنظمات العالمیة یستمد شرعیته من اتفاق الطرفین فحسب ، بل لا بد من ضرورة تضافر جهود 

والإقلیمیة سواء أكانت اقتصادیة أم أكادیمیة من جهة بالإضافة إلـى تدخل التشریعات الوطنیة والاتفاقیات 

الدولیة لضمان نزاهة الحكم الصادر والآلیة التي یصدر ضمنها من جهة ثانیة ، سیما إذا أخذنا بعـین 

لكتروني ، ودخول المستهلك في عدد كبیر من التعاقدات التي الاعتبـار الطـابع الـدولي لأحكـام التحكـیم الا

:من الممكن أن تعرض علـى مراكز التحكیم الالكتروني،وتتمثل أهم مصادر التحكیم الإلكتروني في 

المصادر غیر الرسمیة . أ.2.2

:یمكن إجمالها في النقاط التالیة

.31:، ص2000إبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سنة .1
.210:مصلح أحمد، المرجع السابق، ص.2
دویب حسین صابر عبد العظیم ،التحكیم في العقود الإداریة ،مداخلة بمناسبة المؤتمر السادس عشر للتحكیم التجاري ..3

269:،ص2008قد بكلیة الحقوق جامعة الإمارات ،نوفمبرالدولي ،المنع
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بالتحاور مع أطراف النزاع الذین طلبوا ویقوم القاضي الافتراضي المتخصص :القاضي الافتراضي_

ساعة)72(الخضـوع لأحكام هذا النظام عن طریق البرید الإلكتروني ، على أن یفصل في النزاع خلال 

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي یصدره القاضي یكون مجرداً من القیمة القانونیـة إلا إذا قبله الاطراف

1لم یقرر القاضي غیر ذلكوتصدر جمیع القرارات علنا ما 

تعتبر المحكمة الفضائیة أحد أهم المشاریع التي تستخدم الوساطة والتحكیم على حد :المحكمة الفضائیة_

لعام  Centre de  .1996سواء، وتعتبر هذه المحكمة تجربة وضـعها مركـز البحـوث فـي القـانون العـام 

CRDP)/recherche(بكندا في  en droit public والهدف من إنشاء هذه المحكمة الالكترونیة هو

وضـع نظـام أو آلیـة لتجنـب وحـل المنازعات التي تنشأ عن استخدام الفضاء المعلوماتي وذلك من خلال 

وضع قواعد سـلوك   عبر قنوات ووسائط :تقدیم خدمات التحكـیم ویتم التركیز فیها على مجالین هما

.2لالكتروني ، وتفعیل تطبیق هذه القواعد في المنازعاتلمستخدمي القضاء ا.الكترونیة

المصادر الرسمیة . ب.2.2

تجمع في النقاط التالیة 

حیث أوجب على الدول الأعضاء فیه :بشأن التجارة الإلكترونیة2000/31التوجیه الأوربي رقم _

لعقود الإلكترونیة وحثهم على عدم وضع أي عراقیل أو عقبات أمام الاعتراف با)دول الاتحاد الأوروبي(

وعلیه فقد أوصى هذا التوجیه في دیباجته .العمل على تطویر تشریعاتها لإقـرار المعاملات الإلكترونیة

3على أمور عدة منها

یهدف هذا القانون النموذجي إلى :1985القانون النموذجي الخاص بالتحكیم التجاري الدولي لعام _

بإجراءات التحكیم لمراعاة السمات والاحتیاجات وتحدیث قوانینهـا المتعلقـةمساعدة الدول على إصلاح 

القانون جمیع مراحل عملیة التحكیم ، ابتداء من اتفـاق التحكـیم ویتنـاول.الخاصة للتحكیم التجاري الدولي

.یم وإنفـاذهوتكـوین هیئـة التحكـیم واختصاصها ، ونطاق تدخّل المحكمة من خلال الاعتراف بقرار التحكـ

قبلت القانون توافقا عالمیا في الآراء بشأن الجوانب الرئیسیة لممارسات التحكیم الـدولي ، بعـد أنویجسّـد

.4به دول من جمیع المناطق ومن مختلف النظم القانونیة أو الاقتصادیة في العالم

، متـاح15اتفاق التحكیم في التجارة الالكترونیة، مقال بعنوان صیاغة و إبرام عقود التجارة الدولیة،ص:برهان سمیر.1

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan029771.pdf، : . في
207، ص2003،   سنة2، مجلـد1التحكیم الالكتروني، مجلـة الحقـوق، عـدد:مصلح أحمد والحجایا نور حمدلطروانة.2

3.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:HTML
4 ..) http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.htm
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منازعات نطاق تطبیق الوساطة والتحكیم الالكتروني في حل :المحور الثاني 

التجارة الالكترونیة

في هذا العنصر سنسلط الضوء على مجالات تطبیق الوساطة والتحكیم الالكترونیین في مجال المنازعات 

.التجاریة ذات الطبیعة الالكترونیة مع تقییم عام لهذا التطبیق

أولا مجالات التطبیق 

بالنسبة للوساطة .1

بتقدیم منتج أو خدمة ینعقد بمبادرة من المهني دون حضور مادي عرف العقد الالكتروني بأنه عقد یتعلق 

والمستهلك باستخدام تقنیة الاتصال ،عن بعد من أجل عرض المنتج من البائع )البائع (معاصر للمعني 

یسمى هذ النوع من البیع عن بعد ،ویتمیز بأن عنصر الإیجاب فیه مسموح 1وأمر الشراء من المستهلك

.للجمیع دون تفرقة 

إجمالا فإن العقد الإلكتروني یتمیز بالطابع التجاري وعلیه یسمى بعقد التجارة الإلكترونیة، لأنه یتمحور 

كما یتمیز بكونه عقدا عابرا للحدود ، .الخ ..غال با حول عقود البیع أو الخدمات أوالضمان أو القرض

إن ما یمیز هذه العقود .لة أو دولیاوقد یكون عقد داخلیا إذ انعقد داخل الدو 3لعدم حصره في مكان واحد

من منازعات في نطاقها الدولي ،یمیل في معظمها إلى تبني نظام تنازع غیر قضائي على أساس وجود 

.2طرف ثالث متدخل لحل النـزاع

و إجمالا لمعرفة استخدام الوساطة القضائیة في مجال المنازعات الإلكترونیة فإن هذا

روعا طور من قبل مركز أبحاث القانون العام لكلیة الحقوق بجامعةالأسلوب، كان في بدایته مش

31998،في حین شهد ترسمه سنة 1996مونتریال حیث وضعت قواعده سنة 

:إن مجالات هذا الأسلوب تتمثل في ما یلي 

التجارة الإلكترونیة-

.حقوق اتألیف -

.العلامات التجاریة -

.حریة التعبیر -

.الخصوصیة-

1
ص207الإسكندریةالجیدةالجامعةدار–الانترنتالشبكةعبرالبیع–العطاررفاعيحسنمحمد.
46

2
.315صالحقوقیةالجليمنشورات–المقارنالقانون في الإلكترونيالعقدالدولیةالعقود–ناصیفلیاس.
3
الجليمنشوراتالإلكترونیةالتجارةلمعاملاتالقانونیةالحمایةأسالیبإسماعیلأحمدسعیدمحمد.

508ص209الحقوقیة
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بتكنولوجیاتونیة المتصلة نید النقاط القادا بتحاتهاا المختصة بذنهالمحكمة كو إن ما یمیز هذه

في حین أن ما یمیز عمل الوسیط هو كونه خبیرا قاونیا مع كافة الدول المختصة في تسویة.المعلومات

ل بعدم التخصص من أجا المجالكما تتمیز القواعد الإجرائیة في هذ.بشرط قبول جمیع الأطرفالنزاعات

، ومع ذلك فقد حددت العید من النماذج التي تسمح للوسیط في تحید الإجراءاتإعطاء حریة أكبر

.نظام الوساطةباستعمال

بالنسبة للتحكیم الالكتروني.2

نظــــــراً للأهمیــــــة العملیــــــة التــــــي یقــــــوم بهــــــا التحكــــــیم الإلكترونــــــي فــــــي فــــــض المنازعــــــات التجاریــــــة 

الإلكترونیــــة والأعمــــال الإلكترونیــــة بشــــكل عــــام ، فأنــــه یجــــب علــــى نظامــــه القــــانوني الــــذي یســــیر علیـــــه 

ـــــذ  ـــــي مجـــــال تنفی ـــــي مجـــــال التحكـــــیم وف ـــــة المبرمـــــة ف ـــــات الدولی ـــــات المعاهـــــدات والاتفاقی أن یراعـــــي متطلب

حكــــــام الأجنبیــــــة ، ومراعــــــاة الــــــنظم القانونیــــــة الداخلیــــــة فــــــي الــــــدول التــــــي ینتمــــــي لهــــــا الأفــــــراد ، لأن الأ

معظــــم الأحكــــام التــــي یصــــدرها المحكمــــون ســــتنفذ فــــي إطــــار دولــــة أحــــد أطــــراف النــــزاع ، وهــــذه الأحكــــام 

لأمــــر لیســــت مــــن النــــوع الــــذي تطبقــــه هــــذه المراكــــز والمحــــاكم الافتراضــــیة مباشــــرةً ، بــــل یســــتلزم إصــــدار ا

ــــوانین الداخلیــــة المنظمــــة  ــــي إطــــار الق ــــي .بتنفیــــذه ف ــــات الشــــكل والموضــــوع ف ــــك فــــإن متطلب ومــــن أجــــل ذل

ــــات الدولیــــة یجــــب أن تراعــــى عنــــد نظــــر  التحكــــیم الافتراضــــي والمنصــــوص علیهــــا فــــي القــــوانین والاتفاقی

.كل منازعة 

الإجراءات المتبعة في التحكیم الإلكتروني.أ.1.2

ویـتم فـي .یكـون المحكـم واحـداً ، وإن تعـددوا یجـب أن یكـون عـددهم وتـراً  لـى أننصـت التشـریعات ع

إضـافیة خاصـة الإلكتروني إتباع إجراءات التحكیم العادیة ، ویضاف إلیها باتفـاق الأطـراف قواعـدالتحكیم

الإنترنـت  والمحكمین عن بعد عبر شـبكة بالتحكیم الإلكتروني لعل أبرزها كیفیة التواصل بین المتخاصمین

الحفــاظ علــى ســریة المعلومــات التجاریــة والصــناعیة التــي تهــم وكیفیــة تقــدیم المســتندات إلكترونیــاً وأهمیــة

أنه یجوز للأطراف تحدید إجراءات التحكیم الإلكتروني ضمن اتفاق التحكـیم الأطراف موضوع النزاع على

:وذلك على النحو الآتي 

طریق النموذج المبین على موقع الإنترنتالتقدم لمركز التحكیم المعین عن -1

یقوم كل طرف بتحدید أسماء ممثلیه في نظر النزاع-2

تقـدم الوثـائق -4الفیـدیو كـونفرنس –الـتلكس  –الفاكس  –البرید الإلكتروني (تحدید وسیلة الإیصال -3

.والمستندات والأدلة بالطرق المبینة سلفا

لمركز لطلب التحكیمیبدأ تاریخ نظر النزاع باستلام ا-5

تحدد محكمة التحكیم الإلكتروني أسماء المحكمین-6

یحدد المركز موعد المحاكمة-7

یقوم المركز بإخطار الطرف الآخر بوجود النزاع و بدایة المحاكمة-8
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له كلمة سر و كلمة مرور خاصة به تسلم للأطراف (یتم إنشاء موقع الكتروني لكل محاكمة -9

كافة إجراءات التحكیم بطریقة الكترونیة على موقع المركز الإلكترونيتتم -10

طرق رفع النزاع

تكـون هنـاك اسـتمارة معـدة سـلفا یـتم إرسـالها بواسـطة الانترنـت مرفقـا معهـا یتم رفع النزاع الكترونیا اذ-1

مركز مـع دفـع مبلـغ الوساطة بالإضافة إلى بیانات المدعي واختیاره وسیطا أو ترك ذلك للصورة من اتفاق

.لأجل الرسوممقدم

النـزاع یـأتي دوره فـي قبـول أو رفـض بعـد اسـتلام مراكـز التحكـیم للطلـب المقـدم للجـوء للوسـاطة لحـل-2

مــن مركــز منظمــة الملكیــة الفكریــة وموقعــه ومركــز نظــر النــزاع، ومــن أشــهر مراكــز التحكــیم الالكترونیــة

بواسطة البرید الالكتروني مع تزویده بنموذج للرد )المدعى علیه)وبقبول المركز یتم إخطار الطرف الثاني

رد المدعي علیه وقبل بالوساطة فانه یتعین علیه إرفاق بیاناته التي یعتمـد علیهـا مـع فإذا) لائحة جوابیة(

.اختیار وسیط أو ترك الاختیار لمركز التحكیم

علـى موقـع الكترونـي معـد لـذلك ویعطـي بإعـداد صـفحة عـرض النـزاع یقـوم بعـد ذلـك مركـز التحكـیم-3

دخـول الموقـع و الاطـلاع علـى صـفحة النـزاع ویقـوم بعـدها المركـز بإخطــار الطـرفین كلمـة مـرور تخـولهم

.الوســـــــــــــــیط وإعلامـــــــــــــــه بمهمتـــــــــــــــه تاركـــــــــــــــا لـــــــــــــــه الخیـــــــــــــــار فـــــــــــــــي نظـــــــــــــــر النـــــــــــــــزاع أولا

الاختیـار للمركـز  إخطـار الأطـراف لاختیـار وسـیط آخـر أو تـرك إذا رفـض الوسـیط نظـر النـزاع ، یـتم-4

النــزاع تبــدأ مهمتــه فــي النظــر والاطــلاع علــى مــا قدمــه الطرفــان مــن بیانــات وبموافقــة الوســیط علــى نظــر

طلباتـه والــى أي مـدى یمكنـه التنـازل وكـذلك بهــدف الوصـول لحـل مـرض للطــرفین وسـؤال كـل طـرف عـن

Squareیومـاً كمـا حـددها مركـز»14-10«محـددة مـثلا وذلـك ضـمن مـدةیحقـق مصـالحهما Trade

.والوساطة اعتماداً على سرعة استجابة الأطراف وقبولهما بالحل المقترحللتحكم

النهائیـة عملیة التحكیم والوساطة بالسـریة الكاملـة منـذ إرسـال طلـب التوسـط والـى إبـرام التسـویةتحاط-5

یهم والوسـطاء مِـنْ مَـنْ وممثلـإذ یقتصر الاطلاع على مجریـات الوسـاطة علـى الطـرفین.المرضیة للطرفین

.تم اختیارهم فقط دون غیرهم

كمـا أن للطـرفین الحـق .التوصل لاتفاق فلكل طرف عندها الحق في اللجوء للقضاءوفي حالة عدم-6

إبــرام الانسـحاب مــن عملیــة الوسـاطة فــي أي وقــت بعــد انعقـاد أولــى جلســات الوسـاطة، والــى مــا قبـل فـي

ا في استرداد البیانات التي قاما بتقدیمهاالتسویة النهائیة مع حقهم أیض

رسوم التحكیم عن طریق الانترنت

بواسطة شبكة الانترنـت والفصـل فیـه بواسـطة مراكـز التحكـیم الالكترونیـة بعد تناول آلیة رفع النزاع

:صدور حكم التحكیم نشیر الى رسوم التحكیم وهي الدولیة الى
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یركـــــــــــــي وتقــــــــــــــدر بحســـــــــــــب مقــــــــــــــدار قیمـــــــــــــة النــــــــــــــزاع وتـــــــــــــدفع بالــــــــــــــدولار الأم:رســـــــــــــوم التســــــــــــــجیل -

یومـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن إرســـــــــــــــــال طلـــــــــــــــــب التحكـــــــــــــــــیم »30«وتســـــــــــــــــدد خـــــــــــــــــلال :الرســـــــــــــــــوم الإداریـــــــــــــــــة _

المحكمینأتعاب-

تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني"

:یتم التنفیذ الدولي لأحكام التحكیم على أساس الاتفاقیات التالیة

19581اتفاقیة نیویورك سنة .1

،19612الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي سنة الاتفاقیة .2

1965اتفاقیة واشنطن سنة .3

.والذي سوف نرفق نسخة منه في نهایة الدراسة1985القانون النموذجي للتحكیم التجاري سنة .4

إجراءات تنفیذ الحكم

إیداع حكم التحكیم قلم كتاب المحكمة المختصة.1

التحكیمانقضاء میعاد رفع دعوى بطلان حكم .2

استصدار أمر بتنفیذ حكم التحكیم.3

التقدم بعریضة غالى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ.4

أصـل الحكـم ، صـورة مـن اتفـاق التحكـیم ، صـورة مـن الأوراق (إرفاق المستندات اللازمـة لعملیـة التنفیـذ .5

)الدالة على إیداع حكم التحكیم قلم كتاب المحكمة 

.اذا كانا موقعین الكترونیا)الحكم و المشارطة (فید سلامة المعلومات المتضمنة فى تقدیم ما ی.6

.واقع وأفاق الوسائل البدیلة في المجال الالكتروني :ثانیا 

:سیرتكز الحدیث هنا على التحكیم الالكتروني على اعتباره الأكثر استعمالا وشیوعا 

المنازعات إلكترونیا تعترضها الكثیر من المشاكل و المعوقات إن التحكیم الإلكتروني كآلیة مستحدثة لفض 

فما یثیره التحكیم ,في الإعتراف به و التي تتطلب لمواجهتها التفكیر جدیا في تطویره منهجیا و هیكلیا

:الإلكتروني في منازعات التجارة الدولیة من إشكالیات ترجع أساسا إلى

 عدم مواكبة النظم القانونیة الداخلیة للتطور السریع الحاصل في مجال عقود التجارة الإلكترونیة

فغالبیة هذه النظم لا تُشرع للمعاملات التجاریة الإلكترونیة في قوانینها بالإضافة إلى الجمود ,

و الموجودة في كثیر الذي تعانیه القواعد القانونیة المتعلقة بإجراءات التقاضي والتحكیم التقلیدي 

من دول العالم من عدم الإعتراف بإجراء التحكیم بوسائل إلكترونیة و عدم تعدیل التشریعات 

.الموجودة  للإعتراف بأحكام التحكیم الإلكترونیة 

.1985اتفاقیه نیویورك الخاصة بتنفیذ أحكام المحكمین الاجنبیه والاعتراف بها .1
)1961جنیف(الاتفاقیة الاوروبیه للتحكیم التجاري الدولي .2
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و بالتالي التساؤل عن مدى إستیفاء حكم ,التساؤل عن مدى صحة إجراءات التحكیم الإلكتروني

ه في ضوء القواعد القائمة للتحكیم التقلیدي من حیث إمكانیة إستیعاب هذه المحكمین مقومات تنفیذ

القواعد بوضعها القائم لتطبیقات التحكیم الإلكتروني أو ضرورة تطویرها لتستجیب لطبیعة طرق 

.الإتصال الإلكترونیة المستخدمة في إنجاز إجراءات التحكیم الإلكتروني 

 یخشى الأطراف و خاصة الطرف الضعیف في العقد من ,عدم تطبیق المُحكم للقواعد الآمرة

اللجوء إلى التحكیم عموما والتحكیم الإلكتروني بوجه خاص بسبب الخشیة من عدم تطبیق القواعد 

مما ,الآمرة الحمائیة المنصوص علیها في القانون الوطني خاصة إذا كان هذا الطرف مستهلكا

1.نیة تنفیذهیترتب علیه بطلان حكم التحكیم وعدم إمكا

 یجري تقدیر مدى صحة اتفاق التحكیم طبقا لإتفاقیة نیویورك ,تقدیر مدى صحة اتفاق التحكیم

بالرجوع إلى عدة قوانین منها قانون البلد الذي صدر فیه الحكم، بما یفترض معه إمكانیة تحدید 

ه في حالة صدور هذا البلد و بالتالي صدور الحكم في إقلیم بلد محدد، و هو ما لا یمكن تصور 

.الحكم و تحریره في موقع على شبكات الإتصال الإلكتروني

بعض قواعد التحكیم القائمة یرتبط تطبیقها بتركیز التحكیم مكانیا ,تحدید مكان التحكیم:خامسا

من حیث مكان التحكیم ذاته و مكان صدور حكم التحكیم و لهذا أثیر التساؤل عن كیفیة تحدید 

لتحكیم الإلكتروني في حالة إتفاق المحكمین الذین یقیمون في دول مختلفة على مكان صدور حكم ا

من حیث أن الآثار التي ترتبها القواعد ,حیثیات الحكم بطریق الفاكس أو البرید الإلكتروني

المذكورة على تحدید مكان التحكیم تتطلب بحث كیفیة تحدیده في حالة التحكیم عبر شبكات 

.ةالإتصال الإلكترونی

و عموما یمكن تحدید المعوقات و المشاكل التي یثیرها التحكیم الإلكتروني و التي تشكك في جدواه 

:وفعالیته فیما یلي

 درجة توافق وو بالأخص في مجال إجراءات التقاضي المتخصصةالمعوقات التقنیة و الفنیة

و إمكانیة اختراق السریة لعملیة إختلاف مستوى الآمان و السریة في الإتصالات الإلكترونیةالأنظمة و

جداول الوثائق و جلسات الإستماع عبر الإنترنت و التأكد من صحة التحكیم عبر الإنترنت و تنظیم

.البیانات والتوثیق

تنقسم إلى ثلاث فئاتالمعوقات القانونیة,

.توثیقه و خضوعه للتحكیمووجود النزاعمن حیثالمعوقات المصاحبة لإنفاقات التحكیم 

.الإلتزام و الموثوقیة و مكان التحكیممن حیثالمعوقات ذات الصلة بالإطار الإجرائي 

1
.نبیل زید مقابلة، المرجع السابق
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من حیث المتطلبات الرسمیة و الطبیعة الإلزامیة و السیاسة العامة المعوقات ذات الصلة بقرارات التحكیم 

.للإنفاذ

الوضع الحالي وأفاق التحكیم الالكتروني.2

الوضع الحالي . أ.2

أتجه التفكیر رغبة في الاستفادة من الإمكانات التي تتیحها شبكة الإنترنت والوسائل الإلكترونیة 

التي یمكن تحییرها  واستخدام وسائطها إلى إنجاز إجراءات الطرق التقلیدیة لتسویة المنازعات مثل 

وقد وجدت تسویة المنازعات عبر الوساطة التفاوض والوساطة والتوفیق والتحكیم من خلال هذه الشبكة ،

والتوفیق الإلكتروني والتحكیم الإلكتروني تطبیقات فعلیة ومتنوعة وشاملة لمنازعات التجارة الإلكترونیة 

وذلك من خلال مبادرات خاصة تبنتها بعض التنظیمات الاقتصادیة والإقلیمیة والاتحادات المهنیة الفعالة 

:بمواكبة التطور الإلكتروني السریع ومن هذه المنظمات والهیئات في هذا المجال والتي تهتم

:الإتحاد الأوروبي :أولاً 

ومن أمثلة ذلك الجهد المبذول الذي قام به الإتحاد الأوروبي بتوجیه الدول الأعضاء بألا تضع 

إلكترونیاً بعیداً عن في تشریعاتها الداخلیة عقبات قانونیة تحول دون إستخدام آلیات تسویة المنازعات 

الخاص ببعض المظاهر القانونیة لخدمة 31/2000من التوجیه الأوروبي رقم )1(القضاء نص المادة 

تسمح الدول الأعضاء لموردي خدمات المعلومات "مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونیة على 

ستخدام الوسائل التكنولوجیة في العالم والمتعاملین معهم بتسویة منازعاتهم بعیداً عن أروقة المحاكم و بإ

.الإلكتروني ، وفي مجتمع المعلومات في فض المنازعات  كما أصدرت اللجنة الأوربیة المختصة بتسویة "

بإعتماد سلسلة من التوجیهات بخصوص حل المنازعات –لا سیما التي تتم بین المستهلكین –المنازعات 

-:منها )الطریق الإلكتروني(على الخط 

تأسیس شبكة أوربیة لتسویة المنازعات مباشرة على الخط ، ولحل كافة منازعات المستهلك -1

.1الأوروبي خاصة في قطاع الخدمات

.مكان وجود التوصیة –موقع الإتحاد الأوروبي -:أنظر 1

http://www.europa.eu.int/comm/inter-market/en/finances/consumer/adr.htm.
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المبادئ الواجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء عند تسویة منازعاتهم عبر الإنترنت ، وهدف -2

تضع خطوطاً إرشادیة لتوفیر ، وهي257/298هذه التوصیة سد النقص في التوصیة رقم 

.أفضل حمایة ممكنة للمستهلك الأوروبي في معاملاته عبر الإنترنت

:Wipo"المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة :ثانیاً  "1

إسهامات كبیرة "Wipo"كذلك كان للدور الكبیر الذي تمارسه المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

في تطویر وتفعیل نظام التحكیم الخاص بالتجارة الإلكترونیة، لتنظیم المنازعات الخاصة بالإنترنت لا 

ویمكن من خلال هذا النظام .سیما المتعلقة بالملكیة الفكریة ، وأسماء الدومین ، والعلامات التجاریة

یار القانون الواجب التطبیق ، ویتضمن وحدة التغلب على العدید من الصعوبات ، حیث یسمح بحریة إخت

)المعجل(الجزاء رغم إختلاف الجنسیات كذلك وضعت منظمة الویبو نظاماً للتحكیم السریع 

2-:القاضي الإفتراضي :ثالثاً 

ومع أهمیة التوصیات والقرارات الصادرة من جهات الإتحاد الأوروبي ، والجهود الكبیرة التي 

، إلا أن التجربة العملیة الأولى لتسویة منازعات التجارة الإلكترونیة بإستخدام شبكة بذلتها منظمة الویبو

تتمثل في برنامج القاضي الإفتراضي ، وهو فكرة أمریكیة تم إرساء دعائمها )التحكیم الإلكتروني(الإنترنت 

villa)من قبل أساتذة مركز القانون وأمن المعلومات 1996في مارس  Nova Center For Law

and Information Policy)

Cyber)، ومعهد قانون الفضاء (AAA)ودعم هذا النظام جمعیة المحكمین الأمریكین  space

Law Institue) والهدف الرئیسي لهذا المشروع .، والمركز الوطني لأبحاث المعلوماتیة الأمریكي

سیط معتمد من المركز تكون له خبرة إعطاء حلول سریعة للمنازعات المتعلقة بالإنترنت عن طریق و 

قانونیة في التحكیم والقوانین الناظمة للتجارة الإلكترونیة وعقودها وقانون الإنترنت ومنازعات العلامات 

ویقوم القاضي الإفتراضي .التجاریة والملكیة الفكریة ، وغیرها من المواضیع المتصلة بهذه التجارة 

الذین طلبوا الخضوع لأحكام هذا النظام عن طریق البرید المتخصص بالتحاور مع أطراف النزاع

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي یصدره .ساعة )72(الإلكتروني ، على أن یفصل في النزاع خلال 

القاضي یكون مجرداً من القیمة القانونیة إلا إذا قبله الأطراف ، ویقدم هذا المركز حتى الآن خدماته دون 

مقابل

.http://www.arbiter.wipo.intموقع مركز تحكیم الویبو 1
./http://vmag.law.vill.edu:8080موقع المركز 2
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Cyberالمحكمة الفضائیة :رابعاً  Tribunal1:-

ووفقاً لنظام هذه .1996نشأت هذه المحكمة في كلیة الحقوق بجامعة مونتریال بكندا في سبتمبر 

المحكمة ، تتم كافة الإجراءات إلكترونیاً على موقع المحكمة الإلكتروني ، بدایةً من طلب التسویة ، 

وینطبق نظام .الحكم وتسجیله على الموقع الإلكتروني للمحكمة ومروراً بالإجراءات وإنتهاءاً بإصدار 

المحكمة سواءً بالنسبة للتحكیم الإلكتروني أو الوساطة الإلكترونیة على قطاعات الأعمال الإلكترونیة 

ورغبة من المحكمة ببث الثقة في نظامها أصدرت شهادات مصادقة على المواقع .والتجارة الإلكترونیة

تي تتعامل بالتجارة الإلكترونیة والتي تستوفي شروط المحكمة المطلوبة وذلك تعبیراً عن إلتزام الإلكترونیة ال

.هذه المواقع أو المسئولین عنها بتسویة منازعاتهم مع المستخدمین وفقاً لنظام وإجراءات هذه المحكمة 

فرنسیة ، وذلك وتتمیز هذه المحكمة بتقدیم خدمات تسویة المنازعات باللغتین الإنجلیزیة وال

لوجودها في مقاطعة ذات طبیعة لغویة مختلطة من هاتین اللغتین، وكذلك فهي تجمع بین النظام اللاتیني 

والإنجلوسكسوني ، مما یؤدي إلى توحید القواعد القانونیة بین أنظمة ذات ثقافات قانونیة متباینة فیما 

ولم تغفل هذه المحكمة بذل عنایة خاصة .بها یتعلق بالتجارة الإلكترونیة وسبل فض النزاعات المتعلقة

فیما یتعلق بالمنازعات التي یكون أحد أطرافها من المستهلكین ، فهي تجتهد من أجل تفسیر العقود محل 

النزاع لصالح المستهلك ، والقانون الواجب التطبیق هو قانون المستهلك ، ویستطیع المحكم أن یجتهد 

.2وذلك من خلال معلومات تكمیلیة وأدلة إثباتلتقدیم حمایة أفضل للمستهلك ،

أفاق تطویر التحكیم الالكتروني .[.2

:منها,یعتمد التحكیم الإلكتروني في تطویره بصفة أساسیة على عوامل محددة

.مدى توافر الإعتراف القانوني العالمي بالتوثیق الإلكتروني.1

تكنولوجیا المعلومات بهدف تحقیق الأمان و ضرورة وضع حد أدنى من المعاییر التقنیة لإستخدام .2

.السریة و السلامة في المعاملات الإلكترونیة

.إعتماد مقدمي خدمات فض المنازعات عبر الإنترنت.3

یكون الهدف منها دعم ,وضع المعاییر من أجل بناء بنیة سلیمة لتكنولوجیا الإتصالات و المعلومات.4

.عملیات فض النازعات عبر الإنترنت

.ة الوعي بأهمیة تكنولوجیا الإتصالات و المعلوماتزیاد.5

.nal.orghttp://www.cybertribuموقع المحكمة على الإنترنت 1
.http://cybertribunal.org/fag/defult.aspللإطلاع على إختصاصات المحكمة راجع العنوان التالي 2
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,توحید السیاسات العالمیة و الأطر التنظیمیة في القوانین الوطنیةو أهم هذه العوامل على الإطلاق هو 

فمن الواضح أن عدم وجود تنظیم قانوني أو عدم الرغبة في تطویر النظم القائمة سوف یزید من حجم و 

بالإضافة إلى صعوبة تسویة هذه المنازعات التي یتباعد فیها الأطراف مكانیا , ةحدة المنازعات المحتمل

لأسباب تعود إلى المرجعیة الثقافیة و الإجتماعیة المختلفة و المناسبة لتسویة منازعاتهم التي تعمل بنفس 

.أسلوب البیئة الإلكترونیة التي یجرون معاملاتهم فیها و بها

ائط الإلكترونیة في تسویة المنازعات یتطلب تجهیز آلیات للتسویة تسمح غیر أن الإستفادة من الوس

Onبمباشرة الإجراءات على الخط  Line و بالتالي تطویر نظم قانونیة فعالة ,بطریقة آمنة و غیر مكلفة

.تحكم عملیة التسویة الإلكترونیة و تتیح نفاذ قراراتها دولیا 

في إطار سعیها لتطویر التحكیم –یئات المعنیة بالتحكیم و لقد إتجهت بعض من المنظمات و اله

إلى الإستجابة لمقتضیات إستخدام الوسائل الإلكترونیة في الإتصال بین أشخاص التحكیم -الإلكتروني

:قد أصدرت )الأونسترال(فنجد أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ,الإلكتروني 

1996جي للتجارة الإلكترونیة سنة قانون الأونسترال النموذ.

 2001قانون التوقیعات الإلكترونیة سنة.

 2005إتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود الدولیة سنة.

و قد تضمنت الإتفاقیة الأخیرة توجیهات بشأن تنظیم إجراءات التحكیم من بینها توصیات بشأن 

القنوات الإلكترونیة في نقل المستندات و تبادلها مع حجیتها في الإثبات حیث أجازت الإتفاق إستخدام 

.على تبادل المستندات في شكلها الإلكتروني
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خاتمة 

تحكیم الإلكتروني أنه أصبح حقیقةً واقعة في العالم الذي یرغـب فـي العمـل الجـاد وساطة والالواقع الحالي لل

المســـتمر ، فهـــذه المراكــز والمحـــاكم الإفتراضـــیة نشــأت مـــن خـــلال جهــد أكـــادیمي ومـــن قطاعـــات والتطــویر 

ــــي والــــذي یتوافــــق مــــع  ــــع وإخضــــاع التكنولوجیــــا للإســــتخدام العمل ــــة وتقنیــــة مختلطــــة ومهتمــــة بتطوی قانونی

المستجدات المتواصلة ، وبالتالي وضعت نفسها في خضـم العـالم الإفتراضـي وأصـبحت بعـد نضـجها جـزءاً 

.من نظامه القانوني المنظم له 

ومــــع ذلــــك نلاحــــظ أن الحاجــــة إلــــى التطــــویر والبنــــاء مــــا زالــــت تحتــــاج لخطــــوات كبیــــرة مــــن جانــــب الــــدول 

حیـث مـا زالـت الحاجـة إلـى -ونرجو أن نعمل لنكون جـزءاً فـاعلاً فیهـا –والمنظمات المهتمة بهذا المجال 

لإعتراف والتنظـیم لهـذه المراكـز وتنفیـذ أحكامهـا فـي الـدول الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة من أجل ا

المختلفــة ، ومــن ذلــك تعــدیل القــوانین الخاصــة بــالتحكیم التجــاري الــدولي وقــوانین تنفیــذ الأحكــام الأجنبیــة ، 

.وتطویر المعاهدات المختصة بهذه المجالات 
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LA VALIDITE FORMELLE DE LA CONVENTION

D'ARBITRAGE EN LIGNE

Préparé par :
HOCINE Farida

Maître de conférences –A-

INTRODUCTION

L'arbitrage est l'émanation de la volonté des parties en litige et s'exprime

dans une convention d'arbitrage ou une clause compromissoire1. Pour reprendre

la définition de René David, la notion d'arbitrage renvoie, en général, à «une

technique visant à faire donner la solution d'une question intéressant les rapports

entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes -

l'arbitre ou les arbitres - lesquelles tiennent leur pouvoir d'une convention privée

et statuent sur la base de cette convention sans être investies de cette mission par

l'Etat2». Les sentences rendues par les arbitres sont revêtues de l'autorité de la

chose jugée et s'imposent aux parties.

Mais S’il est vrai que l’arbitrage repose sur la volonté des parties, il n’en

reste pas moins que c’est en vertu de la loi et dans les limites qu’elle a fixées

que cette volonté peut produire les effets juridiques ou juridictionnels voulus. En

effet, c’est dans la loi que réside la source première et le fondement ultime de

l’arbitrage, il s’agit toujours d’une institution réglementée3 à laquelle certaines

restrictions sont introduites dans le but de protéger l’intérêt général mais aussi

1 V. Ousmane DIALLO : Le consentement des parties à l’arbitrage international. Graduate
Institute Publications. 2010. Publication sur Open Edition Books : 10 novembre 2015. PP13-
53.
2 René David : L'arbitrage dans le commerce international. Editions Economica, Paris, 1982.
P09.
3 Ch. SERAGLINI : Lois de police et justice arbitrale. Editions Dalloz, Paris, 2001. P19.
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les libertés individuelles4. Une de ces restrictions est souvent l'exigence d'un

écrit qui fait preuve du choix des parties de recourir à l'arbitrage.

La problématique du formalisme requis dans l'expression de la volonté

des parties est donc d'une importance capitale dans le contexte des différentes

interprétations nationales et internationales des dispositions juridiques du droit

de l'arbitrage. L'exigence formelle d'un consentement écrit n'est pas toujours

claire ce qui mène à une controverse à propos des formes de consentement qui

ont évolué avec le développement des nouvelles technologies (télécopieur,

courriel, Internet, etc.) remplaçant ainsi les formes écrites traditionnelles. Pour

illustration, on pourrait se poser la question suivante : Quel est le premier

objectif de la convention d'arbitrage? Il s'agit évidemment de consigner le

consentement des parties à l'arbitrage, dans ce cas, qu’entendons-nous par

l’exigence de l’écrit et qu’en est il d’une convention en ligne quant à sa validité

formelle ? La nécessité pour les parties d’apporter la preuve impose le recours

à un écrit. En effet, à l’occasion d’un litige et démunie de toute preuve, la partie

qui invoque l’existence d’une convention d’arbitrage doit être dans la possibilité

de se prévaloir du document électronique.

I.L’EXIGENCE DE L’ECRIT DE LA CONVENTION
D’ARBITRAGE. LE PRINCIPE

La résolution des litiges par l’arbitrage est une question juridique

essentielle dans le monde entier. Or, la convention d’arbitrage est à la base de

toute procédure arbitrale ; les parties y expriment non seulement leur volonté de

voir leurs litiges résolus par voie d’arbitrage, mais y définissent aussi certains

aspects de la procédure arbitrale à venir. L’élaboration d’une convention

d’arbitrage efficace, reflétant exactement les souhaits des parties et répondant

complètement à leurs besoins, est donc une étape cruciale de toute procédure

4 V. Farida HOCINE : L’arbitrabilité des litiges dans l’arbitrage commercial international.
Article en voie de publication. 2016. P3.
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d’arbitrage. Ainsi, La convention d’arbitrage consiste, juridiquement, en une

expression de volonté dont la preuve écrite est exigée de la part de personnes

capables de se soumettre à l’arbitrage au sujet d’un différend né ou éventuel et

concernant un objet licite. L’écrit étant, au sens traditionnel, un titre original

revêtu d’une signature manuscrite et matérialisé dans un document papier.

Il est important de signaler, à ce propos, que la convention de NEW YORK

de 1958 est certainement le texte par excellence qui traite de la forme écrite en

ce qui a trait à l’arbitrage et à l’expression de la volonté des parties qui doit être

constatée par écrit. En effet, la convention prescrit que les parties qui désirent

soumettre tout différend relativement à leur lien contractuel, doivent insérer

dans leur contrat une clause stipulant cette volonté. Il est donc primordial d’être

en mesure d’établir, de concrétiser et de formaliser l’expression de cette volonté

et de ce consentement avant d’initier le processus d’arbitrage. Ceci est d’autant

plus important que ce choix entraîne l’aliénation d’un des droits les plus

fondamentaux de notre société ; l’accès à la justice étatique.

En choisissant l’arbitrage, les parties excluent donc, de manière

consensuelle la compétence juridictionnelle des tribunaux. L'objectif général de

la Convention de New York dans ce sens, est de faciliter la reconnaissance des

sentences arbitrales à l'extérieur des pays d'origine et d'harmoniser les critères

requis autant en matière de convention d'arbitrage que de sentence arbitrale, de

même qu’elle recherche un équilibre entre le respect de la volonté des parties à

régler leurs litiges à travers l'arbitrage et la nécessité de protéger une partie en

cas d'irrégularité dans la procédure de l'arbitrage.

La Convention de New York de 1958 en son article II-2 donne une

définition classique de la convention écrite qui n'intègre que le support papier.

Même si l'exigence de l'écrit pour établir la preuve de la convention d'arbitrage

dans bon nombre de textes postérieurs n'est pas systématiquement exclusive de

l'acte dématérialisé (document sous forme électronique), une difficulté demeure

au niveau du formalisme imposé pour la constitution du dossier de demande
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d'exequatur de la sentence. Il est notamment exigé de produire l'original de la

convention écrite. Cette exigence faite à l'article IV - 1(b) de la Convention de

New York correspond apparemment au support papier. Faut-il y voir une

obligation de recourir au support papier pour rapporter la preuve de la

convention d'arbitrage en ligne ?

Certains analystes préconisent cette solution pour éviter les désagréments

qui pourraient résulter des divergences existant entre les diverses législations sur

l'arbitrage et les probables interprétations judiciaires dans un sens comme dans

l'autre. Il est ainsi recommandé de confirmer la convention d'arbitrage établie

sous forme électronique au moyen d'un échange de télécopie.

L’exigence de l’écrit de la convention d’arbitrage est également présente

dans la convention de Washington qui a donné naissance au C.I.R.D.I5 . Par

conséquent, les États doivent donner leur consentement par écrit qui peut être

inséré dans un contrat d'investissement entre l'État et un investisseur, dans un

traité bilatéral ou multilatéral d'investissements, de façon ad hoc suite à un

différend ou par sa mention à l'intérieur des Codes d'investissements nationaux.

La loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, dans

son article 7/2, exige l’écrit pour prouver l’existence du consentement des

parties à l’arbitrage6.

5 CIRDI, Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d'autres États, [1965], 575 RTNU 169. Entrée en vigueur le 14 octobre 1966.
L’article 36.1. Stipule : « Un État contractant ou le ressortissant d'un État contractant qui
désire entamer une procédure d'arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au
Secrétaire général, lequel en envoie copie à l'autre partie. ».
36.2. » La requête doit contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité
des parties et leur consentement à l'arbitrage conformément au règlement de procédure
relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.».
6Article 7 (2) de la loi type de la CNUDI énonce : « La convention d'arbitrage doit se
présenter sous forme écrite. Une convention est sous forme écrite si elle est consignée dans
un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de
télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l'existence ou
encore dans l'échange d'une conclusion en demande et d'une conclusion en réponse dans
lequel l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par
l'autre. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire



298

Il est constaté, de ce fait, que la question de la preuve par écrit de la

convention d'arbitrage en ligne pose de façon générale le problème de

l'admissibilité de la preuve électronique des actes dématérialisés. La difficulté

résulte du défaut d'un large consensus au plan international sur l'admission de la

force probante de l'acte dématérialisé7.

Mais il existe d'autres alternatives permettant par une interprétation

téléologique des textes de justifier l'admission de la preuve électronique. Elles

reposent respectivement sur une approche historique et les concepts

d'« équivalence fonctionnelle » et de « neutralité technologique ». L'approche

historique consiste à considérer que les textes sur l'arbitrage commercial

international ne pouvaient prendre en compte que les supports d'écrit existant à

leur époque et donc qu'avec l'évolution on pourrait opérer une extension aux

supports technologiques. L'équivalence fonctionnelle vise à établir une

équivalence entre le support numérique et le papier et consiste à conclure qu'un

document répond à l'obligation de signature, d'écrit, d'original dès lors qu'il

remplit certaines fonctions quel que soit le support utilisé. La neutralité

technologique permet d'évaluer un document en tenant compte de la qualité de

son contenu sans se référer directement au support utilisé. Et c’est ainsi que d e

nouveaux avancements techniques ont ouvert la voie à la télécopie et encore une

fois, bien qu'il n'y soit pas fait référence expressément à l'article II.2 de la

convention de NEW YORK, les juges ont interprété la convention comme

couvrant des conventions d'arbitrage conclues par télécopie8.

vaut convention d'arbitrage, à condition que ledit contrat soit sous forme écrite et que la
référence soit telle qu'elle fasse de la clause une partie du contrat.»
7 V. Nicolette KOST DE SEVRES : Le consentement à la convention d'arbitrage commercial
international : évolution et développement récents en droit québécois et en droit
international. Mémoire de maîtrise. Montréal : Faculté de Droit, Université de Montréal.
2005.
8 Cf. M .Giuditta Cordero : Forme de la convention d'arbitrage : développements au sein de
la CNUDCI et l'exigence de forme écrite selon la Convention de New York. Bulletin de la
Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 18 n° 02. 2008. P55.
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Les progrès techniques se sont poursuivis et permettent aujourd'hui la

communication par voie électronique. Il semble tout à fait normal d'étendre une

nouvelle fois l'interprétation de l'article II.2 de manière à couvrir les modes de

communication les plus modernes largement utilisés pour la conclusion de

contrats.

Agir différemment serait contraire à l'esprit de la convention, dont le but

était de reconnaître des conventions d'arbitrage dès lors qu'elles étaient conclues

sous la forme qui était généralement adoptée pour la conclusion des contrats.

II. LA CONVENTION D‘ARBITRAGE EN LIGNE FORME
NOUVELLE POUR ILLUSTRER LE PRINCIPE

En date du 07/07/2006 lors de sa trente- neuvième session, la CNUDCI

formulera une recommandation relative à l’interprétation du paragraphe 2 de

l’article II dans le but de promouvoir la reconnaissance et l’exécution des

sentences arbitrales à la faveur des droits internes et de la jurisprudence qui sont

plus favorables que la convention de new York à l’égard de l’exigence de forme

régissant les conventions d’arbitrages9.

Par conséquent, il est recommandé « qu’on applique le paragraphe 2 de

l’article II de la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences

arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958, en reconnaissant que

les cas s’y trouvant décrits ne sont pas exhaustifs 10».

Bien plus, la commission a, par la même occasion, apporté un amendement

de taille à l’article 07 (paragraphe 4) de la loi type relatif à la forme de la

convention d’arbitrage correspondant aux pratiques actuelles du commerce

9 Le groupe de travail chargé de clarifier l’article II/2 de la convention de New York a
longtemps hésité entre l’élaboration d’un protocole modifiant la convention ou une mise en
place d’un instrument l’interprétant et a finalement renoncé pour finalement adopter une
simple recommandation. Rapport du groupe de travail sur l’arbitrage, travaux de la 36éme

session (NEW YORK, 04- 08 mars 2002). Document A/CN. 9/508, paragraphe 92.
10 Recommandation adoptée par la CNUDCI le 07/07/2006 (A/ CN.9/589).
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international et aux méthodes modernes de conclusion des contrats11. L’article

stipule : « Une communication électronique satisfait à l’exigence de forme

écrite imposée pour la convention d’arbitrage si l’information qu’elle contient

est accessible pour être consultée ultérieurement; le terme “communication

électronique” désigne toute communication que les parties effectuent au moyen

de messages de données; le terme “message de données” désigne l’information

créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, magnétiques

ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement,

l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le

télégraphe, le télex ou la télécopie ».

Les dispositions du texte peuvent servir de référence lors de l’interprétation

de l’article II.2 de la convention de NEW YORK qui devra être plus actualisée

et plus adaptée au monde juridique d’aujourd’hui. De même que la

recommandation de la commission des nations unies laisse le champ libre aux

législations internes qui, suivant le degré de leur acceptation de l’arbitrage

commercial international comme mode de règlement des différends du

commerce international, rallongeront ou rétréciront la liste des cas en question.

Pour sa part, le législateur Algérien, dans le souci de promouvoir l’arbitrage

commercial international, a procédé à la modernisation du décret de 1993

puisque l’article 1040 CPCA12 dans son paragraphe 2 exige l’écrit mais cette

exigence est souple. Elle est comprise, en se basant surtout sur le texte arabe,

seul officiel « ithbat » comme une simple condition de preuve, non de validité,

La souplesse découle ensuite de la conception libérale du support de cet écrit :

« tout autre moyen de communication qui permet la preuve par écrit de son

existence ». Formulé ainsi et de manière générale, cet article a le mérite de faire

11 Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (Documents A/40/17,
annexe I, et A/61/17, annexe I), telle qu’adoptée par la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international le 21 juin 1985, et amendée par elle le 7 juillet 2006.
12 Code de Procédures Civiles et Administratives. Le paragraphe énonce : « Quant à la
forme, la convention d’arbitrage doit, à peine de nullité, être passée par écrit, ou par tout
autre moyen de communication qui permet la preuve par écrit de son existence».
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englober les formes les plus développées que pourrait engendrer les futurs

progrès et d’être par conséquent en évolution consécutive avec celle des

nouvelles technologies. Ceci dit, Quelle que soit la position adoptée par le droit,

le juge joue un rôle très important dans l’interprétation des textes juridiques.

Même si l’écrit est exigé, le juge peut opter pour une interprétation souple et

extensive du texte juridique pour inclure l’écrit électronique et vérifier l’échange

de consentement entre les parties, cet échange qui ne peut être fait que par écrit.

En effet, l'hypothèse d'une sentence définitive rendue sur la base d'une

convention d'arbitrage, qui plus est internationale, non écrite n'a aucune chance

de recevoir exécution conformément aux dispositions de la convention de New

York13 et de l’article 1052 CPCA14. Nous verrons bien plus tard que, dans les

conditions de reconnaissance et d'exécution de la sentence arbitrale étrangère, il

est exigé de produire un support écrit de la convention d'arbitrage. Comment,

dans l'hypothèse d'une convention non écrite, peut-on exiger la reconnaissance

et l'exécution d'une sentence arbitrale rendue sur la base d'une convention

d’arbitrage orale ? D'où l'absurdité de l'acceptation de la validité formelle d'une

convention d’arbitrage non écrite même si certains auteurs considèrent que cette

exigence constitue indéniablement un obstacle dans le cas d’un arbitrage en

ligne caractérisé par l’absence de tout support écrit et dont l’issue est une

sentence dématérialisée et qu’elle parait en paradoxe avec la souplesse accordée

par la majorité des législations quant à la validité formelle de la convention

d’arbitrage15.

Ainsi, étant entendu que l’exigence de l’écrit soit primordiale à la validité

de la convention d’arbitrage, l’écrit en question peut avoir plusieurs supports :

1. Une clause compromissoire insérée dans le contrat principal.

13Voir l’article IV paragraphe 1/b de la convention de new York.
14L’article 1052 CPCA stipule : «L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la
production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces
documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité».
15 V. Ferhat HORCHANI, Rym BEN KHALIFA : L’arbitrage face aux relations économiques
dématérialisées. RTD, 2004, n°13. P431.
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2. Un compromis signé par les parties.

3. Les autres moyens de communication, à la condition qu’ils soient écrits

tels que les fax et les échanges de courriers électroniques pour autant qu’il en

ressorte une expression claire et non équivoque des parties de se soumettre à

l’arbitrage.

4. Une clause d’arbitrage par référence qui permet aux parties d’inclure

dans leur contrat principal un renvoi aux dispositions d’un autre contrat qui

prévoit qu’un litige éventuel sera soumis à l’arbitrage16.

Cette souplesse dans la conception de l'écrit, nécessaire à la preuve de la

convention d'arbitrage, a pour objectif de faciliter une telle preuve et de ce fait

de contrer les manœuvres dilatoires des parties de mauvaise foi qui voudraient

échapper à leur engagement en se basant sur le formalisme du droit de la preuve.

La modernisation apportée par les dispositions de l’article 1040/2 CPCA

facilitera l’application de la convention de NEW YORK en permettant la preuve

de l’existence d’une convention d’arbitrage par d’autres moyens que le dépôt du

seul contrat la constatant. Bien plus, il est intéressant de remarquer qu’il n’est

pas fait mention, de manière expresse, de la nécessité de la signature des parties

tel que l’indique la convention de new York : la loi Algérienne laisse donc une

plus grande manœuvre à la condition de forme de la convention d’arbitrage17. En

effet, le droit doit s'adapter au changement social et économique de la société.

Ces changements sont reliés au développement explosif des nouvelles

technologies et des communications qui y sont reliées. Parallèlement, le recours

à l'arbitrage commercial international s'est également accru.

16V. X. BOUCOBZA : La clause compromissoire par référence en matière d’arbitrage
international. Rev, arb, n°02, 1998. P495.
17 Sur ce point, voir pour plus de détails : PH. FOUCHARD : Spécificité de l’arbitrage
international. Rev, arb, n°04, 1981. P523.
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CONCLUSION

Ces dernières années ont été marquées par une prolifération des réformes

apportées au droit de l'arbitrage international. Plusieurs raisons peuvent les

expliquer: l'influence de la convention de 1958 à laquelle l’Algérie a adhéré ; la

croissance des échanges économiques mondiaux ; les bouleversements

politiques et économiques à travers le monde dus au phénomène de la

globalisation qui ont crées le besoin de moderniser les droits nationaux de

l’arbitrage18 ; des raisons commerciales après l’ouverture du marché et le retrait

de l’Etat du champ économique.

Ce phénomène est accentué par l'existence à l'appui de ces dispositions

conventionnelles d'un mode de règlement des différends directement invocable

par l'investisseur étranger à savoir l’arbitrage commercial international qui doit

être assez efficace pour créer un climat de confiance et de sécurité, ceci en

premier lieu, ce que notre pays s’est hâté de faire pour promouvoir et inciter les

capitaux étrangers à venir investir en ALGÉRIE.

En second lieu, assurer un accueil favorable à la sentence arbitrale

nécessitant une exécution forcée par des exigences communément admises par

la pratique arbitrale dans le respect des engagements internationaux, en

l’occurrence, les exigences relatives à la convention d’arbitrage quelles soient

formelles ou objectives.

18 Voir pour plus de détails: Olivier CACHARD : La régulation internationale du marché
électronique. Edition LGDJ, Paris, 2002.



:توصیات أشغال الیوم الدراسي الوطني  الموسوم ب

»الجانب الإلكتروني للقانون التجاري«

لاقتراحلجنة التوصیات اجتماعتم عقد 2016بتاریخ الثالث و العشرین من شهر نوفمبر 

بحضور أساتذة من "الجانب الإلكتروني للقانون التجاري":توصیات الیوم الدراسي الوطني الموسوم ب

:جامعات الوطن الآتي أسماؤهم على النحو التالي

.معاشو فطة، جامعة مولود معمري تیزي وزو/ أد_ 

.إقلولي أود رابح صافیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو/ أد_ 

.جامعة مولود معمري تیزي وزویسعد حوریة،/ أد_ 

.كریمة، جامعة بلعباسكریم/ د_ 

.مختور دلیلة، جامعة مولود معمري تیزي وزو/ د_ 

.نسیب نجیب، جامعة مولود معمري تیزي وزو/د_

.حمادوش أنیسة، جامعة مولود معمري تیزي وزو/ د_

:على هذا الأساس تم وضع التوصیات التالي

التقنیات الحدیثة والإمكانیات التي تشجیع استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة، للتمكن من تبني _1

.تتطلبها التجارة الالكترونیة

نصوص قانونیة خاصة بالتجارة الإلكترونیة تحدد عن طریق سنٌ توفیر بیئة تشریعیة وقانونیة ملائمة_2

وتراعي فیه ،مانأببشكل یسمح بممارسة هذه التجارة  ةالإلكترونیالمعاملاتمفهومها بشكل دقیق وینظم 

ذلك ببناء مناخ تشریعي وقانوني یخدم ، یتحققمصالح الأطراف المتعاقدة ومصلحة الاقتصاد الوطني

.مقتضیات التجارة الالكترونیة

ضرورة مراجعة قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري بشكل یضمن تنظیم كل جوانب النشاط التجاري، و _3

كالقانون واحد و موٌحد،ذات الصلة بهذا المجال ضمن قانون والمتفرقة إدماج النصوص القانونیة

و الأحكام الخاصة بالسجل التجاري الرقمي، و تكملة الجوانب ،الخاص بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین

.التي لم ینظمها المشرع الجزائري

ضرورة وضع إستراتجیة للدخول في مجال التجارة الإلكترونیة بمستوى یوازي المستویات العالمیة _4

.ئم للجزائر على الساحة العالمیةالسائدة في هذا المجال حتى نتمكن من وجود مكان ملا

وتوعیــــــــة الأفــــــــراد بمزایــــــــا اســــــــتخدام البطاقــــــــات ،اعتمــــــــاد البنــــــــوك الجزائریــــــــة للصــــــــیرفة الالكترونیــــــــة_5

أصـــــبحت و التـــــي بالعملیـــــات المصـــــرفیة الالكترونیـــــةتطـــــویر نظـــــم المـــــدفوعات اللازمـــــة للقیـــــام والبنكیـــــة 

.رورة ملحة لبناء اقتصاد وطني قويض



نشر الوعي بأهمیة التجارة الالكترونیة وإبراز مزایاها وأهمیتها، من خلال الندوات والمؤتمرات _6

.المحاضراتو 

والاتصال،  الإعلاموضع برنامج تعلیمي في المؤسسات التعلیمیة حول التجارة الالكترونیة وتكنولوجیا _7

.لدراسة آخر مستجداتها، ووضع مدارس ومعاهد متخصصة لتكوین إطارات وكفاءات وطنیة مؤهلة

لاسیما على مستوى التعلیم العالي وبالتعاون مع ،استحداث تكوینات في مجال التجارة الإلكترونیة_8

.المؤسسات الاقتصادیة مباشرة

.جعل وسائل التكنولوجیا الحدیثة في متناول جمیع الفئات وذلك لخفض تكالیف استغلالها_9

بتدریب الكوادر  و ذلك الانترنتشبكة ضرورة إحكام الرقابة على المعاملات التجاریة التي تتم عبر _10

.اللازمة و القادرة على العمل في هذا المجال

اعتماد البنوك الجزائریة للصیرفة الالكترونیة وتوعیة الأفراد بمزایا استخدام البطاقات البنكیة _11

.رورة ملحة لبناء اقتصاد وطني قويأصبحت ض

الصفقات إدارةمجالفيوالاتصالللإعلامالحدیثةالتكنولوجیاتمزایامنالاستفادةضرورة_12

.الإلكترونیةالعمومیةالصفقاتمجالفيالمتقدمةالدولتجاربمنالعمومیة و الاستفادة

ضرورة إیراد أحكاما خاصة تحمي المستهلك الذي یتعامل بأحدث الأسالیب ضمن مواد قانون حمایة -

.المستهلك

عن لجنة التوصیات


